رقم الاب في المكتبة الشاملة: ١7914٠‏ 
الطابع الزمني: 5-98ه-9-14 5-1 081-1٠م‏ 
المكتبة الشاملة رابط الاب 
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الحتويات 
عن الاب 


الكْاب : تبيان الأحكام ج ١‏ 
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١‏ مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالى 


ملاحظة : المتن هو كاب منباج الصالحين للسيد اللحوثي » والحوامش الموجودة في آخر كل صفحة هي رأي سماحة الشيخ المالكي . 


فهرس كاب : تبيان الأحكام - الجزء الأول 
كاب التقليد - تبيان الأحام 

كاب الطهارة 

المبحث الأول: أقسام المياه واحكاما 
الفعبّل الأول: تعريف المطاق والمضاف 
الفصل الثاني: الماء الذي له مادة .. حك ماء المطر .. مقدار الكر 
الفصل الثالث: حك الماء القايل 

الفصل الرابع: إذا عل بنجاسة أحد الإناءين 
الفصل الخامس: الماء المضاف 

لمحف النان: أحكام الخلوة 

الفصل الأول: أحكام التخلي 

الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول 
الفصل الثالث: مستحبات التخلي 

الفصل الرابع: كيفية الاستبراء 

الك 5 او 

الفضل الأول كينية الرضوة واشكانه 
الفصل الثاني: وضوء الجبيرة 

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء 

الفصل الرابع: في أحكام الخلل 

الفصل اللحامس: في نواقض الوضوء 

الفصل السادس: المسلوس والمبطون 

الفصل السابع: ما لا يجوز للمحدث مسه 
اللبحث الرابع : الغسل 

المقصد الأول: غسل الجنابة 

الفصل الأول: ما تتحقق به الجنابة 

الفصل الثاني: ما 2 ضحنه أو جوازه كل عسل الحناية 
الفصل الثالث: ما يكره ليجنب 

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة 
الفصل اي مستحبات غسل الجنابة 
المقصد الثاني: غسل الحيض 

النل الأول سب الحيمن 

الفصل الثاني: اعتبار البلوغ في تحقق الحيض 
الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره 

الفصل الرابع: أحكام ذات العادة 

الفصل الحخامس: حك الدم في أيام العادة 


الفصل السادس: انقطاع الدم دون العشرة » تجاوز الدم عن العشرة » المبتدئة » المضطربة » الناسية 
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الفصل السابع: في أحكام الحيض 

المقصد الثالث: الاستحاضة 

المقصد الرابع: النفاس 

المقصد اللحامس: غسل الأموات 

الفصل الأول: 2 أحكام الاحتضار 

الفصل الثاني كيفية عل الأمرات وأحكافة به 


الفضل ال 

الفصل 0 ق الجريدتين 

الفصل السادس: الصلاة على اميت » مستحبات الصلاة على الميت » أقل ما يجي في صلاة الميت 
الفصل السابع: في التشبيع 


الفصل الثامن: فى الدفن » مستحبات ومكروهات الدفن » موارد جواز النبش 
المقصك التبادسن: عسل مدن ليت 
امقصد السابع: الأعسال الندوية» زمانية ومكانية وففلية 


البدت سامير اليم 

الفصل الأول: في مسوغاته 

الفصل الثاني: ف تيمم به : 

الفصل الثالث: كيفية التيمم 

الفصل الرابع: شرائط التيمم 

الفصل اللخامس: أحكام ال: 

المبحث السادس: الطهارة من اللحبث 

الفصل الأول: عدد الاعيان النجسة 

الفصل الثاني: كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي 

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة » الصلاة في النجس ؛ حرمة تنجيس المساجد والمصحف » ما يعفى عنه في الصلاة 
الفصل الرابع: في المطهرات 

كاب الصلاة 

المقصد الأول: أعداد الفرائض» ونوافلهاء ومواقيتها 

الفصل الأول: عدد الفرائض 

الفصل الثاني: أوقات الفرائض 

الفصل الثالث: وجوب الترتيب بين الفرائض 

المقصد الثانى: القبلة 

المقصد الثالث: الستر والساتر 

الفصل الأول: وجوب ستر العورة قٍ الصلاة 

الفصل الثاني: شروط باس المصلي » لبس الذهب والفضة والحرير 
الفصل الثالث: أحكام لباس المصلي 

المقصد الرابع: مكان المصل » صحة صلاة الرجل والمرأة المتحاذيين » ما يصح السجود عليه » مستحبات مكان المصلي 
المقصد اللحامس: أفعال الصلاة وما يتعاق بها 

للحت الأول الأة اند والاقامة 

الفصل الأول: استحباب الأذان والاقامة 
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الفصل الثاني: فصول الأذان » الشبادة الثالثة 

الفصل الثالث: شروط الأذان والاقامة 

الفصل الرابع: مستحبات الأذان والاقامة 

الفصل الخامس: في ترك الأذان والاقامة ونسيائها » ما ينبغى للمصلى حال الصلاة 
ايقاظ وتذكير 

المببحخث الثالى: في ما يحب في الصلاة 

الفصل الأول: في النية » موارد جواز العدول في الفريضة 

الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام 

الفصل الثالث: في القيام 

الفصل الرابع: في القراءة » جواز قراءة سور العزائم في النافلة » أحكام ومستحبات 
الفصل اللحامس: في الركوع » مستحباته 

الفصل السادس: فى السجود » مستحباته » ايات السجود » جود الشكر 

الفصل السابع: التشبد 

الفصل ا التسليم 

الفصل التاسع: الترتيب 

الفصل العاشر: الموالاة 

الفصل الحادي عشر: القنوت ومستحباته » مستحبات قنوت الوتر 

الفصل الثاني عشر: التعقيب 

الفصل الثالث عشر: صلاة المعة 

المبحث الثالث: منافيات الصلاة » السلام على المصلي رده » استحباب الصلاة على الني (ص) 
المقصد السادس: صلاة الايات 

المبحت الأول» وكوب ضاذة الثات 

المبحث الثانى: وقت صلاة الكسوفين 

المبحث الثالث: كيفية صلاة الآبات ومستحباتها 

المقصد السابع: صلاة القضاء 

اللققيف: الفامه + عيناقة الاستجار © مؤارة تراز القبارة عن الوه يشروظ الأخير 
المقصد التاسع: اجماعة 

الفصل الأول: موارد وجوب واستحباب صلاة ابجماعة 

الفصل الثاني: يعتبر في انعقاد اماعة أمور » صلاة الماعة المستديرة حول الكعبة المعظمة 
الفصل الثالث: شروط إمام الماعة 

الفصل الرابع: أحكام ابجماعة 

المقصد اه الخال الواقع في الصلاة » ما بتحقق به فوات محل الجزء المنسي 

فصل: في الشك » أحكام الشك » صلاة الاحتياط 

فصل: في قضاء الاجزاء المذسية 

فصل: في جود السبو» بعض أحكام النافلة 

المقصد الحادي عشر: صلاة المسافر 

الفصل الأول: شرائط القصر في الصلاة » سفر المعصية » من عمله السفر أو في السفرء حد الترخص 
الفصل الثاني: 2 قواطع السفر » الوطن » الاقامة عشرة ة أيام »البقاء ثلاثين 8 55 
الفصل الثالث: أحكام المسافر » أماكن التخيير من القصر والهام 
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خاتمة: في بعض الصلوات المستحبة 

كاب الصوم 

الفصل الاول: النية 

الفصل الثاني: المفطرات » مكروهات الصوم 

الفصل الثالث: كفارة الصوم » موارد القضاء دون الكفارة 
الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم » مواضع جواز الصوم للمسافر 
الفصل الخامس: موارد ترخيص الافطار 

الفصل السادس: ثيبوت الحلال 

الفصل السابع: أحكام قضاء شبر رمضان » قضاء ولي اميت » الصوم المستتحب 
صوم عاشوراء 

الخائمة : فى الاعتكاف 

فصل: الاعتكاف 

فصل: ف أحكام الاعتكاف 

ملحق المسائل المستحدثة في الصلاة والصيام 
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التقليد 66م تبيان الأحكام / ١‏ 

المؤلف : ... سماحة آية الله العظمى الدكتورالشيخ فاضل المالكي 
الناشن ا :حوزة النقلاق للدواسات الاسالدمية ١‏ 
الطبعة : ٠٠6٠‏ الاولى - شعبان المعظم - ه" ١:‏ ه 
الكية : . 0ه أسخة 

حقوق الطبع محفوظة 

مكتب المرجع الديي 

معاحة الشيخ 0 امالك 

دام ظله 

هاتف النجف الأشرف 8/ه4١01١295410801..‏ دم 
هاتف رربلاء المقدسة 98. وم م ممع 5و. 

هاتف قم المشرفة .8/8 5/الا1 ٠9/855‏ 

٠9/8561١9 1/.55 تلفاكس‎ 

هاتف الثريا + ه551/9999 ٠.١085‏ 

عنوان الصفحة الفضائية حدمء.7واء 1 هماع له ط. وى 
البريد الالكترونى <دمء.تجاء21ممصاءع0ة*0©1كمة 

تبيان الأحكام 

لفتاوى المرجع الديني 

معاحة الشبح فاضل امالك 

دام ظله 

الجزء الأول 
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جخورَة التقلك للدراسات" الاسلدية 000 ٍ 
وامد للَّه رب العالمين وصل الله على سيدنا حمد وآله الطاهرين» لاسمها بقية الله في الأرضين. 
هكف قيقر ل العنه الففين ارده الغني فاضل نجل المرحوم المغفور له العبد الصالح الحاج جواد آل سيف الدين المالكي الأشتري 
الجناجي الحلي عفى الله تعاللى عنه ووفقه لمراضيه وجعل مستقبل أمره خيراً من ماضيه. 
إنه لا تكر الطاب من جمع من الأفاضل وسائر المؤمنين الأمائل في إصدار تعليقتنا الفقهية على فتاوى ) منباج الصالحين (لسماحة سيدنا 
الأستاذ الأكبر آية الله العظمى السيد اللحوثي قدس سره» فعزمت على ذلك تلبية لطلبهم وتوكلت على الله تعالى مستعينا به على اتمامه 
والعمل بأحكامه مبتبلاً إليه عرّوجلٌ أن يجعله خالصالوجهه الكريم وأن يكرمنا بقبوله الحسن إِنْه ولي التوفيق والقبول وهو حسبنا ونعم 
الوكل. 
العبد 
فاضل المالكي /١1‏ ربيع الأول / ١0‏ 
العمل بهذا التبيان الشريف مجز ومبرء للذمة إن شاء الله تعالى 
كاب التقليد 
تبيان الأحكام / ١‏ - الفهرس 
( المسألة ١‏ ) : يحب على كل مكلف ل يبلغ زئبة الاجرادة أن يكون في جميع عباداته» ومعاملاته» وسائر أفعاله» وتروكه :)١(‏ 
مقلداًء أو محتاطاً(). إِلّا أن يحصل له الع (*) بالخك.» لضرورة أو غيرهاء يا في بعض الواجبات» وكثير من المستحبات والمباحات. 
( المسألة ؟/؟ ) : عمل العام بلا تقليد ولا احتياط باطل. لا يجوز له الاجتزاء به إِلّا أن يعلم (4) بمطابقته (0) للواقع» أو لفتوى 
من يحب عليه تقليده فعلا. 
( المسألة #/" ) : الأقوى جواز ترك التقليد» والعمل بالاحتياط (5)» سواء اقتضى التكرار» كا إذا ترددت الصلاة بين القصر والقام 
أم لاء كا إذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة» ولكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالب أو متعسرة على العوام. 
( المسألة 4/4 ) : التقليد هو العمل اعتماداً(/) على فتوى الجتبد ولا بتحقق جرد تعلم فتوى الجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل. 
( المسالة و/ه ) : يصح التقليد من الصبي المميزء فإذا مات الجتبد الذي قلده الصبي قبل بلوغه» جاز له البقاء على تقليده» ولا يجوز 
له أن يعدل عنه إلى غيره» إِلّاإذا كان الثاني أعل. 


هاه 7 ) : إشترط في مرجع التقليد البلوغ» والعقل» والابمان» والذكورة» والاجتباد» والعدالة» وطهارة المولد» وأن لا يقل 
ضبطه عن المتعارف (8)» والحياة (9)» فلا يجوز تقليد الميت ابعداء ٠.)١١(‏ 

( المسألة 7/10 ) : إذا قلّد مجتهداً فات» فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده(1١)»‏ فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من 
المسائل» وإن كان المي أعم وجب العدول إليهء مع العلم بالخالفة يينهماء ولو إجمالاء وإن تساويا في العلل أو يحرز الأعم عنما خا 
له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسهاء ما ل يعلم مخالفة فتوئ: الى لفتوى الميت» والا وجب الأخل بأحوط القولين» وأما المسائل 
التي لم يتعلمهاء أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي. 

( المسألة 8/4 ) : إذا اختلف الجتبدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (" ١‏ ) ؛ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال(١)»‏ 
ولا عبرة بكون أحدهم أعدل. 

( المسألة 9/9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين أعل من الآخرء فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهماء تخير بينهما(4١)»‏ وإن عل 
الاختللاف وجب الفحص عن الأعل» ويحتاط - وجوباً(١)‏ - في مدة الفحص» فإن ع عن معرفة الأعلم ف الأحوط - وجوباً - 
الأخذ بأحوط القولين» مع الامكان» ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخرء فإن لم يكن احتمال الأعلمية 
في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير(5١)‏ بينهماء وان عل أنهما إما نا وان اا نه انين أعم وجب الاحتياط (117)» فإن لم 
يمكن وجب تقليد المعين. 
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( المسألة ٠١/٠١‏ ) : إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لاء وكذا إذا قلّد غير الأعلى وجب العدول 
إن الأعلمء مع العلم بالمخالفة بينهما(١)»‏ وكذا لو قد الأعلم ثم صار غيره 00 

(المسألة ١١/1١‏ ) : إذا قلد مجتبدء ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لاءوجب عليه الفحص» اناف 3ك أب كانجانها 
للشرائط بقى على تقليده» وإن تبين أنه كان فاقدا لحاء أو ل يتبين له شي ء عدل إلى غيره» وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع 
في الاجتزاء بها إلى امجتبد الجامع للشرائط )١5(‏ وإن لم يعرف كيفيتها قيل: بنى على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع» نعم إذا كان 
الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء (١؟).‏ 

( المسألة ١/؟1‏ ) : إذا بتي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقد الي في ذلك كان كن عمل من غير تقليد» 
وعليه الرجوع إلى المي في ذلك (1؟). 

( المسألة 18/١8‏ ) : إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط» والتفت إليه - بعد مدة- كان كن عمل من غير تقليد (79). 

( المسألة ١14/14‏ ) : لا يجوز العدول من المي إلى الميت الذي قلده أولا م لايجوز العدول من المي إلى الحيء إلا إذا صار الثاني 
أعلم (0). 

( المسألة ١5/١٠‏ ) : إذا تردد امجتبد في الفتوى» أو عدل من الفتوى إلى الترددء تخير المقلّد بين الرجوع إلى غيره (74) والاحتياط 
إن أمكن. 

( المسألة 15/1 ) : إذا قلّْد مجتهداً يجوز البقاء على تقليد الميت» فات ذلك امجتبد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة» بل 
يجب الرجوع فيبا إلى الأعلم من الأحياء» وإذا قلّد مجتبداً فات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي» أو بوجوبه» فعدل إليه ثم 
مات فقَلّد من يقول بوجوب البقاء» وجب عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا (ه؟). 

( المسألة /107/19 ) : إذا قلد المجتبد وعمل على رأيه» ثم مات ذلك الجتبد فعدل إلى المجتبد الي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية» 
وإن كانت على خلاف رأي الحي في (5) ما إذا ل يكن الخلل فيها موجباً لبطلائها مع الجهل» كن ترك السورة في صلاته اعتماداً 
على رأي مقلده ثم قلّد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة. 

( المسألة ١18/16‏ ) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطهاء ويكفي أن يعلم + إغعالا - أن عاذ انه جاهنة ذا يعن فنيا عن 
الأجزاء والشرائط ولا يلزم العلم - تفصيلاً - بذلك» وإذا عرضت له في أثماء العبادة مسألة لا يعرف حككها جازله العمل على بعض 
الاحتمالات» ثم يسأل عنها بعد الفراغ» فإن تبينت له الصحة اجتزاً بالعمل» وإن تبين البطلان أعاده. 

( المسالة ١9/19‏ ): يجب تعلم مسائل الشك والسبوء التي هي في معرض الابتلاءء لثلا (/1؟) يمع في غخالفة الواقع. 

( المسألة ٠0/٠١‏ ) : ثثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور: 

الأول: العلل (8؟) الحاصل بالاختبار أو بغيره. 

الثاني: شبادة (9؟) عادلين بها( »)"١‏ ولا يبعد(١1")‏ ثبوتها بشبادة العدل الواحد بل بشبادة مطلق الثقة ايضا(؟؟). 

الثالث: حسن الظاهر(*")» والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديي» بحيث لوسئل غيره عن حاله لقال: لم نر منه إِلّا خيراً. 
ورشك استادهت ناميه أيضا - بالعلم» وبالشياع المفيد للاطمئنان (4") وبالبينة وبخبر الثقة في وجه (ه")» ويعتبر في البينة وفي خبر 
الثقة - هنا - أن يكون المخبرمن أهل الحبرة (95). 

( المسألة 1/١‏ ؟) : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى (/09؟) بقصد عمل غيره بباء كا أن من ليس أهلا للقضاء 
يحرم عليه القضاءء ولا يجوزالترافع إليه ولا الشبادة عندهء والمال المأخوذ بحكمه حرامء وإن كان الآخذ عُمَاإلَا إذا انحصر استتقاذ 
الحق المعلوم بالترافع إليه("*) هذا إذا كان المدعى به كليا(89)ءوأما إذا كان شخصيا خرمة المال المأخوذ بحكمه. لا تخلو من 
اشكال (١؛).‏ 

( المسألة 70/99 ) : الظاهر أن المتجزي في الاجتباد يجوز له العمل بفتوى نفسهء بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز 
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لغيره العمل بفتواه(41)» إلا مع العلم تخالفة فتواه لفتوى الأفضل» أو فتوى (47) من إساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود 


الأعلم (40). 
( المسأله 50/9 ) : إذا شك في موت الجتبد» أو في تبدل رأيه» أو عروض مايوجب عدم جواز تقليده» جاز البقاء على تقليده إلى 
امحية كاله 


( المسألة 7/94 ) : الول في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله(4 4)» لا تقليدنفسهء وكذلك الحم في الوصي (45). 

( المسألة هه ) : المأذون» والوكل» عن الجتبد في التصرف في الأوقاف أوني أموال القاصرين ينعزل بموت الجتبد» وكذلك 
المنصوب من قبله ولياً وقيماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر("4). 

( المسألة 75/9 ) : حك الحم الجامع (40) للشرائط لا يجوز نقضه حتى لجتبداخرء إلا إذا علم مخالفته للواقع (48)» أو كان 
25 عن تقصير في مقّد ماته ٠.‏ 

) مسال 57/0 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى امجتبد» وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك (49)» ولكنه إذا تبدل رأي 
الجتبد» م يحب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتباد (١٠ه).‏ 

( المسألة 58/94 ): إذا تعارض الناقلان في الفتوى» فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول الجتبد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر 
التأريخ(1ه)» وفي غير ذلك عمل بالاحتياط - على الأحوط وجوباً(؟5) - حت يتبين الجك5. 

( المسألة 9/99" ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسةء وعدم الا نحراف عنها بميناً 
وشمالا بأن لا يرتكب معصيةبترك واجبء أو فعل حرام» من دون عذر شرعي (08)» ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة» بين 
الصغيرة» والكبيرة» وفي عدد الكائر خللاف. 

وقد عد من الككائر الشرك باللّه تعالى» واليأس من روح الله تعالى» والأمن من مك الله تعالى» وعقوق الوالدين - وهو الإساءة إليهما 
- وقتل النفس الحترمة»وقذف الحصنة» وأكلن مال اليتيم ليا والفرار من الزحف» وأكل الربا» والزناءواللواط» والسحرء والمين 
الغموس الفاجرة - وهي الحلف بالل تعالى كذبا على وقوع أمر» أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة - كا قد يظهر من بعض النصوص 
-ومنع الزكاة المفروضة» وشهبادة الزور» وكتمان الشبادة» وشرب اخرء ومنها ترك الصلاة أو غيرها ثما فرضه الله متعمدا» وض العهد» 
وقطيعة الرحم؛ - بمعنى ترك الاحسان إليه من كل وجه في مام يتعارف فيه ذلك - والتعرب بعد الحجرة إلى البلاد التي ينقص 
عا اليه والمرقةة واتكارها أنزل اسان برالكايتعل الت اوهل وسواك مل الله عليه واله» أو على الأوصياءعلييم السلام» بل 
مطلق الكذب» وأكل الميتة» والدم»ولحم الحنزرء وما أهل به لغير الله والقمارء وأكل السحك» كفم الميثة والخخرءوالمسكع وأبعر 
الزانية» ومن الكلب اأذي لا يصطاد» والرشو على الحم ولوبابلفق» وآجر الكاهة]ء وما أضيب:من أعمال الولاة الظلية» ومن الخارية 
المغنيةوثن الشطرش» فإن جميع ذلك من السحت: 

ومن الككائر: البخس في المكيال والميزان» ومعونة الظالمين» والركون إلبهمءوالولاية لهم» وحبس الحقوق من غير عسرء والكبر» 
والاسراف والتبذير»والاستخفاف بالحج» والمحاربة لأولياء للّه تعالى» والاشتغال بالملاهي - كالغناءبقصد التلهى - وهو الصوت 
المشتمل على الترجيع على ما يتعارف أهل الفسوق -وضرب الأوتار ونحوها ثما يتعاطاه أهل الفسوق» والاصرار على الذنوب الصغائر. 
والغيبة» وهي: أ بدك المؤمرة بعيب في غيبته» سواء أكان بقصد الانتقاص» أم لم يكن» وسواء أكان العيب في بدنه» أم في اسبه» أم 
في خلقه» أم في فعله» أم في قولهءأم في دينه» أم في دنياه» أم في غير ذلك ما يكون عيبا مستورا عن الناس» كأ لافرق في الذكر بين 
أن يكون بالقول» أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب» والظاهراختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه» 5 أن الظاهر 
5 لابد من تعيين المغتاب» فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة» وكذا لو قال :أحد ا ولاه ويك نات نعم قد يحرم ذلك 
من جهة لزوم الإهانة والانتقاص» لا من جهة الغيبة» ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط - استحبابا - الاستحلال من 
الشخص اللمغتاب (4ه) - إذا لم تترتب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار له. 
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وقد تجوز الغيبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق» فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به» ومنها: الظالم لغيره» فيجوز للمظلوم غيبته (هه) 
والأحوط - استحبابا -الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقَ ومنها: نصح المؤمن»فتجوز الغيبة بقصد النصح (07)» 
كا لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم اظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة» إذا علم بترتب 
مفسدة عظيمة على ترك النصيحة» ومنبا: ل ال ل ا ومنها: ما لو خيف 
على الدين من الشخص المختاب» فتجوز غيبته» لثلا يترتب الضرر الديي ومتها: جرح الشهودء ومنها: مالو خيف على المغتاب الوقوع 
2 الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه» فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه» ومنبا: القدح 2 المقالات الباطلة» وان أدى ذلك إلى نقص قٍ 
قائلهاء وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر» والتأمل»وسوء الفهم وو ذلك وكأن صدور ذلك منهم 
لثلا يحصل التباون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من الزلل» ووفقنا للعلم والعمل» إنه حسبنا ونعم الوكل. 

وقد يظهر من الروايات عن الني والأعْة علهم أفضل الصلاة والسلام: أنه يجب على سامع الغينة أن بهي اللكتاب:ويرة عتة» واد 
إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة» وأنه كان عليه كوزر من اغتاب. 

ومن الككائر: الببتان على المؤمن - وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه - ومنها:سب المؤمن وإهانته واذلاله» ومنها: الفيمة بين المؤمنين بم 
يوجب الفرقة بينهم»ومنها: القيادة وهي السعي بين اثنين جخمعهما على الوطئ ارم ومنها: الغش للمسلمين» ومنها: استحقار الذنب فإن 
غك "ادوس ها اتات بد ها خنض” ومن لزيا :وهر للها يضيق الوقت عن بيانه. 

( المسألة ٠/٠‏ ) : ترتفع العدالة تجرد وقوع المعصية» وتعود بالتوبة والندم» وقد م أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة. 
( المسألة "1/0١‏ ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة - إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي يجوز تركه» 
والّا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتبد آخر الأعلم فالأعم وكذلك موارد الاشكال والتأمل» فإذا قلنا: يجوز على 
إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استتحبابي» وان قلنا: يحب على إشكال» أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب» وإن قلنا المشهور: كذاء 
أو قيل كذا وفيه تأمل» أو فيه إشكالء فاللازم العمل بالاحتياط» أو الرجوع إلى مجتبد آخر. 

( المسألة «#/”ام ) : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالةيبتني استحبابها على قاعدة التساح في أدلة السنن» 
ولما ل ثثبت عندنا (/1ه) فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية» وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطاوبية»وما توفيقي إلا باللّه عليه 
توكلت وإليه أنيب. 

كاب الطهارة .. وفيه مباحث - الفهرس 

اللبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها - الفهرس 

وفيه فصول 

الفصل الأول : اب الطهارة / المياه ... 

( المسألة 7/١‏ ) : ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين : - الفهرس 

الأول: ماء مطلق» وهو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحرء أو التبرء أو الب أو غير 
ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماءءواضافته إلى البحر مثلا للتعيين» لا لتصحيح الاستعمال. 

الثاني: ماء مضافء وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه» كاءالرمان» وماء الوردء فإنه لا يقال له ماء إِلّا مجازا 
وإذا يصح سلب الماء عنه. 

الفصل الثاني : - الفهرس 

( المسالة ”/١‏ ) : الماء المطلق إما لا مادة لهء أو له مادة. 

اللو إما قليل لا يبلغ مقداره الكرى أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل ينفعل بملاقاة النجس» أو المتنجس على الأقوى (08)» إِلّا 
إذا كان متدافعا بقوة» فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره» سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء 
المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس» فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح - أم 
كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى - كلماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجسء فإنه لاتسري النجاسة إلى العمود» ولا إلى 
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ما في داخل الفوارة» وكذا إذ كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر. 

وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس» فضلا عن المتنجسء إِلاإذا تغير بلون النجاسة؛ أو طعمهاء أو ريحها(9) 
ا ْ 

( المسألة 5/١‏ ) : قيل:(١5)‏ إذا كانت النجاسة لا وصف لاء او كان وصفهايوافقق وصف الماء» لم جمس الماء بوقوعها فيه» وان 
كان بمقدار(77) بحيث لو كان على خلاف وصف الاء لغيره ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا تغير الماء بغير اللون» والطعمء والرخ» بل بالثقل أوالتخانة» أو نحوهما ل يتتجس أيضاً. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تغير لونه» أو طعمه؛ أو ريحه بامجاورة للنجاسة لم نجس أيضاء 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس ل بتجسء إلا أن يتغيربوصف النجاسة التي تكون للمتنجس (58)» كالماء المتغير بالدم 
يقَع في الكر فيغير أونه» فيصير أصفر فإنه هس . 

( المسألة ١/؟‏ ) : يكفى في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في ابخمادهولو لم يكن متحدا معهء فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم 
الثاني: وهو ما له مادة لا يمجس بملاقاة النجاسة» إلا إذا تغير على النيج السابق» فيما لا مادة له» من دون فرق بين ماء الانبار» وماء 
البثر وماء العيون»وغيرها ثما كان له مادة(54)» ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر(ه)» ولو بضميمة ماله المادة إليهاء فاذا بلغ ما في 
الحياض في امام مع مادته كرا لم بنجس بالملاقاة على الأظهر. 

) المسألة ١‏ ) : يعتبر في عدم نجس الجاري اتصاله بالمادة(77)» فلو كانت المادة من فوق تترثم ونتقاطر» فإن كان دون الكر 
نجس (5177)» نعم إذا لافى محل الرشع للنجاسة لا ينجس. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاةالتجس والمتنجسء فالحوض المتصل بالابر إساقية لا .هس 
بالملاقاة» وكذاأطراف النهر وإن كان ماؤها راكداً. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا يمس بالملاقاة» وإن كان قليلاء والطرف 
الآخر حكله حك الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعضء والّا فالمتنجس هو المقدار المتخير فقط لاتصال ما عداه بالمادة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في أن لجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة(). 

( المسألة ١/؟‏ ) : ماء المطر بكم ذي المادة(19) لا ينجس بملاقاة النجاسة(١2)في‏ حالة نزوله. أما لو وقع على شي ء كورق 
الشجر(١7)»‏ أو ظهر اللحيمة أو نحوهماء ثم وقع على النجس تنجس. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير» وإن انقطع عنه 


التقاطر كان بحم القليل. 
(العالة /” ( : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة» أو الفط ات طهر» وكذا ظرفه» كالاناء 
والكوز ونحوهما. 


( المسألة 5/١‏ ) : يعتبر في جريان حك ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطرء وإن كان الواقع على النجس قطرات 
منه وأما إذا كان مجموع مانزل من السماء قطرات قليلة» فلا يحري عليه الحك5. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ابميع» ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (177)» 
وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره» هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة» وإلا فلا يطهرالا إذا تقاطر عليه بعد 
اكه عاز76): , ْ ْ 

( المسالة 5/١‏ ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها» بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريج» وأما لو وصل إليها بعد الوقوع 
على محل آخر(4/) - كا إذاترشح بعد الوقوع على مكان» فوصل مكاناً نيجساً - ]فاته[ لا يطهر(70)» نعم لو جرى على وجه الأرض 
فوصل إلى مكان مسقف طهر. 
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( المسألة 8/١‏ ) : إذا تقاطر على عين النجس» فترشع منها على شي ء آخخر لم ينجس» ما دام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليه (15) . 
( المسألة 7/١‏ ) : في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول الت هي ماتتان وثمانون مثقالا صيرفيا ) مائخان واثنتان وتسعون حقّة ونصف 
حقة( وبحسب وزئةالنجف الت هي ثمانون حقة اسلامبول ) ثلاث وزئات ونصق.وثلاث بحقق وثلاث أوقية ( وبالكلو ) ثلانغاثة 
وسبعة وسبعون كلوا( تقريباً(17). ومقداره في المساحة مابلغ مكسره سبعة وعشرين شبراً(/). 

( المسألة 7/١‏ ) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافهاءولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه» نعم إذا كان الماء 
متدافعاً لا تكفي كزيةالمجموع؛ ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه» نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في 
اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس (79). 

( المسألة 7/١‏ ) : لا فرق بين ماء اجام وغيره في الأحكامء فا في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة» وكانت وحدهاء أو 
بضميمة ما في الحياض إليباكرا - اعتصم» وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة» أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم 
ددا ٍ : 

( المسألة 8/١‏ ) : الماء الموجود في الأناييب المتعارفة في زماتنا بمنزلة المادة»فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف 
نجساً وجرى عليه ماءالأنبوب طهرء بل يكون ذلك الماء أيضا معتصماء ما دام ماء الأنبوب جارياً عليه(١8)ءويجري‏ عليه حك ماء 
الكو في التطهير به» وهكذا الحال في كل ماء نجس» فإنه إذااتصل بالمادة طهرء إذا كانت المادة كرا (81). 

الفصل الثالث : حك الماء القليل : - الفهرس 

( المسألة 8/١‏ ) : الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهرمن الحدث واللحبث» والمستعمل في رفع الحدث الأكبر 
طاهر ومطهر من الحبث (87) والأحوط - استحباباً - عدم استعماله في رفع الحدثء إذا تمكن من ماء آخر وإلّا جمع بين الغسل أو 
الوضوء به والتيمم» والمستعمل في رفع اللحبث نجس (88)» عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل» وعدا ماء الاستنجاء وسيأق حكمه. 
الفصل الرابع : - الفهرس 

( المسألة 2/١‏ ) : إذا عل - إجمالاً - بنجاسة أحد الاناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع انث بأحدهما ولا رفع الحدث (84)» ولكن 
لا يكم بنجاسة الملاتي (80) لأحدهماء إِلّا إذا كانت الخالة السابقة فيهما النجاسة (867)» وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع اللحبث 
بالغسل بأحدهماء ثم الغسل بالآخرء وكذلك رفع الحدثء» وإذااشتبه المباح بالمغصوب» حرم التصرف بكل منهماء ولكن لو عسل 
0 بأحد هماطهر» ولا يرفع بأحدهما الحدثء وإذا كانت أطراف الشببة غير محصورة جازالاستعمال (8107) مطلقا(88)» وضابط 
غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خخروج بعضها عن مورد التكليف (89)» ولو شك في كون الشيبة محصورة أو 
غيرحصورة فالأحوط - استحباباً -(40) اجراء حك المحصورة. 

الفصل اللخامس : الماء المضاف : - الفهرس 

( المسألة 7/١‏ ) : الماء المضاف - كاء الورد ونحوه» وكذا سائر المابعات -بتجس القليل والكثير(41) منها تجرد الملاقاة للنجاسة» إِلّا 
إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي» واللخارج من الفوارة» فتختص النجاسة - حينئذ -بالجزء الملافي للنجاسة» ولا 
تسري إلى العمود» وإذا تتجس المضاف لا يطهر أصلاءوإن اتصل بالماء المعتصمء كاء المطر أو الكرء نعم إذا استبلك في الماء المعتصم 
كالكرفقد ذهبت عينه» ومثل المضاف في الحم المذكور سائر المايعات. 

( المسالة 5/١‏ ) : الماء المضاف لا يرفع ليث ولا الحدث. 

( المسألة 0/١‏ ) : الأسئار(9) - كلها - طاهرة إِلّا سؤر الكلب» واللحنزيروالكافر غير الككابي» بل الككابي أيضا على الأحوط 
وجوياً(9)ء نعم يكره سؤر غيرم كول الحم (94) عدا الرة» وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين 
ذا 


مممممومفمم مومه ( هوامش ) متبييم يتب بين 
)١‏ إذا احتمل مخالفة حكم إلزائي. 
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جل 


مع استناد غير امجتبد إلى حجة في جواز الاحتياط وكيفيته من عل أو تقليد 

لانتفاء موضوع غيره حينئذ فالاستثناء ا 

المراد بالعلم هناء وفي كل ما اعتبر فيه» بما أنه حجة ) ) كالعلم بالفتوى ( هو الاعم من العم العقل واخجة الشرعية. 
فإن شك 2 المطابقة» ولم يكن ا ثر للبطالان إلا وجوب القضاء» فالظاهر عدم وجويه. 

كا يصح الاحتياط - دون التقليد - مع القكن من الاجتباد. 

بل يحزي الاعتماد 2 العمل على فتوى المحتبد ولو بعد العمل. 

بحيث يخل بمرجعيته والا ففى اعتبار ذلك اشكال. 

لا موضوعية للحياة في التقليد ولكن احراز الأعلم مطلا في الأموات: نادز حداً: 

الا اذا احرزت أعلميته جاه أعلم الاحياء. 


بل الأظهر جواز البقاء مطلقاً. ومنه يعلى حكم ما بتي. 

وأغأ لو تبعضت الاعلمية فاختصت بباب دون اخر واختلفت الفتوى جاز التبعيض في التقليد. 

بل حكله حك الشق الثاني. 

مع الامكان والا اختار الأقوى احتمال الأعلمية فيه فالأورع. 

بل اختار الاورع منبما فإن تساويا تخير. 

)١‏ بل تعين تقليد المعين. 

)١‏ بل مطلقا. 

فيكم بظلان القبل قيما خالق :قواه ذا كان الاقلال به واوميوا -.موجبالبطلون >لالخلال بالأركانة 

إِلّا نادراً ما لو احتمل - قبل خروج الوقت - فعل مانع ) جزثي أو شرطي ( ولو غفلة أوترك ما مط الأعلاك يد واريشيوا: 

)١١‏ وجري - هنا - تفصيل المسألة السابقة 

؟١)‏ فإن ل ل نه كان كالجاهل القاصرفلو أخل بما لا يضر الاخلال به لعذر أجزأه 

كالاخلال بغير الأركان من الصلاة ولا فلاكالا خلال بالأركان وان لم يعتمد على طريق معتبر كان كالجاهل المقصر فلا يجزيه إلا 

مالا يضر به إِلّا الاخلال العمدي كالجهر في موضع الأخنات لكين . 

يه أو مساوياً. 

1( الأعم فالأعل. 
؟) يرجع في هذه المسألة إلى أعلم الاحياء ومختارنا فيها تقليد أعلم الثلاثة فلو كان الاول أعم قلّده في جميع فتاواد. 

5) بل 007 وسواء ء في ذلك العبادات والمعاملاات اذا طابقت رأي من كان يقلده على وجه ححيح. 

اع - لولا التعلم - في مخالفة تكليف الزامي متوجه إليه عند عر وضهما. 
( 
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4 أو الاطمتنان - الخاصل فن المناثيء العقلائية - وكذا الحكم في سائر موارد اعتبار العل. 

حي وهي البينة غير المعارضة ا يعتبر في الاثبات بكل حجة شرعية عدم المعارض لاء 

+ إذ] اسكيدت” لمعا شر ويه ما ودب الاطلاع على العدالة بوجه حسي أو مقارب له ولا يكفى استنادها للهدس والتخمين 
بدون ذلك وإن أوجب للشاهد العلم واذا شك في مستند الشبادة حمل على الأول ما م تقم أمارة على لثاني. 

)8١‏ الأظهر ثيوتها بهاء 

؟") مالم يقم ظن على الحلاف. 
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'") ولو لظهور احير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه بنجو موجب للوثوق بالعدالة بمعنى معروفيته بالتدين والصلاح وان لم 
يحصل الوثوق الشخصي ويئبت ذلك أيضاً بأحد الأمرين الأولين. 
4 3 بمطلق الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. 

") قوي. 1 ١‏ 
") نعم يعتبر في شهادة الخبير - اتحد أم تعدد - عدم تعارضها بشبادة مثلها باللىلاف ومعه يوْخذ بشبادة الأكثر خبرة منهما بحيث 
يكون احتمال اصابة الواقع في شبادته أقوى من احتمالها في شبادة غيره. 
") مطلقاً إن كان عدم اهليته لعدم اجتباده وان كان لفقد غيره من الشرائط ففيما كانت فتواه اغراء للناس بالجهل فيحرم عليه 
نصب نفسه حجة في مقام العمل. 
8*) فيجوز حينئذ ولكن إذا كان الحق في الذمة فالأحوط استتئذان 1 الشرعي في التطبيق. 
9) ول يكن التعيين باقباض المديون وإلا فاللأخوذ حلال وان كان الأخذ حكه 0 
٠‏ ) بل إذا 6 الأعرد كمي أومتخها رين شرعي فهو حلال وان لم ينحصراستنقاذه بالترافع إليه وكا 
ما لو كان ما على عهدة المحكوم عليه معلوماً الآخذ وجداناً وأخذه منه بقبضه. 
)١‏ مع عدم وجود الاعلم منه. 
؟؛) الأظهر جوازه في هذه الصورة. 
«؛) اذا عرف قدراً معتداً به من الأحكام المتوقف عليها القضاء. 
4؛) إِلّا إذا كان عبادة كأداء الزكاة ولم يحتمل الوكل صحتها واقعاً أو كان ويلا في العمل الصحيح فلابد وان يعمل حيئذ بمنتضى 
تقليد نفسه إِلّا إذا كان الاختلاف بينهماني التقليد قرينة على تخصيص الوكالة بما يوافق تقليد الموكل ي! هو الحال كذلك غالباً أودائيا 
نعم لو كان مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره فعليه رعاية أحوطالتقليدين. 
ه؛) بحو ما فصاناه في الوكل إِلَّا فيما كان الموصى به لو لا الوصية يخرج من الأصل فالأحوط ان على الوصي فيه رعاية تقليد الورثة 
أيضاً يجوز لهم التصرف في التركتبعد العمل بتلك الوصية وأما مع الجهل باجتهاد أو تقليد الموكل أو الموصي فيجوزالعمل على طبق 
اجتباد أو تقليد الول أو الوصى وأما الولي - المكلف بالقضاء عن الميت - فيعمل طبقاً لاجتهاد أو تقليد نفسه وكذا المتبرع وأما الأجير 
انه الاتفاق مع المستأجر على كيفية العمل إلا مع الانصراف إلى وجه معين تبتني عليه الاجارة ضناًكالانصراف إلى اجتهاد أو تقليد 
الجن نفسه كي هو الغاللب عرفا. 
) بل الأظهر عدم انعزاله وان كان للمجتبد المي ع له. 
1 ) الحا م الشرعي هو الفقيه العادل فإنه هو المنصوب من قبل الامام المعصوم عليه السلام للحكم والقضاء فيجب الترافع إليه عند 
التنازع وينفذ حكمه في فصل اللخصومة ولايجوز رد حكمه بل ورد في الحديث الشريف ان الراد عليه كالراد على الأثمة الأطهارعلهم 
السلام الذي هو كالراد على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو كالراد على الله عرّوجِلٌ وهو على حد الشرك باللّه تعالى. 
) بل حتى مع العلم بامخاللفة وكذا الحكم الولاني وإن جاز ترتيب آثار الواقع للعالم تخالفة الحكم القَضائي له دون الولائي إذا استلزم 
الجري على وفق علمه اختلال نظام الاسلام أو المسلمين. 
نعم لا اشكال في جواز نقض الك المخالف لكاب والسنة القطعية والاجماع الحقق إن لم نقل بكونه منتقضاء 


35 
0 


فى ذلك. ومثله 


9) إذا لزم من عدم الاعلام مخالفة حكم الزامي وكذا الحال فيما لو أخطأ امجتبد في بيان فتواه. 

)٠‏ أو للاحتياط. 
)١‏ بل المدار على الاطمئنان النائئ من اجتماع القرائن العقلائية على كون احداهما المعينةفتواه فعلا وإلّا فإن تعذّر الاستعلام من 
الجتبد عمل بالاحتياط. 
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١ه‏ ) بل على الأقوى أو رجع لك 0 أو أخر الؤاقعة مع القكن إلى حين تيس رالاستعلام. 
9'ه) ولا بقع فيها إلا نادراً لغلبة شبوة 520 غضب ومن لوازم وجودها مبادرة التوبة عندالالتفات لصدورها جرد سكون الشبوة أو 
الغضبء نعم لو كثر صدورها منه لضعف تقواه 1 عدم الالتزام الديئي فإنه ليس بعادل وان ندم كلما حصل ذلك منه. 
4 ) الأظهر وجوب الاستحلال إن أمكن وإلّا فالاستغفار له كلما ذكره. 
هده في ظلمه. 
5) مع مراعاة قاعدة التزاحم. 
/اه) بل الاظهر عندنا ثبوتها فيجوز الاتيان بقصد الامىء 
8) سواء في المتنجس المباشر للنجس أو غير المباشر وإن تعددت الوسائط ما لم يفصل بين الماء القليل - أو أي مائع آخر - اكثر من 
واسطتين جامدتين على ما سيأتي تفصيله في فصل كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. 
9) يكفي التغير بالثلاثة وإن لم تكن - بعينها - أوصافاً للنجس. 
)٠‏ أو ما هو بحكمه ): تقديريا( على تفصيل يِأني. 
)١‏ وف طبعة أخرى بدون كمة »قيل«» والأنسب أن تصاغ المسألة كالآتي: »إذا كانت النجاسة لا وصف الا لم يتجس الماء بوقوعها 
فيه» قيل: وكذا لو كان وصفها موافقًٌوصف الماء - وان كان بمقدار بحيث او كان على خلاف وصف الماء لغيره - ولكنه مشكل بل 
تمنوع«. 
) بل إن كان ببذا المقدار تتجس الماء. 


) أو تغير بالوصف النائئ من ملاقاة النجاسة وإن لم يكن وصفا لما م تقدم. 
14) ما ئية طبيعية مائعة لا جامدة كالثلج فإنه يعتبر في عدم انفعال الماء الحاصل منه كونه كرا. 
") هذا في المادة الجعلية كاء المام وأما الطبيعية كالعيون والآبار فيكنفي صرف الاتصال بها. 
3 بل يكفي جرد الاسقداد من المادة. 
ا الأطير أنه لاسن 
0) مالم يحرز كونه ذا مادة سابقا. 
0 وإن لميكن كا والأحوط وجوباً كونه بقدر يجري على الأرض الصلبة. 
)٠‏ مالم نتغير أحد أوصافه على النبج المتقدم. 


)١‏ لو لو نزل أولا على ورق الشجر ونحوه ثما يعد ممراً له عرفا - ولو لشدته ونتابعه - إلى مستقره فإنه معتصم وأما لو نزل على ما لا يعد 
كذلك فاستقر عليه ثم وقع على النتجس تتجس. 
/) الأحوط اعتبار التعدد حيث يعتبر في الغسل بالكر كا في الثوب المتتنجس بالبول. 


7) الأظهر هو الاكتفاء بغلبة المطر على النجاسة حي يزيلها ولا يحتاج إلى التقاطر بعدزوال عينها فيما لا يحتاج إلى التعدد. 
06 إذا لم يعد ثمراً له عرفاً كا منّ. 
/) تجرد وصوله ويلحقه حك الماء القليل في المطهرية. 
“/ع) و يكن معد عن البماضة و ري 
/ا/ا) إذا استوعب المساحة الاتية على الاحوط. 
9 مكعياً بالشير المقارب لربع المتر على الأحوط. 
9 الأظهر هو الكفاية في جميع الصور مع صدق وحدة الماء. 
(١‏ وهكذا كل ماءٍ قليلٍ اتصل بماءِ كثير فهو معتصم» وتجري عليه نفس الأحكام التي تجري على الماء الكثير. 
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فلو كانت هناك ساقية قية فيا ماء قليل وتقاطر علا ماء المطرء أو اتصلت بجدول من الماء له مادة أو فتح علها انبوبٌ يصب علها من 
خزان كر أو معتصم أصبح ماءالساقية معتصماً ما دام الاتصال ثابتاً. ٌ 
ويأتي نفس الكلام في خزان الماء نفسه فانه معتصم ما اتصل بمادته فاذا انقطع عنهالسداد ) طوافة أو غيرها( ولم يكن ماؤه كرا صار 
قليلا» فإذا فيح السداد عاد الاعتصام وكذا الكلام في رشاش الماء المسمى ب) الدوش( فان الماء الحارج منه قليل إذا نزلت قطراته 
متلاحقة مع فواصل بينها دواو شتيرة فاذا شابعت سريعة قحظ متسل عرفا كان معتظنماء 

)١‏ وينبغي في ختام هذا الفصل ببان أن كلا من الماء القليل والكثير لا يطهر إلا بتوصيله بماء معتصم - كأ كان أم غيره - بعد زوال 
عين النجاسة وآثارها ) أي أوصافها الثلاثة (ولو بانتشار الماء المعتصم في الماء المتغير لأجل ازالة تغيره ثم تطهيره بعد ذلك في عمليةاتصال 
ماني واحدة مستمرة وأما تطهيره في الاستحالة بالعلاج والتبخير فسيأتي تفصيله في تعليقتنا على مطهرية الاستحالة وذيل التفرقة بينها 
وبين الانقلاب في فصل المطهرات بعونه تعالى. 

؟) بل والحدثين إذا ل يلاق نمسا أو متنجساً - بالتفصيل المتقدم -. 

8 ) إذا لاقى عين النجس أو المتتنجس - بالنحو المتقدم - ا هو كذلك غالبا وإلّا فاته طاهر مطهر من الحدثين والحبث مطلقاً - 
وإن كان ذلك نادراً جداً -. 

وا حاصل ان استعمال الماء القليل فيما ذكر لا يسلبه حكم الماء القليل غير المستعمل إذليس لكونه مستعملاً في التطهير أثر في المقام - 
كا حقّقناه في حله - إذا لم يلاق نجسا أومتنجساً. 

14) إلا إذا علم سابقاً نجاسة أحدهما المعين فيجوز حينئذ ترتيب الطهارة على الماء الآخر. 


5) وإنما يحم بوجوب الاجتناب عنه إِلّا إذا ل العلم بالملاقاة بعد روج الطرف الآخر عن محل الابتلاء. 
0( أو فقت الملاقاة جميع الأطراف ولو كان الملاتي متعد داً. 
/1) لبعضها دون ا جميع . 
8) لابد - في صورة اشتباه المطاق بالمضاف - من التكرار حتى يحرز الوضوء بالماء المطلق لكان ركوق امات مسيوفا. بالطلا ق: 
) اكه الاطمئنان الفعل - على تقد بد لوطو من أحد ها سل حيانة قد را الا الطاهر فيحك بصحة وضوئه. 
9) بل وجوباً. 
)١‏ ولا آثر للكرية في عاصميته ولكن في عموم الحم لبعض مراتب الكثرة إشكال. 
4) جمع سؤر وهو فضل ما باشره الحيوان بفمه من شراب أو طعام ويعم حكه كل ماباشره برطوبة إسائر أجزائه. 
؟) بل على الأظهر. 
00 حصوفاً الجلال وآكل الجيف والفارة والحية والعقرب والوزغ. 
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المبحث الثاني : أحكام الحلوة - الفهرس 

وفيه فصول 

الفصل الأول : أحكام التخلي - الفهرس 

كاب الطهارة / أحكام اللو 

( المسألة 8/١‏ ) : يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة(4) العورة- وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر 
ميزْ(97) عدا الزوج والزوجة»وشببهما كالمالك وبملوكته (81)» والأمة المحللة بالنسبة إلى الحلل له» فإنه يجوزلكل من هؤلاء أن ينظر 
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إلى عورة الاخر(4)» نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجةأو محللة(49)» أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتهاء وفي ك5 
العؤرة ما بين السرةوالركية عل الأحوطء وكذا لا موز لا النظن إلى عورتة: 

( المسألة /١‏ ) : يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي» ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء» وإن كان الأحوط 
استحبابا الترك »)٠١٠١(‏ ولواضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير(١ »)٠١‏ والأولى اجتناب الاستقبال. 

لمكن و اعنيت القبلة ل واه التخلي» إلا بعد اليأس عن معرفتهاء وعدم أمكاق الذمظلاق أو كرة الأسطان بعرجيا أو 
ضررياً(؟١٠).‏ 0 

( المسالة 5/١‏ ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوهاءولا ني المراة» ولا في الماء الصافي. 

( المسألة 8/١‏ ) : لا يجوز التخل في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. 

( المسألة ١/١‏ ) : لا يجوز التخلٍ في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقفءواو أخبر المتولي» أو بعض )٠١(‏ أهل المدرسة بذلك 
كفى» وكذا الحال في سائرالتصرفات فيها(4 .)٠١‏ 

الفصل الثاني : كيفية غسل موضع البول - الفهرس 

( المسألة */١‏ ) : يحب (ه١٠)‏ غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا(”١٠)»‏ وفي الغسل بغير القليل ييجزئ 
مرة واحدة على الأظهر ولايجرئ غير الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى الخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات» وإن لم يتعد 
اخرج خيرين غسله بلماء حت ينقى ومسحه بالأجار»أو الحرق» أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة» والماء أفضل » واجمل أكل . 
( المسالة 5/١‏ ) : الاحوط - وجويا - اعتبار المسح بغلاثة اجار )٠١/(‏ اونحوها(8١٠)»‏ إذا حصل النقاء بالاقل. 


اها 3/١‏ ): كن أن تكون الأججار أو نحوها طاهرة )٠١9(.)1١1١(‏ 

( المسألة 0/١‏ ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام الحترمة» وأما العظم والروثءفلا يحرم الاستنجاء ببماء ولكن لا يطهر امحل به على 
الأحوط(١١١).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يحب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر» ولا تجب إزالةاللون والرائحة» ويجزئ في المسح إزالة العين» ولا تجب 


إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأجار عادة. 

( المسألة ١/؟)‏ : إذا خرج مع الغائط أو قبله» أو بعده» نجاسة أخرى مثل الدم» ولاقت امحل لا يجزئ في تطهيره إِلّا الماء .)١1(‏ 
الفصل الثالث: مستحبات التخل - الفهرس 

( المسألة ١/؟‏ ) : يستيحب للمتخلى - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعاللى علبيم أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كي 
يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو حر عنباء والتسمية عند التكشف»ء والدعاء بالمأثور وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول» والبنى 
عند الخروج» والاستبراء وأن يتك - حال الجلوس- على رجله اليسرى» ويفرج البمنى» ويكره الجلوس في الشوارع؛ والمشارع؛ ومساقط 
القاره ومواضع اللعن: كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخل فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل» 
واستقبال قرص الشمسء أو القمر(١١)‏ بفرجه(4١١)»‏ واستقبال الريج بالبول» والبول في الأرض الصابةءوفي ثقوب الحيوان» 
وفي الماء خصوصا الراكدء والأكل والشرب حال الجاوس للتخلي والكلام بغير ذكر الله تعالى »)١١0(‏ إلى غير ذلك ثما ذكره العلماء 
رضوان الله تعالى عليهم. 

( المسألة 7/١‏ ) : ماء الاستنجاء طاهر(5١١)‏ على الأقوى» وان كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه» إذا 
لم يتغير بالنجاسة» ول تتجاوز نجاسةالموضع عن امحل المعتاد» ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة» ولم تصبه نجاسة من اللخارج أو من 
الداخل »)١11/(‏ فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهراً(1/8١)»‏ ولكن لا يجوزالوضوء به على الأحوط .)١1١9(‏ 

الفصل الرابع : كيفية الاستبراء - الفهرس 

( المسألة 8/١‏ ) : كيفية الاستبراء من البول» أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثك ثم من إلى رأس الحشفة ثلاثأه ثم ينترها 
ثلاثاً(١١١)‏ وفائدة طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول» ولا يجب الوضوء منه» ولو رج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء 
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ويلحق بالاستيراء- 2 الفائدة المذكورة ب طول المدة عل وجه يقطع عدم بقاء ثى 3 2 اجرى » ولااستيراء للنساء» والبلل المشتبه 
الخارج منبن طاهر لا يجب له الوضوء» نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا ولتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله. 
( المسألة ١/؟‏ ) : فائدة الاستبراء 0 
رطوبة بنى على عدمهاء وإن كان اه 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة. 
دسا 3/١‏ ): وعم بخروج المذي» ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته» وان كان لم يستبرئ .)١719(‏ 
رت اي ا وسور يي نع النظر حيّ الظلية. 
)اج ال سي سويت اللو 


10ة) لا المالكة ومملوكها. 0 
) لا فرق في حرمة النظر إلى العورة بين المثير وغيره ولا بين المسلم والكافر والمؤمن والخالف» والممائل وغيره وبالغا كان أم ثميزا 
وناظراً كان في كل ذلك أم منظوراً. 


9) على اشكال في اطلاق ذلك لغير الموطوءة والمعتدة. 

٠‏ )لا يترك إلا في حال الاستبراء مع عدم خروج البال المشتبه. 

)يل الأحوط الاستيارة 0 

)٠‏ فيعمل حينئذ بالظن لو كان» والا تخير بين الأطراف. 

)٠‏ إذا حصل الوثوق بصدقه أو كان ذا يد عليها ولم يكن متبماً أو كان ثقة في أخباره ولم يم ظن بخلافه وكذا يكنفى ظهور الحال 

ذلك أ مجان القاد ةيه أيمنا: 

)٠‏ والأحوط وجوبا عدم التخلى المزاحم لذي حق في موضع ما - كالطريق وباب الدار -أو المضر به وإن لم يكن مالكا له. 

)٠‏ إنما يبحب ذلك لما يعتبر فيه طهارة البدن لا في نفسه. 

)٠‏ بل على الأظهر حت في غير المخرج الطبيعي على الأقوى. 

)٠‏ أو الواحد ذي الجهات الثلاثة إذا حصل النقاء بها وإلّا فبغلاث منفصلات ولولم يحصل النقاء بها وجب تكرار العمل أو الجر 

00 النقاء. 

: 000 بعر الل 

0 المسح بالخجر الطاهر» نعم إن أوجب المسح بالخجر النجس نجس الموضع به - لوجود الرطوبة المسرية - ل يج في الاستنجاء 

بل ولا اجر الطاهر بعذه واثما يلزم الاستنجاء بالماء. 

يل يي ل 

)١‏ بل الأظهر طهارته. 

» لهم د رصيق النضاء اعد البرك كي الا تو‎ :)١١1 

خدوها ال البول. 
١‏ 
َ 


حا جد 


يح اتوي)ة مم 


0 


> 


غ١1١‏ ذا كن مكقوفاء 


ه١١‏ بلا ضرورة. 
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5 ) لا دليل على طهارته واثما ثبت العفو عنه والمتيّن منه طهارة ملاقيه بشروطه. 
0 ) نعم لا بأس باصابة اليد الغاسلة له المتنجسة بملاقاة النجاسة حين الاستنجاء كا لابأس بالمتعارف من إصابته لبعض أجزاء 
الطعام غير المهضوم اللخارج مع الغائطوالمتتنجس به. 
) بل معفوا عنه "ا تقدم. 
9) بل على الأظهر ولا يرفع اللحبث. 
عم الا قمر الاسعراد يده الكيقية ]نالل ذليل كل اععا رع حو افيه دوق كونة لهات ها والأتحوط الأولك بها أقادة اكارة 
قدس سره. 
١‏ ) إذا كان المشتبه مردداً بين البول والمني فإن كان قبل الوضوء اكتفى به وإلّا وجب عليه ابمع بين الغسل والوضوء ان استبراً 
بعد البول على الاقوى. 
8 إذا تردد البلل الخارج بين كون كله مذياً أو بعضه بولا وبعضه الآخر مذياً فالأحوط -مع عدم الاستبراء - إعادة الوضوء. 
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المبدث الثالك اف :الوضتوء .+ الفهرسن 

وفيه فصول: في كيفيته وأحكامه 

عن رارك مكف السيارة ١‏ اشوا لام تومن 

في أجزائه وهي: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور: 

( المسألة 8/١‏ ) : الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما اششقلت عليه الاصبع الوسطى والابهام 
عرضاء واللخارج عن ذلك ليس من الوجه» وإن وجب ادخال ثبي ء من الأطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك» 
ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاولا يجوز التكس»ء نعم لو رد الماء منكوساء ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل 
حم وضوؤه. 

( المسألة 7/١‏ ) : غير مستوى الحلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى متناسب اللحلقة المتعارف» وكذا لو كان أغم قد نبت 
الشعر على جببته» أو كان أصلع قد النحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف» وأما غير مستوي الخلقة -بكبر الوجه أو 
لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه. 

( اللسألة6/* )+ "الشض التابك<فيها اخل ق عد الوبجه. حل 'غسل تظاهرهءولة تف الببحث عن الشعر المعو فضا عن البشرة 
المستورة» نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله» وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة» ومثله الشعرات 
الغليظة التى لا تستر البشرة على الأحوط وجوباء 

( المالة ١‏ ) : لا يجب غسل باطن العين» والفم» والأنف» ومطبق الشفتين» والعينين. 

( المسألة 7/١‏ ) : الشعر النابت في اللخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسلهء وكذا المقدار اللخارج عن الحدء 
وان كان نابتا في داخل الحد كسترسل الحية. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا بتقى ثما في الحد شي ء ل يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لايصح الوضوء» فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه 
أن لا يكون عليها ثبي ء من القيح» أو الكحل المانع» وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه ثي ء من الوسؤ» وأن لا يكون على حاجب 
المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا تيقن وجود ما إشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين )١7*(‏ بزواله» ولو شك )١84(‏ في 
أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوباً(ه؟1) - إِلّا مع الاطمئنان(175١)‏ بعدمه. 


5112111612. "١ 
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( المسألة 5/١‏ ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة» أو الحزامة لا يحب غسل باطنها بل يكفى غسل ظاهرهاء سواء أكانت فيها الحلقة 
أم لا. 

( المسألة 0/١‏ ) : الثاني: يحب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع» ويجب الابتداء بالمرفقين» ثم الأسفل متها فالأسفل 
- عرفا - إلى أطراف الأصابع» والمقطوع بعض يده يغسل ما بتّي» ولو قطعت من فوق المرفق سقطوجوب غسلهاء ولو كان له 
ذراعان دون المرفق وجب غسلهماء وكذا الحم برذ صخ الزائدة» ولو كان له يد زائّدة فوق المرفق فال أأحوط - استحباباً(71١)‏ 
- غسلهاأيضاء ولو اشتببت الزائّدة بالأصلية غسلهما جميعاً ومسح بهما على الأحوطوجوباً. 

ا اا )"مرق ختعر علقي الدراع والعضد» ويجب غسله مع اليد. 

(المسألة 5/1) + يجب :غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرةء حت الغليظمنه عل الأحوط وجوياً(/19). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إِلّا إذا كان ماتحتها محسوباً من الظاهرء فيجب غسله - حينئذ - ولو 
بأخراجها. ش |! 00 ش 
( المسألة 3/١‏ ) : الوخ الذي يكون على الاعضاء - إذا كان معدودا جزءامن البشرة(9؟١)‏ - لا تجب إزالته» وان كان معدودا - 
أجنبياً عن البشرة - تجب إزالته (10). 

( المسألة 7/١‏ ) : ما هو المتعارف بين ] بعض [ العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب 
قبل الوجه» باطل. 

( المسألة 5/1) يحون الوطوة بزمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق» مع مراعاة غسل (181) الأعلى فالأعلى» 
ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بادخاها في الماء من المرفق »)١9(‏ لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوءء وكذاالحال في العنى 
إذا م يغصل بها اليسرى (0*8)ء وأما قصد الغسل باخراج الفط فق الام لدريها + فيو غروييها. مطلقاً على الأحوط (14). 

( المسألة ١/؟‏ ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إِلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهرء وإذا 
قص أظفاره فصار ما تحتبا ظاه راوجب غسله بعد إزَالة الوخ. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا انتقطع لحم من لين خبطل بها ظلير. بع القع »توعد بحسل ذلك الت أبشااما دانم ل يتتصل» :وان كان 
اتصاله بجلدة رقيقة» ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة» وان كان هو الأحوط 00 لو عد ذلك الحم شيعاً كاوها وم 
عب جه ا عاب 

( المسألة ١/؟‏ ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفهاء وجب ايصال الماء إليها وإلّا 
فلاء ومع الشك فالأحوط -استحباباً(ه1) - الايصال. 

( المسألة ١/؟‏ ) : ما بتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجاد لا يجب رفعه وان حصل البرء» ويجزي غسل ظاهره وإن كان 
( المسالة 5/١‏ ) : يجوز الوضوء بماء المطر» إذا قام تحت السماء حين نزوله»فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه» مع مراعاة الأعل 
فالأعلى وكذلك بالنسبةإلى يديه» وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه» ولو لم ينو من الأول» لكن بعدجريانه على جميع محال الوضوء 
مسح بيده على وجهه يقصد غسلهء وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاء 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في شي ء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله. نعم إذا كان قبل 
ذلك من الظاهر وج ار ش 1 

( المسألة /١‏ ) : الثالث: يجب مسح مقدم(117) الرأس - وهو ما يقارب ربعه ممايلي الجببة - ويكفي فيه المسمى )١/(‏ طولا 
وعرضا(89١)»‏ والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع» والطول قدر طول إصبع» والأحوط - وجوبا(٠+١)‏ 
-أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف )١4١(‏ النى» بل الأحوط -وجوبا - أن يكون بباطنها(4١).‏ 
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( المسألة ١‏ ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم» بشرط أن لا يخرج مده عن حده» فلو كان كذلك لخمع» وجعل على 
الناصية لم يجز المسح عليه. 

( المسأله 7/١‏ ) : لا تضر كثرة بلل الماتم» وان حصل معه الغسل. 

( المسأله 7/١‏ ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره» والأحوط -وجوبا - المسح بظاهر الكفء فإن تعذر فالأحوط - 
وجوبا(1١)‏ - أن يكون بباطن الذراع. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهرء بحيث يختلط (4 4 )١‏ ببلل المائم يعجرد المماسة. 

( المسألة 7/١‏ ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباء نعم لا بأس باختلاط بلل اليد المنى 
بلل اليد اليسرى الناش من الاسقّرار في غسل اليسرى بعد الانتباء من غسلهاء إما احتياطاء أو للعادة الجارية. 

لماك رجت ماعل اليد من البلل لعذر(ه4١)»‏ أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه(47١)‏ ومسح به. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لولم يمكن حفظ الرطوبة في المائخ لحر أو غيره فالأحوط -استحبابا(41١)‏ - المع بين المسح بالماء الجديد والتيمم» 
والأظهر جواز الا كتفاء بالتيمم. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز المسح على العمامة» والقناع» أو غيرهما من الحائل»وان كان شيئا رقيتًا لا بمنع من وصول الرطوبة إلى 
البشرة .)١548(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : الرابع: يحب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا(49١)‏ - المسح إلى منصل 
الساق(٠5١)»‏ ويجزئٌ المسمى عررضا(51١):والأحوط‏ - وجوبا - مسح المنى بالهنى )١85(‏ اولا »)١519(‏ ثم اليسرى باليسرى 
وح العضو المقطوع من الممسوح حك العضو المقطوع من المغسول» وكذا حك الزاتدمق الريطل. والرا + وح البلت وحم جفاف 
الممسوح والماسم م سبق. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يحب المسح على خصوص البشرة» بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها )١54(‏ أيضاء إذا لم يكن خارجا عن 
المتعاردف» والا وجب المسح على البشرة (ه5١).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز المسح على الحائل - كانلحف - لغير ضرورة» أوتقية )١65(‏ بل في جوازه مع الضرورة والاجتراء به مع 
التقية» اشكال .)١1/(‏ 

( المسألة 0/١‏ ) : لو دار الأمى بين المسح على اتلحف» والغسل للرجلين للتقية»اختار الثاني .)١5/(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى» فاو أمكنه ترك التقية - وإراءة المخالف عدم الخالفة - لم تشرع 
التقية(09١)‏ ولا يعتبر عدم المندوحةني الحضور في مكان التقية وزمانهاء يا لا يحب بذل مال لرفع التقية» وأما في سائرموارد 
الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقًاء نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار» إذا كان ضرريا. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين(110) بعد الوضوء(151١)‏ لم تجب الإعادة في التقية(177)» ووجبت 
في سائر الضرورات» كا تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء )1١(‏ مطلقاء 

( المسالة 5/١‏ ) : لو توضاأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة .)١54(‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج» أو بالعكس فيضع يده على الكعبين 
وبمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاء ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل»ويجرها قليلا 
بمقدار صدق المسح على الأحوط .)١58(‏ 

الفصل الثاني : كاب الطهارة / الجبيرة ... - الفهرس 

( المسألة ١/؟‏ ) : من كان على بعض أعضاء وضوثه جبيرة فإن تمكن (177) من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع 
إمكان (1717) الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجبء وإن لم يفكن - نلحوف الضرر(78١‏ ) - اجتزاً بالمسح عليها (159 ا 
غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى »)11١(‏ ولابد من استيعابها بالمسحء إِلَّا مايتعسر استيعابه بالمسح عادة» 0 التي تكون بين 
اليوط وشوةا: 
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( المسألة 3/١‏ ) : الجروح والقروح (171) المعصبة» حكمها حك الجبيرة المتقدم»وإن لم تكن معصبة» غسل ما حوطاء والأحوط - 
استحبابا(؟17١)‏ - المسح عليها إن أمكن» ولا بجحب وضع خرقة عليها ومسحهاء وان او استحبابا ( ١17‏ ). 

( المسألة 7/١‏ ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ١174(‏ ) رق طياك الليزة وأما اتاج اللذضيق + اقاقا © القير وضوة 
فإن أمكن ( ه/ا١)‏ ) رفعه وجبءوإلا وجب التيمم» إن " يكن الحاجب 2 مواضعه» الا ججمع بين بين الوضوء والبمم» 

(المسألة 0/١‏ ) بختص الحم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح» أو القرح؛ أو الكسرء وأما في غيرها كالعصابة 
اس 0 أو ورم؛ ونحو ذلكء فلا يجزئ المسح على الجبيرة (1175)» بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل امحل لضرر 
ونجوه. 


( المسألة ١/؟‏ ) : كا يختص الحك بالجبيرة غير المستوعبة للعضوء أما إذا كانت مستوعبة للعضو(1717)» فإن كانت في الرأس أو 
الرجلين تعين التيمم» وإن كانت في الوجه» أو اليد» فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بابجمع بين وضوء الجبيرةوالتيمم» وكذلك الحال 
مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء. 

( المسألة 7/١‏ ) : وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها(17)» فإن كانت بمقدار الجرح» أجزأه غسل أطرافه» ويضع 
خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط» وان كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ماحول الجرح» تعين 
التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم» وإلَّا جمع بين الوضوء والتيمم. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجري حك الجبيرة في الأغسال حو سل ليت - ما كان يحري في الوضوءء ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن 
الغسل - إذا كان قرحا اوفرعي وكان مكشوفا(7/9١)‏ - تخير(١16)‏ المكلف بين الغسل والتيمم» وإذا اختار الغسل فالأحوط أن 
يضع خرقة على موضع القرح» أو الجرح» وبمسح عليها(181١)‏ وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه» وأما إذا كان المانع 
كسرا فإن كان محل الكسرمجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة» وأما إذا كان امحل مكشوفاء أو لم بتكن من المسح على 
الجبيرة تعين عليه التيمم (؟85١).‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسم مسح ببلتها (18). 


( المسألة 7/١‏ ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء» تهم» وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له ابمع بين 
الوضوء والتيمم (18). 
( المسألة /" ( : إذا برى ع ذو الجبيرة في صيق الوقت جد وضوؤه سواء برئ في أشناء الوضوء أم بعده») قبل الصلاة أم في أشمائها أم 


بعدها ولا تجب )١80(‏ عليه إعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية »)١85(‏ أما لو برئ في المع ة فال خوط 
وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة )١1810(‏ في جميع الصور المتقدمة. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة» فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليهاء وان كان أزيد من المقدار 
المتعارف» فإن أمكن رفعهاء رفعها وغسل المقدار الصحيح» ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم (184) إن 
لم تكن الجبيرة في مواضعه »)١189(‏ وإلّا جمع بين الوضوءوالتيمم .)1١50(‏ 

( المسألة */١‏ ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب- أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه» ثم وضعه. 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكففي المسح على الجبيرة» والأحوط - وجويا - ضم التيمم (151) 
إذا كانت الأطراف المتضررة ة أزيدمن المتعارف. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء»لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه» فالمتعين 
التيمم (؟9١).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : لا فرق في حم الجبيرة بين أن يكون الجرح» أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراء لا يضره نجاسة باطنباء 


511216120 5” 
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( المسألة ١/؟‏ ) : محل الفصد داخل في الجروح» فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على ]اللحرقة[ التى عليه» إن لم تكن أزيد من 
المتمارقك وال جلها وغسل القدار الزائد م شدهاء: وأا إذا :لمكن عسل اخل لا .من بعهة الضروه بل لأم رتو معدم انقطاغ 
الدم - مثا «قلايدا من االتيمم نولا جعزي لدع اخبيرة 

( المسألة اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز الم عبد (*19)» بل يجب رفعه وتبديله(9١)»‏ وان كان 
ظاهره مباحاء وباطنه مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضره وإلّا بطل. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا إشترط في الجبيرة أن 0 ما تصح الصلاة فيه فلوكانت حريرا أو ذهباء أو جزء حيوان غير مأكول» لم يضر 
بوضوئه فالذي يضر هونجاسة ظاهرهاء أو غصبيتها. 

( المسألة 7/١‏ ) : ما دام خوف الضرر باقيا يحري حك الجبيرة» وإن احتمل البرء» وإذا ظن البرء وزال اللموف وجب رفعها. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل» لكن كان موجبا لفوات الوقت »)١5(‏ فالأظهر العدول إلى التيمم. 

( المسألة 5/١‏ ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم»وصار كالشئ الواحدء ول يمكن رفعه بعد البرء» بأن كان 
مستازما لجرح المحل» وخروج الدم فلا يجري عليه ح الجبيرة »)١3(‏ بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم .)١91(‏ 

( المسألة /١‏ ): إذا كان العضو صحيحاء لكن كان نجساء ولم يمكن تطهيره لايبحري عليه ح اجرح » بل يتعين التيمم .)١94(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف» 5 أنه لا يجوز وضع شي ء آخر عليها مع عدم 
الحاجة إلا ان يحسب جزءامنبا بعد الوضع٠‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : الوضوء مع الجبيرة رافع لحدث 2»)١99(‏ وكذلك الغسل. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاءاسقرار العذر» فإذا اتكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء 
والصلاة (١٠١؟).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا -فعمل بالجبيرة ثم تيين عدم الكسر في الواقع» لم يصح 
الوضوء ولا الغسل» وأما إذاتحقق الكسر خبره» واعتقد الضرر في غسله فسح على الجبيرة» ثم تبين عدم الضرر فالظاهر ححة وضوئه 
وغسله(ا وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل» ثم تيين أنه كان اع كان كلق الجبيرة حم وضوؤه وغسلهء إِلّا إذا كان الضرر 
ضور ابعل بعد [تمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر(*١)»‏ ولكن ترك الجبيرة وتوضأ» أو اغتسل ثم تبين عدم الضررء وان 
وظيفته غسل البشرة» ولكن الصحة في هذه الصورة ثتوقف على إمكان قصد القربة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم»الأحوط وجوبا المع يينهما. 

الفصل الثالث : في شرائط الوضوء - الفهرس 

كات الطيانة خرائط الوضوة 

( المسألة ١/؟‏ ) : منها: طهارة الماء» واطلاقه» وإباحته» وكذا عدم استعماله في التطهير من اللحبث على الأحوط» بل ولا في رفع 
الحدث الأكبر على الأحوطاستحباباء على ما تقدم. 

( المسألة 9/١‏ ) : ومتها: طهارة أحضاء الوضوء (908). ٍ 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء (4 )٠١‏ على الأحوطوجوبا(ه )"١‏ والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء 
الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه 0 وتوضاً بماء 
مباح من إناء مغصوب أنمء وح وضووٌه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة» د تدريجا والصب منه» نعم لا يصح الوضوء قِ 
الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه» كأ أن الأظهر أن حك المصب إذا كان وضع الماء على العضومقدمة 0 إليه حم 
الإناء مع الانخصار وعدمه. 

( المسألة 7/١‏ ) : يكفي طهارة كل عضو حين غسله» ولا يازم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة» فلو كانت نجسة 
وغسل كل عضو بعد تطهيره» أوطهره بغسل الوضوء كفى (707)» ولا يضر تنمس عضو بعد غسلهء وإن لم يتم الوضوء. 
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( المسألة 5/١‏ ) : إذا توضأ من إناء الذهب» أو الفضة» بالاغتراف منه دفعة»أو تدريجاء أو بالصب منهء فصحة الوضوء لا تخلو من 
وجل من دون فرق بين صورة الا نحصار وعدمه» ولو توضا بالارتماس فيه فالصحة مشكلة(٠‏ ا" 

( المسالة 5/١‏ ) : ومنا: عدم الماع من استعمال الماء لمرض» او عطش يخاف منه على نفسه» او على نفس محترمة. نعم الظاهر 
صحة الوضوء مع الخالفة في فرض العطش »)9١8(‏ ولاسها إذا أراق الماء على أعلى جببته» ونوى الوضوء - بعد ذلك -بتحريك الماء 
من أعل الوه إلى أسفله: 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوءء فإن قصد أمرالصلاة الأدائي »)7١9(‏ وكان عالما بالضيق بطل» وان 
كان جاهلا به حم »)51١١(‏ وإن قصدأم غاية أخرى» ولو كانت هي الكون على الطهارة حم حتى مع العلل بالضيق. 

المالة ١‏ ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف» أو النجسء أومع الحائل» بين صورة العلوء والعمد» والجهل (911)» 
والنسيان» وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوباء فإنه يحم ببطلان الوضوء به حت مع الجهل(7١5)»‏ نعم يصح الوضوء به مع 
النسيان »)5١1(‏ إذا لم يكن الناسي هو الغاصب (54١1؟).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا نبي غير الغاصب وتوضاً بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء» صم ما مضى من أجزائه» ويجحب 
تحصيل الماء المباح للباقي» ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات» وقبل المسح» لخواز المسح بما بتي من الرطوبة لا يخلو من 
قوة »)9١0(‏ وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء. 

( المسألة 7/١‏ ) : مع الشك في رضا(217) المالك(010) لا يجوز التصرف (8١؟)‏ ويجري عليه حك الغصب (9١؟)‏ فلا بد من 
العم (١؟؟)‏ بإذن المالك» ولو بالفحوى» او شاهدا حال (١1؟؟).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الككار المماوكةلاًشخاص خاصة» سواء أكانت قنوات» أو منشقة من شطء وان 
لم يعلم رضالمالكين» وكذلك الأراضي الوسيعة جداء أو غير امحجبة» فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيهاء ما لم ينه المالك» أو 
عم بان المالك(١؟)‏ صغيرء أو مجنون. 

( الشالة ١‏ ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفيةوقفها من اختصاصها بمن يصلي فيهاء أو الطلاب الساكنين 
فيها أو عدم اختصاصها- لا يجوز لغيرهم الوضوء منهاء إِلّا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد» مع عدم منع أحدء فإنه يجوز الوضوء 
لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن. 

( المسألة "١‏ ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف عل المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخرء 
ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بداله أن يصلي في مكان آخرء فالظاهر بطلان وضوئه )١8(‏ وكذلك إذا توضأ بقتصد الصلاةفي ذلك 
المسجد» ولكنه ١‏ يكن وكان يحتمل أنه ل وخا إذا كان لامي ثم انكشف عدمه» فالظاهر ححة وضوئه» وكذلك 
يصح ([74؟) لو توضأ غفلة»أو باعتقاد عدم الاشتراط» ولا يجب عليه أن يصلي فيه» وان كان أحرظ: 

) المسألة /١‏ ) : إذا دخل المكان الغصبي - غفلة وفي حال اللخروج رطا في لا ينافي فوريته (ه١5)»‏ فالظاهر صحعة وضوئه» 
وأما إذا دخل عصيانا وخرجءوتوضأ في حال الخروجء فالخكم فيه هو الك فيما إذا توضأ حال الدخول (975). 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: النية» وهي أن يقصد الفعل» ويكون الباعث إلى القصد المذكورء أمى الله تعالى» من دون فرق بين أن 
يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه» أو رجاء الثواب» أو اللحوف من العققاب» ويعتبر فيا الاخلاص فاو ضم إليها الرياء بطل» ولو ضم 
إليها غيره من الضمائم الراحخة» كالتنظيف من الونزء أوالمباحة كالتبريد» فإن كانت الضميمة تابعة» أو كان كل من الأعى والضميمة 
صالحاللاستقلال في البعث إلى الفعل (771)» لم تقدح» وفي غير ذلك تقدح» والأظهر عدم قدح العجب حت المقارن (578)» وان 
كان موجبا لحبط الثواب. 

( المسألة 5/١‏ ) : لا تعتبر نية الوجوب» ولا الندب» ولا غيرهما من الصفات والغايات» ولو نوى الوجوب في موضع الندبء أو 
العكس - جهلا أو نسيانا - مءوكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا بد من اسمّرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النيةالمذكورة. 
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(الهال ( )> ا و اجتعك أسات متعددة للوضوء كثى :وضوء :واد ولواجتمعك أسيات للقسل» أجزا حمل انمد يقضيد 
اجميع» وكذا لو قصد الجنابة فقطءبل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة» ولو قصد الغسل قربة من دون نية اجميع ولا 
واحد بعينه فالظاهر البطلان (599)ء إِلّا أن يرجع ذلك إلى نية ابجميع إجمالا. 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح» فلو وضأه غيره -على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إِلّا مع الاضطرارء 
فيوضؤه غيره» ولكن هو الذي يتولى النية» والأحوط (0."©) أن ينوي الموضوع أيضاء 

( المسألة 5/١‏ ) : ومنبا: الموالاة» وهي التتابع في الغسل والمسح بحو لا يلزم جفاف تمام السابق (581) في الال المتعارفة (88؟)» 
فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة المواء أوالبدن اللخارجة عن المتعارف (7810). 

( المسألة 7/١‏ ) : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل الححية (774) اللخارج عن حد الوجه (780). 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجهء ثم اليد العنىءثم اليسرىء ثم مسح الرأس» والأحوط تقديم الرجل النى 
على اليسرى )١5(‏ وكذايجب الترتيب في أجزاء كل عضو (/10؟) على ما تقدم؛ ولو عكس الترتيب - سبوا - أعادعلى ما يحصل به 
الترتيب مع عدم فوات الموالاة (778)» وإلّا استأنف» وكذا لو عكس -عمدا - إِلّا أن يكون قد أنى باجميع عن غير الأمس الشرعي 
الفصل الرابع : في أحكام الخال - الفهرس 

كاب الطهارة / أحكام الخلل ... 

( المسألة 7/١‏ ) : من ا ل وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعاء ولو تيقن الطهارة» وشك في 
الحدث بنى على الطهارة (89؟)» وان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا تيقن الحدث والطهارة» وشك في المتقدم والمتأخرء تطهرسواء عل تاريخ الطهارة» أو عم تاريخ الحدث؛ أو جهل 
اريتهما جميا. /! 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما ما يعتبر فيه الطهارة بنى على صعة العمل» وتطهر لما يأتي إِلّا إذا تقدم 
منشأ الشك على العمل»بحيث أو التفت إليه قبل العمل لشك»ء فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة. 

( المسألة 0/١‏ ) : إذا شك في الطهارة في أثماء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر واستأنف الصلاة. 

١‏ السألة 1 ) :"لز فتن الاغلال بعسل عضو أو مسحه أل به وما بعذهءعراعيا للترتئب والمؤالاة وغيرهها :من الشرائطة وكذا لو 
شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه» أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت (740)» وإذا شك في الجزءالأخير» فإن كان ذلك 
قبل الدخول في الصلاة ونحوها ثما يتوقف (41؟) على الطهارة»وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان بهء وإلّا فلا. 

( المسألة 7/١‏ ) : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشكء فيما إذا كان الشك أثناء الوضوءء لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد 
الدخول في الجزء المترتب أوقبله» ولكنه يختص بغير الوسوابي [كثير الشك]ء وأما الوسواسي (وهو من لايكون لشكه منشأ عقلائي 
بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله) فلا يعتنى بشكه مطلقا. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذانبي شكه وصللء فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب 
الظاهر فتجب عليه الإعادةإن تذكر في الوقت» والقضاء إن تذكر بعده. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا كان متوضثاء وتوضأ التجديد» وصلى» ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين» وم يعل أيبماء فلا اشكال في صحة صلاته 
ولا تجب عليه إعادةالوضوء العلراك الانة أيضاء ٍ ٌ 

( المسالة ١/؟‏ ) : إذا توضا وضوءين» وصلى بعدهماء ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهماء يجب الوضوء للصلاة الاتية» لآن الوضوء الاول 
معلوم الانتفاضءوالثاني غير محكوم ببقائه» للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فييني على صحتها لقاعدة الفراغ (49؟)» 
واذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوعصلاة» أعاد الوضوء لما تقدم» وأعاد الصلاة الثانية (54)» وأما الصلاة الأولى 
فيح؟ بصحتبا لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة -إعادتها أيضاء 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولايدري أنه الجزء الواجبء أو المستحبء فالظاهر الحم بصحة 
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وضوئه. 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا على بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل» أومسح في موضع الغسل» أو غسل في موضع المسح» ولكن 
شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة» أو ضرورة» أو تقية أو لا» بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب 
الإعادة (غ؟). 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأ ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لاء بل عدل عنه 
- اختيارا أو اضطرارا - فالظاهرعدم صعحة وضوئه. 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجبء أو شك في حاجبيته كانخاتم» أو عم بوجوده ولكن شك بعده في أنه 
أزَالة أو أنه أوضل الماءتحته» بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا عل بوجودالحاجب» وششك في أن الوضوء 
كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة (48؟). 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا كانت أعضاء وضوثه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك -بعده - في أنه طهرها أم لا» بنى على بقاء النجاسة (45؟)» 
فيجب غسله لما يأتي من الأعمال» وأما الوضوء فحكوم بالصحة» وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسائم شك - بعد الوضوء - في 
أنه طهره قبله أم لاء فإنه يحكر بصحة وضوئه» وبقاء الماءنجساء فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. 
الفصل اللحامس : في نواقض الوضوء - الفهرس 
كاب الطهارة / نواقض الوضوء ٠٠١‏ 
( المسالة 5/١‏ ) : حصل الحدث بامور: 
الأول والثاني: خروج البول والغائط» سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصلءأم بالعارضء أم كان من غيره على الأحوط 
وجوبا(7 4 ؟)» والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء» 0 البول ظاهراء 
الثالث: خروج الريج من الدبرء أو من غيره؛ إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر» ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد. 
الرابع: النوم الغالب على العقل» ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماء وقاعداء ومضطجعاء ومثله كل ما غلب 
على العقل من جنون» أو إخماءء أو سكرى أو غير ذلك (44 ؟). 
اتلحامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن اللخارج بول» أو مذيء فإنه .بيني على عدم 
كونه بولاء إِلّا أن يكون قبل الاستبراء» فيحك بأنه بول» فإن كان متوضتا انتقض وضؤوه. 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي ء من الغائط لم ينتقض الوضوءء وكذا لو شك في خروج شي ء من الغائط 
معه ٠١‏ 
( المسألة 7/١‏ ) : لا ,ينتقض الوضوء بخروج المذيء أو الودي» أو الوذي والأول» ما يخرج بعد الملاعبة» والثاني ما ييخرج بعد خروج 
البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني. 
الفصل السادس - الفهرس 
( المسألة 7/١‏ ) : من اسمّر به الحدث في اجملة كالمبطون» والمسلوس (44 ") ءونحوهما( ٠‏ 5")» له أحوال أربع: 
الأول: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية (01؟)» وحكنه وجوب انتظار تلك الفترة» والوضوء والصلاة فيها(؟5؟). 
الكائية: أن'لا تكون: له فترة أصباةه: أو تكون له فترة بسيرة لا أسع الطهارةوبعض الصلاة» وحكمه الوضوء (5؟) والصلاة» وليس 
عليه الوضوء لصلاة أخرى (؛ ه ")ءإلا أن يحدث حدثا آخرء كالنوم وغيره» فيجدد الوضوء لماء 
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة» ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج» وحكله 
الوضوء والصلاة في الفترةءولا يحب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها(هه؟)» وإن كان الأحوط (55؟) 
أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبنى عليها(51؟)» كا أن الأحوط إذا أحدث - بعد الصلاة - أن يتوضأ للصلاة 
الاخرى. 
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الرابعة: ]الحالة[ الثالثة» لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا( ١)عليه»‏ وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد» ما لم يحدث 
عذقا الى والأسوظ أ لوصا لكل تيلاة: 

( المسألة */١‏ ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدثءوان كان الأظهر عدم وجوبه» فيما إذا جاز له 
الصلاة (9ه؟). 

( المسألة 0/١‏ ) : يحب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسةإلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس (50") أو نحوه» 
ولا يحب تغييره(551) لكل صلاة. 

الفصل السابع - الفهرس 

كاب الطهارة / الوضوء ... 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجب الوضوء لنفسه» ولتوقف حعة الصلاة - واجبقكانت» أو مندوبة - عليه» وكذا أجزاؤها المنسية بل جود 
السبو على الأحوطاستحبابا(7؟)»؛ ومثل الصلاة الطواف والواجب» وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة»دون المندوب وان وجب 
بالنذر» نعم إستحب له. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز للبحدث مس كابة القرآن(57)» حت المد والتشديدونحوهما(754)» ولامس اسم الجلالة وسائر أسمائه 
وصفاته على الأحوط وجوباءوالأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شي عغاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات 
المأمور بها مقيدة به فيجوزالاتيان به لأجلهاء ويجب إن وجبت» ويستحب إن استحبت (550)» سواء أتوقف عليه صعتهاء أم كالماء 
( المسألة ١/؟‏ ) : لا فرق في جريان الك المذكور(77؟) بين الككابة بالعربيةوالفارسية» وغيرهماء ولا بين الاب بالمداد» والحفرء 
والتطريز» وغيرهما(717؟) يا لافرق في الماس» بين ما تحله الحياة وغيره (574)» نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر 
غير تابع للبشرة (59؟) ٠‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيبا قصدالكاتب »)71١(‏ وان شك في قصد الكاتب جاز المس. 
(السالة 8/١‏ )+ حب الوضوه إذا وجيت إحدئ:العاياتك الملكورة انقاءوستحب إذا اسضعيت» وقد حب بالنذوة وشيه :وسشوب 
الطواف المندوبء ولسائر أفعال الحج» ولطلب الحاجة» وحمل المصحف الشريف ولصلاة الجنائن وتلاوة القرآن» وللكون على الطهارة» 
ولغ ذلك» 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا دخل (١/17؟)‏ وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة» كأ يجوز الاتيان به بقصد الكون على 
الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصدالغايات المستحبة الأأخرى (/710). 

( المسألة /١‏ ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء »عرض« وضع الإناء أي يغترف منه على البمين» والتسمية والدعاء بالمأثور» وغسل 
اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الإناء اأذي يغترف منه» لحدث النوم» أو البول مرة»وللغائط مرتين» والمضمضة» والاستنشاق» 
ونثليما وتقديم المضمضة» والدعاءبالمأثور عندهماء وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين» وثئنيةالغسلات» والأحوط 
استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بباء وكذلك الهنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى» وكذلك 
الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليدء ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن 
فيهماء ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة (/17؟). 

مرا او عار كوا سان عاو اا مار 

؟() أو الاطمئنان بل مطلق الخية الشرعية. 

4 لنشأ عقلائي. 

؟) بل على الأظهر حيّ مع الظن بعدمه إلى أن يحصل الاطمئنان بالعدم. 

5 ) بل مطلق الحية الشرعية. 

)١١/‏ يجب غسل ما صدق عليه اليد اصالة ويجوز المسح ها والا كتفاء به. 

) يبل عل الأظهر فيما يغسل بصب الماء وامرار اليد عليه مه واحدة. 
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0 بمعنى أن لا يكون له جرمية عرفا. 
0 00 الماء عله ااه عق أو ادرو ندرها اشر كافيه كلك 
3) بل يجوز ذلك ولا يازم تعذر المسح بماء الوضوء لأن الماء اللخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا فلا يكون المسح بيلته مسحا 


بماء جد يدء. 
م"( ) لا فرق فيما قدمناه بين غسل اليد الهنى واليسرى والأحوط أن يبقى شيئاً من اليسرى ليغسله بالبمنى حيّى يكون البلل الباقي 
علييما من ماء الوضوء. 


4 بل الأظهر جوازه مطلقاً لعدم تمامية دليل المانعين. 

هم ) إذا شك في صدق الجوف على الشق فالأحوط وجوباً غسله. 

185) وأما لو كانت الحالة السايقة مجهولة أو كانت الشببة موضوعية بأن شك ني صدق الظاهر والباطن عليه فالأحوط عي 
)٠0‏ وحدّه طولاً من أعلى الرأس إلى قصاص الشعر وعرضاً ما يوازي الجببة. 

2 ) فيجزي اليج اصع واحدة قليلاً. 

ا 

0 الأطير ران اللكلين فق الأسين إن الأعل: 

اح حاص ل عل ارد ل نه مون اولي انط راع الاين اق لا 
من الرطوبة الأجنبية غير المائعة عن صدق المسح بخصوص رطوية المائع عرفاً. 

؟؛ ) ولو جف بلل باطتها جمع بين المسح ببلل ظاهرها وأخذ البلل من بقية أعضاء الوضوءوالمسح به. 

)١4«‏ في الذراع واستحباباً في باطنه فإن تعذر فبظاهره فإن تعذر المسح بالعنى مسح باليسرى على الترتيب المتقدم. 

)١‏ بنحو مانع عن تأثر الممسوح برطوبة المائع فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك. 

ه؛) كلنسيان والمرض وحرارة الهواء وغيرها. 

5 ) بل حت المسترسل المعتاد وما خرج عن الحد منها كانبي العارضين وما نزل عن الذقن بل ومن حاجبيه وأشفار عينيه أو غيرها 
من مواضع تمع البلل من سائر محال الوضوء وان كان الأحوط ما في المتن. 

144 وجو 

) ومع تعذر رفعه فالأحوط 066 المسح عليه ثم ضم التيمم إليه. 


( 
6) بل هو الأظهن, 
)١6٠‏ اأذي هو الكعب على التحقيق المشار إل ليه في كابنا »الدلالالات القرانية« ص ". 
( 
1 
( 


ريل 


)١‏ ولو بقدر اصبع أو دونه وإن كان الأحوط الستحباباً أن يكون مقدار عرزظن ولاك وان بل إستحب المسح يقام الكف. 
١‏ بل الأظهر كونه كذلك )أي من وفاق لا من خلاف - : بمسح المنى باليسرى وبالعكس -( 

و١‏ بع ارايت إلا فالأقوى كران ستيه ناما ء 

)١6+‏ 0 534 من توابعها فيكفي المسح بامرار اليد على القدم بالنحو المتعارف دون الحاجة للتدقيق الزائد واحراز وصول البلة 
داومل التعرحة زم قت الشعره 

ه5١)‏ ولو بمعية القدر المعدود من توابعها. 

إنما تشرع التقية للحفاظ على النفس أو المؤمنين في الذات أو المتعلقين أو المتعلقات من الضرر الحطير اللازم تجنبه ولو على المدى 
البعيد لا محض التزلف للمخالفين كا اوعلموا مذهب أهل ال حق في مسألة ما وأن المكلف منهم ولم يكن من حالهم طلب متابعته لهم 
والاضرار به لو خالفهم -فينئذ لا يتجْزئ بل ولا يجوز متابعتهم لما فيها من توهين أوإهانة لليذهب الحق وأهله. 
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)١6‏ في الضرورة المستوعبة دون التقية المستوعبة فيجمع بين مسح الحائل والتيمم على الأحوط وجوباً في الضرورة المستوعبة 
واستحباباً في الثقية المستوعبة إن أمكن. 

) بل تخير بينبما إلا أن يتيسر إخفاء المسح بلا حائل ضمن الغسل وو بماء جديد ومعه فاو تخيل انحصار التقية بالمسح على الحائل 
فسح عليه أجزأه. 

ده 

)١5‏ أو المسح على الحفين. 

ويل ارت 

5) بل تجب على الأقوى في المقام. 

١ ولم يمكن إكاله صعيحاً لفوات الموالاة مثلا‎ ) ١١ 

ا ا 0 

) بل الأظهر جواز المسح الدفعي ولو منكوساً كالتدريجي ولو معكوساً وأما العرضي فال أأحوط وجوباً تركه. 

5) من دون حرج أو ضرر. 

)١17‏ بل وان تعذر الترتيب. 

0 ) على موضع الجبيرة من فكهاء أو وصول الماء إليه» أو من ارال نجاسته» وأما لوتعذرت ازالة النجاسة لضيق الوقتء أو عدم 
الماء» ونحو ذلك مما لا يرجع للمجبورفالظاهر الانتقال إلى التيمم وعدم إجزاء الوضوء الجبيري. 

9) وإذا تيسر مسح البشرة بالماء - دون غسلها - جمع ينه وبين مسح الجبيرة على الأحوط وجوباً في وضوء واحد أو وضوثين بل 
إذا تيسر نزعها وانكشاف البشرة أجزأمسحها عن مسح الجبيرة. 

٠‏ بل الأحوط فإن تعذر مسحها فالأحوط وجوباً امع بين الوضوء الناقص بغسلها أوإجراء الماء عليها وبين التيمم. 

)١١‏ والكسور كذلك. 

بل وجوباً في موضع الغسل وعلى الأقوى في موضع المسح. 

)١‏ في موضع الغسل ووجوباً في موضع المسح. 

4 ) وإن كان عن ألم أو ورم ونحوهما. 

) بلا حرج أو ضرر. 

5) بل يجي على الأظهر. ١‏ 

) الظاهر وجوب الوضوء خاصة في صورة استيعاب الجبيرة للعضو الذي هو موضع المسح أو الغسل. 

) إن أمكن تطهير الجبيرة النجسة» أو تبديلهاء أو نزعها واجراء حم الجرح المكشوف التقدم علها وجب» والّا فإن كانت بقدر 
موضع الاصابة فالأحوط وجوباً لفها بخرقةطاهرة بحو تعد جزء منها عرفاً ثم المسح عليبا فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوباً اجمع بين 
الوضوء الناقص - بعدم المسح عليها - وبين التيمم إن لم تكن في مواضعه» أو كانت وأمكن مسحها ولا أجزا الوضوء الناقص وإن 
رعس مرق لسار رسي طب للدم لت الباق كرية مره يقد ور نلا ولاس ليام ان اماو ساة لجن الم ان 
في مواضع التيمم )الجببة والكفين ( أو كانت فيه وأمكن مسح الزائد وإلا أجزاالوضوء الجبيري الناقص - بعدم غسل الزائد - فإن 
تعذر ذلك جمع احتياطا ؛ بين الوضوء الناقص - بعدم مسح تمام الجبيرة - وبين التيمم إن أمكن مسحها وإلّا أجز الوضوء الناقص. 
9) بل وحجبوراً. ١‏ 

)٠‏ الأظهر عدم الاختلاف فع الضرر في الغسل والمسح على الجبيرة أو الحرقة يتعين التيمم وإلّا فالغسل الجبيري. 

)١‏ ف المكشوف وعلى الجبيرة في الجبور. 


لض .5112111612 


مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 


6 ) بل لاسي السوريق عاشي الوضره. 

)١8«‏ إذا استوعبته وإِلّا مسح بالبشرة ان كفت للمسح وإلّا ثم بالجبيرة. 

14) نعم إذا 0 اه بالدواء لزمه الوضوء الجبيري. 

هم) وان كن أصوط نيه . 

5) في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة فيهاء دون المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرةوالتيممء فلابد فيها من الوضوء للأعمال 
الآتية عدم معلومية صحة وضوئه. 

40 ) في الوقت ولا فالقضاء خارجه مالم , يكن قد عل بالصلاة ذات الطهور الجبيري لضرورة مستوعبة للوقت بالفعل أو لزوم حرج 
ضر ستوصين كلفد 0 ل ْ 
إذا كان تعذّر الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح المعدود عرفا من توابع الجرح تعين عليه الوضوء الجبيري وإلّا فالتيمم. 
59 أو كانت فيه وأمكن مسح الصحيح. 

) بل يجزيه الوضوء الجبيري الناقص - بعدم غسل الصحيح - ومسح تمام الجبيرة» فإن تعذر ذلك جمع احتياطاً بين الوضوء 
الناقص - بعدم مسح تمام الجبيرة - وبين التيمم إن أمكن مسحها وإلا أجزأه الوضوء الناقص. 

154 جل ينين عليه افبمم [ذ1لم كن جبوة' و امراضهه أو كنت وأمكق مي الالد ولالجزاه وضوه الجبيرة وسيج 17ما: 
)١‏ م الوشوء وأطر به عسل زه آخعر اتفاقاًلاعادة»ا لو كان اصبعه جرياً يتضرر بغسل ذراعه 
فالمتعين التيمم أيضأ 

ذا ,ريسم ملو مرا 

4) أو استرضاء مالكه فإن تعذّر كل ذلك جمع احتياطاً ؛ بين الوضوء الناقص - بعدم المسح- وبين التيمم. 

هو١)‏ ا المي 

5 لأن مفروضها ما قبل البرء والمقام ما بعده فيلحقه حكم الحاجب المتعذر الرفع. 

3) إن لم يكن ذلك في العضو المشترك بينه وبين الوضوء وإلا جمع احتياطاً بين التيمم ووضرح اشرب وذلك بوضع شي ء 
طاهر بقدر موضع الدواء عليه ومسحه إلاأن يستحيل الدم امختلط بالدواء إلى شي وكا ليد هنا خنيا ولا دوا » متتجساً بل يصبح من 
البدن عرفاً قت ال أي ظاهر الجلد ويجزيه الوضوءآنذاك مع غسل البشرة الجديدة إن لم نتضرر به وإلا أجزا المسح 
على الأظهر وإن كان اجمع بين الطهورين حينئذ لا يخلو من قوة. 

ولا يقال ان البشرة الجديدة قشر ناشئ من سائل يفرزه البدن وهو تنجس بالدم فيلزم تطهيره فإنه يقال ان السائل هو الآخر يستحيل 
إلى الجلد فيطهر بالاستحالة وإلَالم يطهر جلد جديد في مثل ذلك أبداً وهو قطعي البطلان. 

) وكذا سائر موارد تعذر الوضوء من غير جهة وجود الحاجب أو خوف الضرر على الموضع الذي يصيبه الماء. 

9) رافعية تامة لا مبيح فقطء وائما يعيد الصلاة من برئ في سعة الوقت - كا تقدم في المسألة (44/17) - لعدم صعة الصلاة 
أساساً بعدم مشروعية الوضوء الجبيري -الواقع مع السعة» لا لعدم الأجزاءء وكذا الكلام في عدم جواز الطهور الجبيري للقضاءقبل 
اليأس من الشفاء وأما عدم صحة استئجار ذي الجبيرة للصلاة عن الغير فلأن اشتغال الذمة بالتام ستدعي تفريغها بمثله إن أمكن ولا 
يجي عنه غيره اذ لا موضوع لاناقص حينئذ وذلك لفقدان الاضطرار إليه بوجدان الفرد الاختياري. 

.)84/17( على الأحوط وجوبأ مع ملاحظة ما منّ في تعليقة المسألة‎ ٠ 

٠١‏ بل الظاهر عدم الصحة إذا كان الضرر المعتقد به بدرجة حرمة. 

)٠١‏ بمرتبة غير حرمة. 

.7) إن كان الماء قليلاً غير معتصم فاذا كان معتصماً - كالكر وذي المادة - أمكن تطهيرالعضو من النجاسة والوضوء به دفعة 
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واحدة فلو وضع العضو النجس تحت ماءالاسالة مثلاً ونوى الوضوء بذلك طهر العضو وتحقق. الوضوء وإن استحب تطهيره أولا ثم 
غسله للوضوءه وكذا في الارتماسي منه في المعتصم. 
24 فن نصب خيمة في الصحراء مثلاً كان له أولوية التصرف في الفضاء الذي تشغله وان لم يملك المكان فيحرم على غيره التصرف 
فيها بالوضوء وغيره بغير رضاه. وأمامن غصب فنصب خيمة الغير في الصحراء حت عبادته - كوضوئه - فيها لأنه غيرغاصب لفضائها 
وان فعل حراماً بغصيها. 
7 لاسها في المسح. 
)٠‏ إذا كان الماء معتصما. 
٠0‏ بل لا اشكال في جميع صور المسألة وذلك لما سيأتي في محله من ان الاستعمال المحرم لأواني الذهب والفضة هو خصوص 
الأكل والشرب منها منبا ٠‏ 
111 امال كن طروي شرم 
؟) على وجه التشريع. 
؟) إذا لم يكن على وجه التقييد. 
وكذا الحال في استعمال الماء الضرري. 
التقصيري دون القصوري. 
وبحكمه الغفلة. 
على الأحوط» ولكن على اشكال في التائب - حينئذ -. 
ل الأقوى هو عدم الجواز. 
5) أو في دخول المكلف في الموقوف عليهم أو المأذون لحم. 
1م للعين ولو يحو الشركة أو لمنفعتا كالمستا عن أو نلق ا فينا كالمركين واللوضى ل#كبل وكذا امال المتعلق قسن وزكاة الخلدك 
اديع 
إلا مع سبق الرضا بتصرف معين - ولو لعموم استغراقي بالرضا بميع التصرفات -فيجوز البناء على اسقراره عند الشك حت 
9) فيبطل وضوؤه حتى لواتكشف بعدذلك رضاالمالك بتصرفه وكذاالحال لوشك في الحرمةبلا مسوغ شرعي للعمل» بل إن من 
اعتقد حرمة التصرف بالماء أو المكان فتوضاأ به بطل وضوؤه ولايجزيه حتى لوظهرت له حليّةالتصرف لعدم الغصب أولرضالمالك 
بالتصرف. 
6م أو حجة شرعية. 
)١‏ ولا بطل وضوؤه» ولا يضح بإرضاء المالك بعد ذلك. 
بل حت مع كونه قاصراً ما لم ينه وليه. 
٠؟؟)‏ بل الأظهر صحة وضوئه. 
4 بل لا يصح على الأحوط وجوباً. 
) ولم إستلزم الفعل الوضولٍ تصرفاً زائداً في المفضوب» 
5 ) 
1 
( 
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5117 
51 
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2 7ج 1 هك ا هن > لم اه حصي بعصيو 


إذا ل يتب أو استلزم الفعل ارول تصيرقا زائداً فى المتصريت» 
فض أو عاد يرا الثرية أبذناء 
1 ما لم يناف قصد القربة كا لو بلغ حد الادلال على الله تعالى والمن عليه بالعمل. 


و مم 00 0 ا كالوضوء - بلحاظموجباته. 
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١‏ ") جميع الأعضاء السابقة. 
009 وإذا شك في فوت الموالاة لاحتمال الجفاف بنى على عدمه واجتزاً باتمام وضوئه ولواستأنفه احتياطاً لاحتمال فوتها حم الوضوء 
الستابف .ولك حب تحقيق الأغضاء قبل انتعناف الوضرة: 
4) وكذا بقاء الرطوبة في الباطن غير واجب الغسل وان دخل في الحد كاطن الحية. 
همم) عن المعتاد. 

ا يفسلٍ اح فالأعلى. 
"") فن أخل بترتيب الاعضاء وحفظ الموالاة كفاه إعادة ما قدمه على ما يحصل معه الثر يدي ولا استأنف الوضوء فثلاً لو غسل 
وجهه 3 ثم اليد ا فإن بقي بلل عل وجهه كفاه : غسل الى فاليسرى نحددا وائم الوضوء وان جف وجهه استأنف الوضوء. 
ومن أخل بالترتيب فى نة نفس العضو - ا لو غسل الكف قبل الذراع ل ل 
فالأعلى ويم وضوءه ولا يحتزي بتدارك خصوص الجزء الذي اريف ل حرط بمو ومع فقا نانف الوم 5 ادال ا 
أخل ببعض العضو كا لو غسل الكف ولم يغسل الذراع ٠.‏ 

2٠‏ ويتحقق الفراغ بفوات الموالاة 0 عن محل الوضوء أو الدخول في عمل آخخر. 
١‏ بل مطلق ما صدق عليه أنه حال مغاير لحال الوضوء. 
*) إذا احتمل الالتفات حين العمل وكذا الحال في سائر التطبيقات الاآتية لقاعدة الفراغ. 
م4 ؟) بقصدها إن كانتا مختلفتين إلا أجزأته بقصد ما في الذمة جهراً إن كانتا جهريتين واخفاتاً إن كانتا اخفاتيتين وعخغيراً يينبما إن 
كانتا متفاوثتين والأحوط استحباباً إعادةكلتا المتفاونتين. 
4) بل عم وجوبباء 
هغ) مع احتمال الالتفات حال الوضوء. 
5) إذا ل يكن الغسل الوضوثي كافياً في تطهيره. 
)١:/‏ بل هلق الألين: 
40) دود 0 ونحوه. 

ه») ره الكثر الفسأء بالنوم» 0 الصلاة فيه. 

5١‏ بل يكفي سعتبا لصلاة المستعجل كالفاقدة للسورة وأما لو وسعت الاضطرارية فقطكالايمائية أو التيممية فالأحوط وجوباً المع 
بينها وبين الوظيفة الآتية. 
7 فإن كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصل حتى مضى زمان الفترة حت صلاتهء إذا قام بوظيفته الفعلية وان أثم 
بالتأخير. 
)) أو الغسل أو التيمم حسب تكليفه الفعلى ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاةأو في أثنائها وهو باق على طهارته ما ل 
كرت جدناً عن الكل يها اواتفسية عزو منت إلى مرضي زو قي الوط 
؟) والأحوطالاولى أن يتطهرلكل صلاةوان يبادراليهابعدالطهارة لاسعافي المسلوس. 
وهم) إِلّا أن يحدث حدثا اخعر نحو المتقدم في الحالة الثانية, 
5م ) لاسها للمبطون. 
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1) الأظهر ذلك والأحوط أن يصق صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس. 
)أ هرجا لقوات الرالاة العمرة نأا المئلاة» لابصراق الحدث الفا أوصديد الظهارة أو الأمريق مما زمانا طويلا. 
29 ومع الاكتفاء توصو دواعيك لاه د صلاتين يكفي ذلك لضلاة الاتحاظ وقضاة الحا المزمبية أيضا بلا وضوء جديد ومع 
ار الصلاة الواحدة لابد من الوضوء إذا وقع الحدث لا أو في أثنائها. 
0 فيه قطن للبول كا يستنفران للغائط بوضع ما يمنع اتنشار النجاسة كاخرقة وتستثفرالمرأة بحو ما يأتي في الاستحاضة. 
)0١‏ بل الأحوط وجوباً تغييره وتطهير الحشفة والمقعد لكل صلاة أو صلاتين في موردابمع بينهما إذا لم يكن حرجاً عليه. 
0 ) لاسعا جود السبو المأتي به عن قضاء التشهد المنسبي. 
98) وأبعاضه بل وما يكتب منه في غير المصحف ككتب التفسير والحديث وغيرها على الأحوط وجوبا. 
4 بل يجوز مس رسم الحركات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها ما لا يكون رسما ترف بل لكيفية النطق به. 
ه5م) بناءاً ع نوت احم المولوي الغيري للمقدمة ولا فإن كانت الغاية - في كلاالموردين - مشروطة به كان الوجوب شرطياً. 
05 عل الأحوط وكويا: 
51") ولا بين المكتوب وصورته الفوتوغرافية. 
نعم لا يجب منع امحدث غير المكلف من مس القرآن ونحوه وإن حسن ذلك وفي التسبيب لمسه إشكال وكذا الحال في الجاهل 
جهلا معذّراً. 
64) وأما كابته على بدن الحدث فحل اشكال. 
072 أو كاشفية ما ضْم إليها عن تحضها في القرانية. 
1الا) بل حون ذلك قبل :دخو الوقت أيضاً غل الأعليد: 
00 واذا رضأ لغاية وم بأ مها وق أنه قد أق مما بح وضوؤه واذا توضا للتجد يد ثم تببن أنه كان محدثاً حم وضوؤٌه ورفع 


00 5 ِنْ الأفضل بل المستحب عدم تجفينف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه بعل تمامه» فقدروى الي الصدوق ر حمه الله عن 
الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: »من وض وتمندل كتبت له حسنة» ومن 5 ولم يقندل بح يحنف وضوؤه كتبت له ثلاثون 
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المبحث الرابع في الغسل - الفهرس 

( المسألة 7/١‏ ) : والواجب منه لغيره غسل الجنابة» والحيضءوالاستحاضة» والنفاس ومس الأموات» والواجب لنفسه» غسل 
الأموانك 6 فهنا مقاشيل: 

المقصد الأول :»يل اإنلقارة > التهوس 

١ .٠. وفيه فصول‎ 

الفصل الاول : سبب الجنابة اران : - الفهرس 

كاب الطهارة / غسل الجنابة ... 

(الساله )الأول خروج المني من الوضع المعتاد وغيره» وان كان الأحوط استحبابا عند اللحروج من غير المعتاد امع بين 
الطهارتين إذا كان محدثابالاًصغر. 

( المسألة /١‏ ): إن عرف المني فلا اشكال» وإن لم يعرف فالشهوة والدفق (71/4)» وفتور الجسد أمارة عليه» ومع انتفاء واحد منها 
لا يحم بكونه منيا وفي المريض يرجع إلى الشبوة والفتور(910/0). 
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( المسألة ١/؟‏ ) : من وجد على بدنه» أو ثوبه منيا وعل أنه منه بجناية لم يغتسل منها وجب عليه الغسل» ويعيد كل صلاة لا يحتمل 
سبقها على الجنايةالذكورة» دون ما يحتمل سبقها عليهاء وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تارية الصلاة»وان كانت الإعادة لما أحوط 
استحبابا وإن ل يعلم أنه منه لم يجب عليه شي ء. 

( المسألة 8/1 )* إذا دار أص الجنابة بين شخصين يعلم عنما اناق الحدها فيد مورتات: الأول: أن كر جاب الاغرنوهوها 
5 إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاء وذلك كرمة استيجاره لدخول المسجدء أو للثيابةعن الصلاة عن ميت مثلاء ففي هذه 
الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثارالعلم فيجب على نفسه الغسل» ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجدء أو للنيابة في الصلاة 
نعم لابد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها. الثانية: أن لاتكون جنابة الاخر موضوعا لك إِلزامي بالإضافة إلى العالم 
بالجنابة إحمالا ففهالا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه» ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفسادء أما لو علم 
به ولو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائقام لغيرهمابأحدهما إن كان كل منبما موردا للابتلاء فضلا عن الاثقام بكليهماء أو انقام 
أحدهمابالاخر» "ا لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة» أو غيرها ثما يعتبر فيه الطهارة. 

( المسألة "١‏ ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا. 

( المسألة 0/١‏ ) : الثاني: الماع ولو ل ينزل» ويتحقق بدخول الحشفة في القبل» أو الدبر» من المرأة وأما في غيرها فالأحوط (105؟) 
اجمع بين الغسل والوضوءللواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغره وإلّا يكتفي بالغسل فقطويكفى في مقطوع الحشفة 
دخول مقدارهاء بل الأحوط وجوبا الاكتفاء تجردالادخال منه (1/19؟). 

( المسألة 9/١‏ ) : إذا تحقق الماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به» من غيرفرق بين الصغير والكبير» والعاقل والمجنون» والقاصد 
وغيره» بل الظاهر ثبوت الجنابة للى إذا كان أحدهما ميتا (1/4؟). 

امال ١/١‏ ) : إذا خرج المني بصورة الدم» وجب الغسل بعد العم بكونه منيا. 

التيمم أيضا لا يجوز ذلك» وأماني الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم .تمكن من الوضوء(79*) لو أحدث - أن يبطل وضوءه إذا 
كان بعد دخول الوقت. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لاء لا يجب عليه الغسل» وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج» 
أو دبرء أو غيرهما. 1 1 
( المسألة ١/؟‏ ) : الوطئ(١٠8؟)‏ في دبر الحنى موجب لجنابة على الأحوطفيجب البمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ» أو 
ا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل(981) هي أيضاء ولو أدخلت اللحنق» في 
الرجل» أو الأنئى مع عدم الانزال لا يحب الغسل على الواطئ(٠8؟)‏ ولا على الموطوء» وإذا أدخل الرجل بانغنثى وتلك انفنى 
بالاثني» وجب الغسل» على اللحنثى دون الرجل والأنق (78). 

الفصل الثاني - الفهرس 

( المسألة 8/١‏ ) : فيما يتوقف صعته أو جوازه على غسل الجنابة » وهو أمور: 

الأول: الصلاة مطلقاء عذا صلاة الجنائئ وكذا أجزاؤها المنسية بل مود السبو عل الأحوط استتحبابا. 

الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كا تقدم في الوضوء. 

الثالث: الصوم (84؟)» بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه» وكذا صوم ناي الغسل» على تفصيل بِأتي 
الرابع: مس كابة القرآن الشريف؛ ومس اسم الله تعالى (8/؟) على ما تقدم في الوضوء. 

الخامس: اللبث في المساجد» بل مطلق الدخول فيهاء وإن كان لوضع شي عفيهاء بل لا يجوز(87؟) وضع شي ء فبها حال الاجتياز 
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ومن خارجهاء كا لا يجوزالدخول لأخذ شي ء منباء ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاء واللحروج من آخر إلا في المسجدين 
الشريفين المسجد ال حرام» ومسجد النبي صلى الله عليه وآله (/81؟) والأحوطوجوبا(/8؟) الحاق المشاهد (89؟) المشرفة» بالمساجد 
في الأحكام المذكورة. 

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم» وهي )أل السجدة وحم السجدة» والنجم» والعلق ( والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة 
بها حتي بعض البسعلة. 250 
( المسالة 5/١‏ ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منهاوانخراب» وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق اثار 
المسجدية )١90(‏ وكذلك المساجد في الأراضى المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة. 

( المسألة 8/١‏ ) : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من نه وججراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك (91) لا تجري عليه أحكام 
المتسدية: 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة (919")بل الإجارة فاسدة» ولا يستحق الأجرة المسماة» 
وإن كان يستحق أجرة المثل (38؟) »هذا إذا علم الأجير يجنابته» أما إذا جهل بها (94؟) فالأظهر جواز(ه9١)‏ استتجاره» وكذلك 
الصبى وامجنون الجنب. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصينء لا يجوز استتجارهماءولا استتجار أحدهما لقراءة العزائم؛ أو دخول المساجد 
أو نحو ذلك ما يحرم على الجنب. 

( المسألة 8/١‏ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شي ء من المحرمات المذكورة» إلّاإذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. 

الفصل الثالث - الفهرس 

( المسألة ١/١‏ ) : قد ذكروا أنه يكره مجنب الأكل والشرب إِلّا بعد الوضوءءأو المضمضة» والاستنشاق» ويكره قراءة ما زاد على سبع 
آيات من غير العزائم» بل الأحوط استحبابا عدم قراءة بي ء من القرآن ما دام جنبا ويكره أيضا مس ما عداالككابة من المصحف» 
والنوم جنبا إلا أن يتوضاً أو يتيمم (57؟) بدل الغسل. 

الفصل الرابع في واجباته : - الفهرس 

( المسألة 7/١‏ ) : فنها النية» ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخحر الغسل كاتقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء. 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه تمق به مسماه» فلابد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى 
البشرة إلا بالتخليل» ولا يحب غسل الشعر» إلا ما كان من توابع البدن» كالشعر الرقيق» ولا يحب غسل الباطن (917؟) أيضاء نعم 
الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن» أو الظاهر(/59)» إلا إذاعلم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله(599). 

( المسألة 5/١‏ ) : ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيقيتين (0 1070 00000 1 

أولاهما: الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأسء ومنه العنق ثم بقية البدن»والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام 
النصف الأسرء ولا بد في غسل كل عضو من إدخال ثى ء من الاخر من باب المقدمة» ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضوء فله 
أن يشل الأسشرومة قل الأمل ع كا نهار وريه عم ةلل اميل كن الى كك كام شدي رس اران بالاة 
أولاء ثم الجانب الأيمن» ثم الجانب الأيسر» يا يكفي رمس البعض» والصب على الاخر ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء 
على الأحوط (01"). 

انيتهما: الارتماس» وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يبحصل غسل تمام البدن فيها(7١3)»‏ فيخلل شعره فيها إن احتجاج 
إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليهاء والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحدعر فا( ٠‏ "). 

( المسألة 7/١‏ ) : النية في هذه الكيفية» يحب أن تكون مقارنة لتغطية(4 0) تمام البدن. 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر(ه .) خروج البدن كلاء أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصدالغسل على الأحوط (007)» ولو ارتمس في 
الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس» لم يكفه وان حرك بدنه تحت الماء .)9٠1/(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: إطلاق الماء؛ وطهارته» وإباحته؛ والمباشرةاختياراء وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوهء وطهارة 
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العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء )١(‏ والمصب» وحم ا جبيرة » والحائل 
وغيرهماء من أفراد الضرورة وحكم الشك: والنسيان» وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل 
كالوضوء 2 جميع ذلك» نعم يفترق عنه قٍ جواز المضى مع الشك بعدالتجاوز وان كان 2 الأثباء» وف عك.م اعتبار الموالاة فيه 42 


الترتيبي. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الغسل الترتيبي أفضل (09") من الغسل الارتماسي. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي .)81١(‏ 

( المسألة 5/١‏ ) : يجوز الارتماس فيما دون الكرء وإن كان يجري على الماءحينئذ حك المستعمل (11”) في رفع الحدث الأكبر. 
( المسالة 5/١‏ ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت» فتبين ضيقه فغسله ححيح. 

( المسألة ١/؟‏ ) : ماء غسل المرأة من الجنابة» أو الحيضء أو نحوهما عليباء لاعلى الزوج (8"15). 


( المسألة ١/؟‏ ) : إذا خرج من ببته بقصد الغسل في امام فدخله واغتسلءولم يستحضر النية تفصيلاء كفى ذلك في نية الغسل إذا 
كان بحيث لو سثل ماذا تفعل»لاأجاب بأنه يغتسل» أما لو كان بتحير(1*) فى الجواب» بطل لانتفاء النية. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض لحمامي» أو كان بناؤه على إعطاء الأموال الحرمة» أو على تأجيل العوض مع 
عدم إحراز رضا اماي بطل غسله(4١")‏ وان استرضاه بعد ذلك٠‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا ذهب إلى المام ليغتسل» وبعد الحروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم» ولو عل أنه اغتسل» لكن شك 
في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لاء بنى على الصحة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان ماء الخام مباحاء لكن #ذن بالحطب المغصوبء لامانع من الغسل فيه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة» إِلّا إذا على بعموم الوقفية» أو الإباحة. نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من 
التصرفات المتعارفة (ه١1")‏ جاز. 

( المسألة 7/١‏ ) : الماء الذي يسبلونه» لا يجوز الوضوءء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن(715). 

( المسألة ١/؟‏ ) : لبس المُزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه»لكنه لا يوجب بطلان الغسل. 

الفصل اتقاين :متتسات عتيل الختارة- الفهرن 

( المسألة */١‏ ) : قد ذكر العلماء قدس سرهم أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل» من المرفقين ثلاثاء ثم المضمضة ثلاثاء ثم 
الاستنشاق ثلاثاء وامرار اليد على ما تناله من الجسد» خصوصا في الترتييي» بل .ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل» 
ونزع احاتم ونحوه» والاستبراء بالبول قبل الغسل. 

( المسألة 7/١‏ ) : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل» لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمبي» جرى عليه حك 
المني ظاهراء فيجب الغسل له كالمني» سواء استبراء بالخرطات» لتعذر البول أم لاء إلا إذا علم بذلك أوبغيره عدم بقاء ثبي ء من المني 
في الجرى. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله» لم تجب إعادةالغسل وإن احتمل خروج شي ء من المنى مع البول. 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا دار أمى المشتبه بين البول والمنى (811) بعد الاستبراء بالبول واتخرطات» فإن كان متطهرا من الحدثين؛ وجب 
عي عي واليضر فاه وان #اقهدزا اعد وجي هله ارزع فك 

(المسألة 7/4 ) + زع عسل اللتابة غن'الوضوء لكل :ما اشترظ به. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا خرجت رطوبة مشتبه بعد الغسل» وشك في أنه استبرأبالبول» أم لاء بنى على عدمه» فيجب عليه الغسل. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا فرق في جريان حك الرطوبة المشتبه» بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار» وأن يكون لعدم امكان 
الاختبار من جهة العمىءأو الظلية» أو نحو ذلك. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف (71) الغسل (819)» والأحوط استحبابا ضم الوضوء 
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سام 


ليه 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمهاوتوضاً »)"٠٠(‏ ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتييى إلى 
الارتماسى (51"*)ء فلا حاجة إلى الوضوء (89")» إِلّا في الاستحاضة المتوسطة. ْ 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا أحدث بالأكبر في أثماء الغسل» فإن كان ممائلا لحدث السابق كالجنابة في أثماء غسلهاء أوا مس في أثناء غسله» 
فلا اشكال في وجوب الاستئناف» وان كان غنالفا له فالأقوى عدم بطلانه» فيتمه ويأتي بالاخر» ويجوزالاستئناف بغسل واحد لهما 
ارتاسا(7"). 

وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاء ولايجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن» رجع وأق به» وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن 
ويبني على الاتيان به على الأقوى (غ*")» وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل 
الطرف الأسر(ه 89). 

الشالة #0 إذا غسل أحد الأعضاء» ثم شك في صعته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني (8") بالشك» سواء كان الشك بعد 
دخوله في غسل العضو الاخرءأم كان قبله. 

( المسألة 0/١‏ ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه (/0*")» وإذا شك فيه بعدالفراغ من الصلاة» واحتمل الالتفات إلى 
ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة» لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الاتية (94"). 

هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة» وإلّا وجب عليه امع بين الوضوء والغسل (89")» بل وجبت إعادة الصلاة أيضا 
إذا كان الشك في الوقت وأما بعدمضيه فلا تجب إعادتها( ٠‏ ")0 وإذا عل إعالا ارول الصلاة ببطلان عبلاته أوكتنا #وحبت 
عليه إعادة الصلاة فقط. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة واجبة» أو مستحبة أوبعضها واجب» وبعضها مستحبء فقد تقدم حكمها في 
شرائط الوضوء في المسألة(11/177) فراجع. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالاء لكنه لا يعلم بعضبابعينه» يكفيه أن يقصد جميع ما عليه؛ وإذا قصد البعض 
المعين كفى عن غير المعين»وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتهاء أو بعينه لم يحتج إلى الوضوءبل الأظهر عدم الحاجة 
إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة. 

المقصد الثاني غسل الحيض - الفهرس 

وفيه فصول 

الفصل الأول : - الفهرس 

كات الظهارة عسل الميضن :هه 

( المسألة ١/؟‏ ) : في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباء سواء خرج من الموضع المعتاد (1 ")ع 
أم من غيره (7")» وإن كان خروجه بتقطنة» وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حك الحيض 
عليه اشكال» وإن كان الأظهر عدمه» ولا إشكال في بقاءالحدث ما دام باقيا في باطن الفرج. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيضء أو من العذرة» أو منبماء أدخلت قطنة(مسم) 
وتركتها مليا(غ *م) ثم أخرجتها إخراجا رفيقاءفإن كانت مطوقة بالدم» فهو من العذرة وان كانت مستنقعة فهو من الحيض» ولايصح 
عملها بقصد الأمى الجزمي بدون ذلك (ه#م) ظاهرا(#م). 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق»من حيضء أو عدمه؛ وإذا جهلت الحالة السابقة (0") 
فالأحوط استحبابا ابجمع بين عمل الحائض» والطاهرة» والأظهر جواز البناء على الطهارة. 

الفصل الثاني : - الفهرس 

( المسألة ١/؟‏ ) : كل دم تراه الصبية قبل باوغها تسع سنين ولو بلحظة» لاتكون له أحكام الحيض (88")» وإن عامت أنه حيض 
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واقعاء وكذا المرأة بعد اليأس (09*م) ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية(٠4")»‏ ولكن الأحوطء في القرشيةوغيرها 
ابجمع بين تروك الحائض» وأفعال المستحاضة بعد بلوغها حمسين» وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض»ء أو أنها رأته أيام 
عادتباء 

( المسألة 5/١‏ ) : الأقوى اجتماع الحيض (41") والمل حتى بعد استبانته» لكن لايترك الاحتياط (47") فيما يرى بعد أول 
العادة بعشرين يوما(8")» إذا كان واجداللصفات. 

الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره - الفهرس 

( المسألة ١/؟‏ ) : أقل الحيض ما يستمر(؛ 4") ثلاثة أيام ولو في باطن الفرجءوليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان» واللياتان 
المتوسطتان داخلتان» ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة» ولا مع انقطاعه في الليل (0 )2 ويكفي التلفيق من أبعاض 
اليوم (84)» وأكثر الحيض عشرة أيام (841)» وكذلك أقل الطهرء فكل دم تراه المرأةناقصا عن ثلاثة» أو زائدا على العشرة» أو 
قبل مضي عشرة من الحيض الأول»فليس بحيض (/94). 

الفصل الرابع : - الفهرس 

( المسألة ) 00 ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين (9 4 ") من غير فصل بينبما بحيضة غخالفة» فإن اتفمًا في الزمان 
والعدد - بأن رأت في أول كل من الشبرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وان اتفقا في الزمان خاصة دون 
العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة- فالعادة وقتية(0٠ه")‏ خاصة» وإن اتفمًا في العدد فقط - بأن 
رأت اخمسة في أول الشبرالأول وكذلك في آخر الشبر الثاني - مثلا فالعادة عددية فقط. 

( المسألة 7/1 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتميض يجرد رؤية الدم في العادة أو قبلهاء بيوم» أو يومين (1م) 
وان كان أصفر رقيقًا فتترك العبادة» وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا اتكشف أن ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة 
مثلا وجب عليها قضاء الصلاة. ٍ ٍ 

( المسألة 5/١‏ ) : غير ذات العادة الوقتية» سواء أكانت ذات عادة عدديةفقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة» إذا رأت الدم 
وكان جامعا للصفات؛ مثل الحرارة» وامرة أو السواد» واللخروج بحرقة (07”)» تتحيض أيضا يرد الرؤية» ولكن إذا اتكشف أنه 
ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثئة مثلاء وجب عليها قضاء الصلاة»وإن كان فاقدا للصفات» فلا حك بكونه حيضا( 9ه "). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية» بمقدار كثير(؛ ه") أو تأخرعنها بمقدار ]لا يتعارف وقوعه - كعشرة أيام -[ 
فإن كان الدم 0 الصفات» تحيضت به أعاء إلا تجري عليه أحكام الاستحاضة (هه؟). 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأقوى عدم ثبوت العادة بالقييز(<0")» فغير ذات العادةالمتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا. 

الفنضل |تقافين ++ الفهرس 

( المسألة 7/١‏ ) : كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيضء وإن لم يكن الدم بصفات الحيض»ء وكل ما تراه في غير أيام 
العادة - وكان فاقدا للصفات -فهو استحاضة(/اه")» وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع» ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيدءفإن كان 
جموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحداءوالنقاء المتخلل بحر الدمين على الأقوى. هذا إذا كان كل من 
الدمين في أيام العادة»أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين (8/ه")» أو كان كل منهما بصفات الحيضء أو كان أحدهما بصفات 
الحيض» والاخر في أيام العادة. وأما إذا كان أحدهما(9هم)» أو كلاهمافاقدا للصفات» ول يكن الفاقد في أيام العادة» كان الفاقد 
استحاضة (0٠5؟).‏ وان نجاو زا جموع عن العشرة» ولكن ١‏ يفصل بينهما أقل الطهر» فإن كان أحدهما في العادةدون الاخرء كان ما 
في العادة حيضاء والاخر استحاضة مطلقاء أما إذا لم يصادف شي ء منهما العادة - ولو لعدم كونبا ذات عادة - فإن كان أحدهما واجدا 
الصفات دون الاخر» جعلت الواجد حيضاء والفاقد استحاضة» وان تساويا(١371)»‏ فإن كان كل منهما وجدا للصفات تحيضت 
بالأول على الأقوى» والأولى أن تحتاط (59”) في كل من الدمين - وإن لم يكن شي ء منبما واجدا للصفات - عملت بوظائف 
المستحاضة في كليهما. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر» كان كل منبما حيضامستقلا (5")» إذا كان كل منهما في العادة» أو واجدا 
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الصفات؛ أو كان أحدهما في العادة» والاخر واجدا للصفات. وأما الدم الفاقد لما في غير أيام العادة» فهواستحاضة. 

الفصل السادس : - الفهرس 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا انقطع دم الحيض إدون العشرة» فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت (74") بادخال القطنة» فإن خرجت 
ملوثة (5") بقيت على التحيضء» كاسيأتي» وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر(57”)» ولا استظهار عليها -هنا - حتى 
مع ظن د فع اعتياد تخالل النقاء على وجه تعلم او تطمئن بعوده» فعليبا» حينئذ ث رتيب اثار الجيض» والاولى لما قٍ كيفية 
ادخال القطنة أن تكون ملصِمّة بطنبا حائط» أو نحوه» رافعة إحدى رجليها ثم تدخلهاء واذا تركت الاستبراء لعذر» من أسيان أو نحوه» 
واغتسلت» وصادف براءة الرحم 231 غسلهاءوان تركته ٍ له لعذر - ففى صحةه غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهماذلك 
8 وان ل تتمكن من الاستبراء (/951) » فالأحوط وجوبا لها الاغتسال(58*) في كل وقت تحتمل فيه النقاء» إلى أن تعلم بخحصوله» 
دره احدن اعرم ع ع ع 

( المسالة 5/١‏ ) : إذا استبرات نتفرجت القطنة ملوثة (979)» فإن كانت مبتدئة» أو لم استقر لما عادة» أو عادتها عشرة» بقيت على 
الحيض إلى تمام العشرة» أو يحصل النقاء قبلها(٠0*)»‏ وإن كانت ذات عادة - دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في أيام 
العادة» فلا اشكال في بقائها على التحيض »)"1/١(‏ وان كان بعد انقضاء العادة (/1) بقيت على التحيض (/10) استظهارا يوما 
واحداء وتخيرت - بعده - في الاستظهار(؛ /ا") وعدمه إلى العشرة (ه/)» إلى أن يظهر لها حال الدم» وأنه ينقطع غل العفرة» أو 
يستمرالى ما بعد العشرة. فإن اتضح لها الاسقرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة (/80)» وإلّا فالأحوط لما - 
استحبابا - ابجمع بين أعمال المستحاضة»وتروك الحائض (/1/1"). 

( المسألة ١‏ ) : قد عرفت حك الدم إذا انتقطع على العشرة في ذات العادةوغيرهاء وإذا تجاوز العشرة» فإن كانت ذات عادة وقتية 
وعددية تجعل ما فى العادة حيضاء وان كان فاقدا للصفات» وتجعل الزائّد عليها استحاضة» وان كان واجدالحاء هذا فيما إذا ل يمكن 
جعل واجد الصفات حيضاء لا منضماء ولا مستقلا. وأما إذاأمكن ذلك» كا إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع الدمء ثم عاد 
بصفات الجيض» 9 رات الدم الاصفر فتجاوز العشرة» فالظاهر في مثله جعل الدم الواجدللصفات مع ما 2 العادة والنقاء المتخلل 
يينهما حيضاء وكذلك إذا رأت الدم الأصفربعد أيام عادتهاء وتجاوز العشرة» وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات» وكان الفصل 
بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثرء فإنها تجعل الدم الثاني حيضامستقلا. 

( المسألة ١/؟‏ ) : المبتدئة وهي المرأة التى ترى الدم لأول مرة والمضطربةوهي التى رأت الدم ول تستقر لها عادة» إذا رأت 
الدم وقد تجاوز العشرة» رجعت إلى القيين بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض» وبعضه فاقدا لهاأو كان بعضه 
أسود» وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات» أوبالدم الأسود (0/8) بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام» وعدم 
زيادته على العشرة(1/94) »وان لم تكن ذات تمييز» فإن كان الكل فاقدا للصفات» أو كان الواجد أقل من ثلاثة] أيام | كان اجميع 
استحاضة »)"8٠١(‏ وان كان الكل واجدا للصفات» وكان على لون واحد (81")» أو كان المتميز أقل من ثلاثة (0")» أو أكثر من 
عشرة أيام» فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها (88) عدداء وإن اختلفن (8") في العدد» فالأظهر أنها تتحيض في الشبرالاًول ستة 
ل ايام وتحتاط إل تمام اعدو وبعد ذلك 2 الاشبر تتحيض بغلاثة ايام » وتحتاط إلى الستة او السبعة واما المضطربة 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط» ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثرء ولم يتجاوز 
العشرة كان جميعه حيضاء واذاتجاوز العشرة جعلت المقدار(410") الذي تحتمل العادة فيه حيضاء والباقي استحاضة.وان احتمات 
العادة - فيما زاد على السبعة (84") - فالأحوط أن تمع (9م*) ببن تروك الحائتض» وأعمال المستحاضة في المقدار احتمل إلى تمام 
العشرة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتهاء ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثرء ولم يتجاوز العشرة» 
كان جميعه حيضا. وإذاتجاوز الدم العشرة» فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتباء لزمباالاحتياط في جميع أيام الدمء 
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حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام؛ أو في جميعهابصفات الحيضء وإن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات» 
جعلت مابصفات الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضاء وما بصفةالاستحاضة استحاضة» وإن لم يختلف 
الدم 2 الصفة» وكان جميعه بصفة الميض» أوكان ما بصفة الحيض اروم عشرة أيام» جعلت ستة» أو سبعة أيام» حيضاء» والبافي 
استحاضة »)"9١(‏ والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية» فنسيتها ففيها صور: 

الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد» والحكم فيها هو الك في المسألة السابقة» غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز 
العشرة ولم تعلم المرأةبمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من جهة العدد (891)» فتتحيض بمقدارهاء والزائد عليه استحاضة. 
الثانية: أن تكون حافظ للوقت وناسية للعدد» ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - 
حيضا فإن كان الزائْد عليه بصفةالحيض - ول يتجاوز العشرة - لجميعه حيض وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت» 
والباق استحاضة» لكنها إذا احتملت العادة - فيما زاد على السبعة (917") إلى العشرة - فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط (98م). 
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاء والح في هذه الصورة وإن كان يظهر ثما سبقء إِلّا أنا نذكر فروعا للتوضيح. 

الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة» ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضاء وأما إذا كان أزيد من عشرة 
أيام - ول تعلم بمصاد فته أيام عادتها - تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعةأيام (94") احتاطت (880) 
في الزائد (-وم). 

الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماء لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة» وأياما بصفة الاستحاضة» ولم تعلم بمصادفة ما رأته 
أيام عادتهاء جعلت مابصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. إذا 
لم يزد المجموع على عشرة أيام. 

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز» وعلمت بمصادفته أيام عادتباء لزمها الاحتياط في جميع أيام الدمء سواء أكان 
الدم جميعه أو بعضه بصفةالحيضء أم ل يكن. 

( المسألة 9/١‏ ) : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة» كا إذا رأت في الشبرالأول ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث ثلاثة» وفي 
الرابع أربعة» فالأحوط لهاالاحتياط (851) بترتيب أحكام المضطربة» وترتيب أحكام ذات العادة» بأن تجعل حيضها في شهبر الفرد 
ثلاثة» وفي شبر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أوالسبعة» وكذا إذا رأت في شبرين متواليين ثلاثة» وفي شبرين متواليين أربعة» 
ثم شبرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة» فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشبرين أربعة» ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة. 
الفصل السابع : في أحكام الحيض - الفهرس 

كاب الطهارة / أحكام الحيض ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : يحرم على الحائض (9/8") جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات» كالصلاة» والصيام» والطواف (9و")» 
والاعتكاف» ويحرم عليها جميع مايحرم على الجنب هما تقدم. 

( المسألة ١/١‏ ) : يحرم وطؤها في القبل» علبها وعلى الفاعل» بل قيل أنه من الككائر» بل الأحوط وجوبا(٠٠4)‏ ترك إدخال بعض 
الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبرفالاحوط وجوبا تركه» بل الأحوط ]تركه[ مطلقا ولا بأس بالاسمتاع بها بغيرذلك وإن كره بما تحت 
اللا ا السرة والركبة» واذا نقيت من الدم» جاز وطؤهاوان لم تغتتسل ٠ ١(‏ ) ولا يبحب )4٠5(‏ غسل فرجها قبل الوطئ» وان 
كان أحوط. ٍ 

( المسألة 7/١‏ ) : الأحوط - استحبابا - للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار» وفي وسطه بنصف دينار 
وف آخره بربع دينار» والدينار هو )١8(‏ حمصة» من الذهب المسكوك والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان» 
إلا دفع القيمة وقت الدفع ( ٠‏ :). ولا شي ء على الساهيء والناسي» والصبي » والمجنون» والجاهل ( 4 ٠١‏ 4) با موضوع أو الحك. 

) المسألة »”/١‏ ): لا يصح طلاق الحائض وظهارهاء إذا كانت مدخولا بها -ولو دبرا - وكان زوجها حاضراء أو في حكّه» إلا أن 
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تكون حاملا فلا بأس به -حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض» فبانت طاهرة م( ٠‏ 4)» وان عكس فسد. 

( المسألة */١‏ ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستتحب للكون على الطهارة» وهو 
كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماسء والترتيب. والظاهر أنه يجحزئْ عن الوضوء كغسل الجنابة (405). 

( المسألة 0/١‏ ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذورني وقت معين - على الأقوى» ولا يجب عليها قضاء 
الصلاة اليومية ٠١1/(‏ 4)» وصلاةالايات» والمنذورة في وقت معين .)4٠/8(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : الظاهر أنها تصح طهارتبا من الحدث الأكبر غير الحيضءفإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة حم» وتصح منها 
الأخيال المتدوة تقد قذلك الوطيوي: 

( المسألة 7/١‏ ) : يستحب لا التحثى والوضوء في وقت كل صلاة واجبة»والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلت» ذاكرة لله تعالى 
والأول ا انا راللشريحات ارين 

( المسألة 7/١‏ ) : يكره لما الحضاب بالحناءء أو غيرهاء وحمل المصحف ولمس هامشه» وما بين سطوره»ء وتعليقه. 

المقصد الثالث : الاستحاضة - الفهرس 

كاب الطهارة عسل" الاستخاضنة .+ 

( المسألة 7/١‏ ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا [ذع وحرقة» عكس دم الحيضء وربما كان بصفاته» ولا 
حد لكثيره» ولا لقليله» ولاللطهر المتخلل بين أفراده؛ وبتحمق قبل البلوغ وبعده» وبعد اليأس» وهو ناقض للطهارة بخروجه» وأو بمعونة 
القطنة من امحل المعتاد بالأصل» أو بالعارض» وفي غيره إشكال» ويكفي في بقاء حدثئيته» بقَاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه 
بالقطنةونحوهاء والظاهر عدم كفاية ذلك )*٠9(‏ 2 اتتقاض الطهارة به» كا تقدم 2 الحجيض. 

( المسألة 7/١‏ ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة» ومتوسطة» وكثيرة. 

الأولى: ما يكون الدم فيها قليلاء بحيث لا يغمس القطنة. 

الثانية: ما يكون فبها أكثر من ذلك» بأن يغمس القَطنة ولا يسيل. 

الثالثة: ما يكون فيبا أكثر من فشان شسما وهيل ها 

( المسالة 5/١‏ ) : الاحوط )54٠١(‏ لا الاختبار(١1١4)‏ - حال الصلاة - بإدخال القطنةثي الموضع المتعارف» والصبر عليها بالمقدار 
المتعارف »)4١5(‏ وإذا تركته - عمدا أو سبوا- وعملت» فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لماء صع» ولا بطل. 

( المسألة ١/؟‏ ) : حك القليلة وجوب تبديل القطنة» أو تطهيرها على الأحوط وجوباء ووجوب الوضوء لكل صلاة» فريضة كانت» 
أو نافلة» دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط» فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره. 

( المسألة ١/؟‏ ) : حك المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء (1 4) وتجديدالقطنة(4١4)»‏ أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط 
- غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء»ء أو بعده. 

( المسألة 7/١‏ ) : حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة(0١؛)‏ على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخخران» أحدهما 
الظهرين تمع يينهماء والاخرللعشاءين كذلكء ولا يجوز لما امع نين كا هن صلاتين بغسل واحد(415)» ويكفي للنوافل أغسال 
الفرائتض» ولا يجب لكل صلاة مها الوضوء» بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضاء وإن كان الأحوط - استحبابا - أن نتوضاً لكل 
ل ل واذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين» 
وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهاء وإذا حدث - قبل صلاةالصبح - ول تغتسل لما عمداء أو سهواء 
وجب الغسل للظهرين» وعليها إعادة صلا ةالصبح» وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا حدئت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين» وآخر للعشاءين» وإذا حدثت - بعد الظهرين - 
وجب غسل واحدللعشاءين» واذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتاخرة منهما. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال» وإن كان بعد الشروع في 
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الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة -استأنفت الأعمال» وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائباء وإن كان بعد الصلاةأعادت (/11 4) 
الأعمال والصلاة» وهكذا الح إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة» بل الأحوط ذلك أيضاء إذا كانت الفترة تلمع 
الطهارة وبعض الصلاة» أو شك في ذلك» فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة» أو أن الانقطاع لبرء» أو فترة أنسع 
الطهارة وبعض الصلاة. ١‏ 1 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة» وجب تأخير الصلاة إليهاء وإذا صلت قبلها بطلت صلاتهاء 
ولو مع الوضوءوالغسل (18)» وإذا كانت الفترة في أول الوقت» فأخرت الصلاة عنها - عمدا أونسيانا(ة1غ) - عصتء وعليها 
الصلاة بعد فعل وظيفتها(١؟4).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا انتقطع الدم انقطاع برء» وجددت الوظيفة اللازمة لحاء لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة» بل حكمها - حينئذ 
- حك الطاهرة في جواز تأخيرالصلاة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تمع بينهما -عمدا أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصرء وكذا 
الحم في العشاءين. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة» أو إلى الكثيرة» وكالمتوسطة إلى الكثيرة» 
فإن كان قبل الشروع في الأعمال» فلا اشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الاتية» أما الصلاة التى فعلتهاقبل الانتقال فلا اشكال 
في عدم لزوم إعادتهاء وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف» وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلهاء وكذا إذا كان 
الانتقال في أثناء الصلاة» فتعمل أعمال الأعلى» وتستأنف الصلاة» بل يجب الاستئناف حت إذا كان الانتقال من المتوسطة» إلى 
الكثيرة» فيما إذا كانت المتوسطةمحتاجة إلى الغسل وأتت به» فإذا اغتتسلت ذات المتوسطة للصبح» ثم حصل الانتقال أعادت الغسل» 
حتى إذا كان في أثناء الصبح» فتعيد الغسل» وتستأنف الصبح» وإذاضاق الوقت عن الغسل» تهمت بدل الغسل وصلت» وإذا ضاق 
الوقت عن ذلك -أيضا - فالأحوط (471) الاسقرار على عملهاء ثم القضاء (4717). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى اسمّرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى» وتعمل 
عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقيءفإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة» أو القليلة اغتسات للظهر» واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر 
العقا عه 

ان ) : قد عرفت أنه يجب علها الميادرة إلى الصلاة بعد الوضوءوالغسل لكن يجوز لما الاثيان بالأذان والإقامة والأدعية 
المأثورة وما تجري العادةبفعله قبل الصلاة» أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقةبدونه» مثل الذهاب إلى 
المصلى» وتبيئة المسجد» ونحو ذلك» وكذلك يجوز لهاالاتيان بالمستحبات في الصلاة (479). 

( المسألة 7/١‏ ) : يحب عليها التحفظ (؟4) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة»وشده بخرقة ونحو ذلك» فإذا قصرت - وخرج الدم 
- اعادت الصلاة» بل الاحوط -وجوبا - إعادة الغسل. 

( المسألة 7/١‏ ) : الظاهر(ه؟4) توقن صعة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال الهارية في الكثيرة» وعلى غسل الليلة الماضية 
على الأحوط» والأحوط- استحبابا - في المتوسطة توقفه على غسل الفجرء كا أن الأحوط - استحبابا(477) -توقف جواز وطثها على 
الغسل. وأما دخول المساجد وقراءة العزائم» فالظاهرجوازهما مطلقا(410)» ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل (478) 
والوضوء» بل الاحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما ايضاء ولا سعا مع الفصل المعتد به. 

امقصد الرابع : النفاس - الفهرس 

كاب الطهارة 1 النتفاس 5ظ 5 

( المسالة ١/؟‏ ) :ادم النتفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة (9؟؛ ) معها( 5*٠‏ ) أو بعدهاءعل نحو بعلم استناد خروج الدم إلها(4"1)» 
ولا حد لقليله. وحد 0 عشرة أيام (4"9 ) »من عاارده وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة ل العام 
العشرة من حين الولادة» أو من زمان رؤية الدم» وإذا راته بعد العشرة لم يكن نفاساء وإذا لم تر فيها دما لم يكن لا نفاس أصلاء ومبدا 
حساب الأكثر من حين تمام الولادة(4)» لا من حين الشروع فيهاء وان كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع (ه*4) 
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ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين» يا إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم عند كل منبهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر» ولو 
كانت الحظة» بل لا يعتبرالفصل بين النفاسين أصلاء كأ إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة 7 ولدت الى عل :راس العشرة» .ورات 
الدم إلى عشرة عو فالدمان - جميعا - نفاسان متواليان» واذا " تر الدم حين الولادة» وزائه 3 قبل العشرة» وانقطع عليبا» فذلك الدم 
نفاسباواذا رأته حين الولادة» ثم انقطعء ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والتقاء (م4) يينهما كلها نفاس واحدء وان كان 
الأحوط - استحبابا - في النقاء امع بين عمل الطاهرة والنفساء. 
( المسألة 7/١‏ ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد» ليس بنفاس (/40) فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وان 
كان متصلا بها وعم أنه حيض وكان بشرائطه» جرى عليه حكمه» وان كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاءءأو كان متصلا 
بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة» أو كان واجد لصفات الحيض فهو حيض» 
والّا فهو استحاضة. 
( المسألة "8/١‏ ) : النفساء ثلاثة أقسام: 
١‏ - التي لا يتجاوز دمها العشرة» لميع الدم في هذه الصورة نفاس. 

: التي بتجاوز دهها العشرة وتكون ذات عادة عددية 2 الحجيض » ففي هذه الصورة ]يكون[ نفاسبا بمقدار عادتهاء» والبافي استحاضة. 

- التى بتجاوز دمها العشرة» ولا تكون ذات عادة في الحيض» ففى هذه الصورة ]تجعل[ مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا (/4)» 
1 كت فقن اقر يفن السهرة لمخاطت فيه راد بعتا ل المدزرة 
( المسألة ”/١‏ ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة» ثم انقطع» ثم عادفي اليوم العاشر من الولادة» أو قبله ففيه صورتان: 
الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففى هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساء ويجري على 
التقاء (4"5) المتخلل حك النفاس على الأظهر» وإن كان الأحوط فيه المع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء. 
الثانية: أن بتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام: 
١‏ - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضهاء وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتهاء فففي هذه الصورة ]يكون[ الدم الأول - وما 
رأته في أيام العادة والنقاءالمتخلل - نفاساء وما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام» فرأت الدم 
حين ولادتبا يومين فانقطع» ثم رأته ف اليوم السادس واسقر إلى أن شاور اليوم العاشر من حين الولادة» كان زمان نفاسهباء اليومين 
الأولين» واليوم السادس والسابع» والنقاء المتخلل بينهماء وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة. 
؟ - أن تكون المرأة ذات عادة» ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدةعادتها فرأت الدمء وتجاوز اليوم العاشر» ففي هذه الصورة 
]يكون[ نفاسها هو الدم الأول» و]يكون[ الدم الثاني استحاضة. ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاءالمتخلل. 

- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضباء وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاريهاء ويتجاوز اليوم العاشر» ففي هذه الصورة 
]يكون[ نفاسها مقدار عاد ةأقاربها( ٠‏ ؛ 4)» وإذا كانت عادتبن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر» وما بعده استحاضة. 
4 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضباء وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوزاليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربباء فنفي هذه الصورة 
كان نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاءء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر. 
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يحري في الدم الثالث والرابع وهكذا... مثلا إذارأت الدم في اليوم الأول» والرابع» والسادس» ولم 
بتجاوز اليوم العاشرء كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخال بينها نفاساء وإذا تجاوز الدم اليوم العاشرء في هذه الصورة» وكانت عادتها 
في الحيض تسعة أيام» كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاداستحاضة» وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى» 
وحابكد ها كاك طاهز 6 وستعادرة 
(السالة ١‏ ) : النفساء بك الحائض» في الاستظهار ١(‏ 4 ؛) عند تجاوز الدم أيام العادة» وفي لزوم (*4) الاختبار عند ظهور 
انقطاع الدم ("4 4)» وتقضي الصوم ولاتقضي الصلاة(4 4)» ويحرم وطؤهاء ولا يصح طلاقها. والمشبور أن أحكام الحائض من 
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الواجبات» وا محرمات» والمستحبات» والمكروهات ثثبت للنفساء أيضا(ه 4 4)؛ولكن جملة من الأفعال التى كانت محرمة على الحائض 
تشكل حرمتها على النفساءءوان كان الأحوط (47 4) أن ] تجتنبها[. وهذه الأفعال هي: ْ 

قزاء 5 الارات الى مين دقرا السيحكة: 

؟ - الدخول في المساجد بغير قصد العبور. 

» - المكث فى المساجد. 

- وضع شي ء فيباه 

ه - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صل الله عليه وآله ولو كان بتقصد العبور. 

( المسألة 7/١‏ ) : ما تراه التفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها -فهو استحاضة» سواء أكان الدم بصفات الحيضء أو 
لم يكن» وسواء أكان الدم في أيام العادة» أم لم يكن» وان اسمّر الدم بها إلى ما بعد العشرة» أو انقطع وعاد بعدالعشرة» فا كان منه 
في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيضء فهو حيض»ء بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام» وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في 
أيام العادة» فهواستحاضة» وإذا اسمّر بها الدم» أو انقطع» وعاد بعد عشرة أيام من نفاسهاء وصادف أيام عادتهاء أو كان الدم واجداء 
لصفات الحيض ول ينقطع على العشرةفالمرأة - إن كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضاء والباقي استحاضة» وإن لم 
تكن ذات عادة عددية رجعت إلى القييز» ومع عدمه رجعت إلى العدد» على ما تقدم في الحميض. 

المتعزيد ادافين + عل الأمرات- النهرسن 

وفيه فصول : 0 

الفصل الأول : في أحكام الاحتضار - الفهرس 

كاب الطهارة / غسل الأموات ... 

(المسألة 8/١‏ ) : يجب عل الأحوط(/440) توجيه الحتضر إلى القبلته بأن يلقى عل ظهرهء ويجعل وجهه وباطن رجليه إليياء 
بل الأحوط (448) وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك. ويعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي على الأحوط (45 4)» 
وذكر العلماء ) رضوان الله عليهم ( أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتدعليه النزع» وتلقينه الشبادتين» والاقرار بالبي صل الله عليه وآله 
والأتئمةعلهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة» وتلقينه كامات الفرج (450) وبكره أن يحضره جنب» أو حائضء وأن يمس حال 
النزع» واذا مات ستحب ان تغمض عيناه» ويطبق فوه» وإشد لحياه» وثمد يداه إلى جانبيه» وساقاه» ويغطى بثوب» وان يقرا عنده 
القرآن» ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل» وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته» ويعجل تجهيزه, إلا إذا شك في 
موته فينتظر به حق يعلم موته ويكره أن يقل بطنه بحديد أوغيره» وأن يترك وحده. 

الفصل الثاني : في الغسل - الفهرس ٍ ٍ ٍ 

( المسالة 3/١‏ ) : تجب إِرَالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الاحوط الاولى» والاقوى كفاية إزالتها عن 
كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية الإزالة بتفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة امحل. 

ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدرء الثاني: بماء الكافورالثالث: بماء القراح» كل واحد منها كغسل الجناية 
الترتيبي (1ه4) ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأأيسرء ومن النية على ما عرفت في الوضوء. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي على الأحوط (7 4) وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة (08 )4 ثم 
المالك؛ ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان (؛ ه؛) والأولاد» ثم الثانية(ههغ)» ... 

وهم الأجداد والإخوة» ثم الثالثة (405) وهم الأعمام والأخوال (/اه4)» ثم المولى المعتق» ثم ضامن الجريرة» ثم الحا كم الشرعي على 
الأحوط (8ه4). 

( المسألة 7/١‏ ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم (409) والذكورمقدمون على الإناث (70)» وفي تقديم الأب في 
الطبقة الاولى على الاولاد والجد على الاخ» والاخ من الابوين على الاخ من احدهماء» والاخ من الاب على الاخ من الامء والعم 
على الخال اشكال (451)» والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين. 
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( المسألة 7/١‏ ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلاء أو امتنع عن الإذن» وعن مباشرة التغسيل» وجب تغسيله على غيره 
ولو يلا إذن: 07 0 غ 2 
( المسألة 5/١‏ ) : إذا اوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول» لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي» وإذا أوصى أن 
يتولى تجهيزه (47) شخص معين» جاز له الرد في حياة الموصي (457)» وليس له الرد بعد ذلك (454) على الأحوطء وان كان 
الأظهرجوازه» لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي. 

( المسألة 8/١‏ ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته» واباحة السدروالكافور» بل الفضاء الذي يشغله الغسل (450)» ومجرى 
الغسالة على النحو الذي م في الوضوءء ومنه السدة التي يغسل عليها فع عدم الانحصار يصح الغسل عليهاء أمامعه فيسقط الغسل» لكن 
إذا غسل - حينتذ - صم الغسل» وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباء 

( المسالة 5/١‏ ) : يحزي تغسيل الميت قبل برده. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط (45) - وجوبا(470) - ابمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء 
السدرء والكافور» وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح» وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور. 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر في كل من السدرء والكافور» أن لا يكون كثيرا بمقداريوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة» ولا 
قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوطبالسدر والكافور» ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه متهماء فلا بأس أن يكون فيه شي ء منبماء 
إذا لم يصدق الخلط» ولا فرق في السدر بين الياإس» والأخضر. 

( المسألة 8/9 ) : إذا تعذر الماء» أو خيف تتائر حم الميت بالتغسيل يم على الأحوط (458) - وجوبا - ثلاث مرات» ينوي (479) 
بواحد منها ما في الذمة(١41).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجب أن يكون التيمم بيد الجي» والأحوط وجوبا - مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضاء 

( المسألة 7/١‏ ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجددالقدرة على التغسيل» فإذا حصل اليأس جاز التيمم» لكن 
إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل» وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضررء أوالمتك» لم يجب الغسل» 
وإلّا ففي وجوب نبشه واستئناف الغسل إشكال» وإن كان الأظهر(١47)‏ وجوب النبش والغسل» وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدرء 
أو الكافور. ءِ ءِ ءِ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا تججمس بدن الميت بعد الغسل» أو في أثنائه بنجاسةخارجية» أو منه. وجب تطهيره (417 )»2 وأو بعد وضعه في 
القبر(2)» نعم لا يجب ذلك بعدالدفن. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا خرج من الميت بول» أو مني (474)» لا تجب إعادة غسلهء ولو قبل الوضع في القبر. 

( المسالة 5/١‏ ) : لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت» ويجوز اخذالعوض على بذل الماء ونحوه» مما لا يجب بذله مجانا. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز(ه7؛) أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا -وان كان تغسيله على الوجه الصحيح. 

( المسألة 7/١‏ ) : يحب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورةوالأنوثة» فلا يجوز تغسيل الذكر للأن» ولا العكس» وإستثنى 
الآولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين (81/5)» فيجوز للذى وللانىٌ تغسيله» سواء أكان ذّاء ام ان» مجردا عن الثياب» 
ام لا وجد المماثل له» اولاء. 

الثانية: الزوج والزوجة» فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر (1/1)»؛ سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب» وسواء وجد الممائل أم لاء 
من دون فرق بين الحرةوالأمة» والدائّة والمنتقطعة» وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت (41) في أثناء العدة. 

الثالثة: امحارم بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة» والأحوط - وجوبا - اعتبار فقّدالممائل (41/9)» وكونه من وراء الثياب (480(0)481) 
١‏ المسألة 90/1 ]ذا اشنه متكدين الذكر والأنئى (40)؛ غسله كل من الذكروالاًنفى (48) من وراء الثياب (484). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا النحصر الممائل بالكافر الكابي» أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت» والامى هو الذي يتولى النية» 
والأحوط - استحبابا(486) - نيةكل من الامى والمغسل» وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على 
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الأحوط (487)» إِلَا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت ] فتخير[ حينئذ بينهماء وإذا أمكن المخالف قدم على الكابي» وإذا 
أمكن الممائل بعد ذلك ] أعيد [التغسيل. 

( المسألة ١‏ ): إذالح يوجد الممائل حي الخالف والمّابي» سقط الغسل»ولكن الحو استحبابا - تغسيل غير الممائل من وراء 
ا وهام 

( المسألة 9/1 ):: إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ -.جاز بل وجب لبشه لتفسيله أو تهمهء وكذا إذا ترك عضن الأغسال 
ولو سبوا أو تبين بطلانباء أوبطلان بعضهاء كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا مات الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحخيض - لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج» وكذلك لا يحنط 
بالكافور» بل لا يقرب إليه طيب آخرء ولا يلحق به المعتدة للوفاة» والمعتكف. 

( المسألة 1/١‏ ) : يجب تغسيل كل مسم حت الخالف عدا صنفين: 

الأول: الشبيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه االخاص» أو في حفظ بيضةالاسلام» ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في 
المعركة (/4810) قبل انقضاء الحربء أوبعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق» فإذا أدركه المسلمون وبه رمق» غسل على الأحوط 
وجوبا(488)» وإذا كان ذ في المعركة مس وكافرة واشتبه أحذهها بالاخرعءوجب الاحتياط بتفسيل كل متبما وتكفينه» ودفنة. 
الحا وم اوتامو اإخيو سل اح واس تفصيله (489) - ويحنط ويكفن كتكفين الميت» ثم 
لاسر دون نس سكا طاو الاب شيط وطن لحيل عل ترا وآن يكون تحت الظلال» وآن يوجه 
إلى القباة كالةالاحتضار» وأن ينزع قيصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط إذن الوارثءوالأولى أن يجعل ساترا لعورته» 
وأن تلين أصابعه برفق» وكذا جميع مفاصله» وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان» وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع 
في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن» ثم الأبسر» ويغسل كل عضو ثلاثافي كل غسل وبمسح بطنه في الأولين إِلّا الحامل 
التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك» وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للبيت» وأن يحفر للماء حفيرة» وأن .نشف بدنه بوب 
قث ا راخري. ردكرة ها زه ك | فنادو احا نال م رركم درف رون ' أطائره: وعماه رز كل القام ور سا الاك ف 
الكنيف:وحاق رأسهء أو عانته» وقص شاربه» وتخليل ظفره» وغسله بلماء الساخن بالنارءأو مطلقا إِلّا مع الاضطرارء والتخطي عليه 
الفصل الثالث : في التكفين - الفهرس 
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( المسألة ١/١‏ ) : يجب تكفين الميت بثلاث أثواب 

الأول المتثر» ومنب أن يكرة ساترا نما بيك الندرة والركية هه 

الثاني: القميص» ويحب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق (491). 

الثالث: الإزارء ويجب أن يغطي تمام البدن (457)» والأحوط (49) وجوبا في كل واحدمنها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك 
عنه وان حصل الستر بالمجموع. 

( المسأله 8/١‏ ) : لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التخسيلءولا يعتبر فيه نية القربة. 

( المسالة 5/١‏ ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث لالاحوط 451) الاقتصار على الميسورء فإذا دار الامى بينها عدم الإزار» وعند 
الدوران بين المئزر والقميصء» يقدم القميصء» وإن لم يكن إِلّا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به» وإذا دار الأعى بين ستر القبل 
والدبرء تعين ستر القبل٠‏ : 

( المسالة 5/١‏ ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير» ولا بالنجس (495) حىّ إذاكانت نجاسته معفوا عنها("49)» بل الأحوط - 
وكدوناءت 3 لذ كرون عله لق دولا نمق أسزاء ماله يوك حتفيل رولا مق قله المأكرك واما وبر وشعرهة جوز التكنين 
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2 في حال الاضطرار فيجوز باجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين» وإذاتعدد ودار الأعى بين تكفينه بالمتنجس (/49) وتكفينه 
بغيره من تلك الأنواع» فالأحوطابمع بينهما(499) وإذا دار الأم بين الحرير وغير المتنجس منباء قدم غير الحرير( ٠٠‏ 0)ءولا يبعد 
التخيير في غير ذلك من الصو ر(١٠5).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حت مع الا نحصار(*0٠5)»‏ وفي جلدالميتة اشكال »)0١(‏ والأحوط وجوبا مع 
الا نحصار التكفين به. 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز التكفين بالحرير غير اللخالص بشرط أن يكون الحيلطأزيد من الحرير على الأحوط وجوبا( .)0٠‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تس الكفن بنجاسة من الميت» أو من غيره وجب (0 3٠‏ )إِزَالتها ولو بعد الوضع في القبي بغسل أو 
بقرض (005) إذا كان الموضع يسيراء وان لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان. 

( المسألة 8/١‏ ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية» وكذا ما وجب من موّنة تجهيزه ودفنه» من 
السدر والكافور» وماءالغسل» وقيمة الأرضء وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض الباحة» وأجرةامال» والحفار» ونحوها. 

( المسألة ١/؟‏ ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمةأو غير مدخول بباء وكذا المطلقة الرجعية» ولا يترك 
الاحتياط في الناشزةوالمنقطعة (00107) ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال. 

( المسألة ١‏ ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها إساره(008) وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس» وأن لا 
يكون ماله متعلقا به حق غيره(9 0٠‏ )برهن أو غيره» وأن لا يقترن موتها بموته» وعدم تعيياها الكفن بالوصية» لكن الأحوط وجوبا 
إن ل يكن أقرى في صورة فقّد أحد الشروط الثلاثة الأول»؛وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط )51١(‏ 
في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يا أن كفن الزوجة على زوجهاء كذلك سائر مؤن التجهيزمن السدرء والكافور وغيرهما ثما عرفت على الأحوط 
وجوبا إن لم يكن أقوى. 

( المسألة ”/١‏ ) : الزائد(11) على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز» لا يجوز اخراجه من الأصل )0١7(‏ إِلّا مع 
رضا الورثة» واذا كان فهم مقي وخر رشي لا يجوز لوليه الإجازة 2 ذلك» فيتعين حينئذ إخراجه من حصةالكاملين» برضاهم» 
وكذا الحال (18ه) في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة» ولا يجوز اخراج الأكثر منه إلا مع رضاء 
الورثة الكاملين»فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال» وفي غيره يحتاج إلى ذلكءلا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك 
ليدفنه فيه. 

( المسألة 7/١‏ ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة(14ه). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياطببذله من تجب نفقته عليه» ومع عدمه يدفن عارياء ولا 
يحب على المسلبين بذل كفنه (ه١1ه).‏ 

( المسألة )١‏ : تكلة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل» يستتحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فها المسمى» ولول أن ذا 
على رأسه ويجعل طرفاها تحت حتكه على صدره؛ الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن والمقنعة للمرأة» ويكفى فيها أيضا المسمى» 
ولفافة لثدييها إشدان بها إلى ظهرهاء وخرقة يعصب بها وسطالميت ذكرا كان أو أنى» وشرقة أعرى الففدين تلن. عليهماء ولفافة فوق 
الإزاريلف بها تمام بدن الميت» والأولى كونها بردا يمانياء وأن يجعل القطن أو نحوه عندتعذره بين رجليه» يستر به العورتان» ويوضع 
عايه ثي وبق الوط وأن حت يديره ومتجن وقيل امرأة إذا خيف خروج شي ء منباء وإجادة الكفن» وأن يكون من القطن» 
وأن يكون أبيضء وأن يكون من خالص المال وطهوره؛ وأن يكون ثوباقد أحرمء أو صلى فيه» وأن يلقى عليه الكافور والذريرة وأن 
يخاط بخيوطه إذااحتاج إلى الحياطة» وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
مد رسول الله ثم يذكر الأتمةعلييم السلام واحدا بعدواحد» وأنهم اويا آله واوصياء رمولة وانة البعت واكزافه والعتاتت وده 
وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير» والكبير» ويازم أن يكون ذلك كله في موضع يؤْمن عليه من النجاسة والقذارة» فيكتب 
في حاشية الإزار من طرف رأس الميت» وقيل: ينبغي ايكون ذلك في شي ء يستصحب ممه بالتعليق في عنقه أو الشدفي يمينه» 
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لكنه لا يخلو من تأمل» ويستحب في التكفين أن بجحل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت» والأيسر على أيمنه» وأن يكون المباشر 
للتكفين على طهارةمن الحدث» وان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات»ورجليه إلى الركبتين» ويغسل 
138 موضع لجس من هه يوان 

يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة» والأولى أن يكون كال الصلاة عليه. ويكره قطع الكفن بالحديد» وعمل الأكام والزرور 
له» ولو كفن في قيصه قطع أزراره ويكره بل اللحيوط التي تخاط بها بريقه» وتتخيره» وتطييبه بغير الكافور والذريرة» وأن يكون أسود 
بل مطلق المصبوغ» وأن يكتب عليه بالسواد» وأن يكون من الكّان» وأن يكون ممزوجا بإبرسم» والمماكسة في شرائه» وجعل العمامة 
بلا حنك وكونه وتخا وكونه مخيطا. 

(المسالة 8/١‏ ): سحب كل اعد أن وو كفته قبن موته وأن 5 رانظرة إلية» 

الفصل الرابع : في التحنيط - الفهرس 

كاب الطهارة / التحنيط ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : يحب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور» ويكفي المسمى والأحوط - وجوبا(>51) - أن يكون بالمسح باليد» 
بل بالراحة» والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية (/011)» ويستحب (1ه) ححقه باليد(019)» كا إستحب مسح مفاصله 
ولبته(07)» وصدره» وباطن قدميه» وظاهر كفيه(١071).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : محل التحنيط بعد التغسيل» أو التيمم» قبل التكفين أو في أثنائه (؟08). 

( المسألة 3/١‏ ) : يشتر في الكافور أن يكون طاهرا(07) مباحا مسحوقا له رائحة. 

( المسألة 7/١‏ ) : يكره إدخال )0١4(‏ الكافور في عين الميت» وأنفه» وأذنه وعلى وجهه (ه07). 

افون الكامين فى جوتي« الفيرين 

( المسالة 3/١‏ ) : إستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان» إحداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه» والاخرى 
من الجانب الأيسر من عندالترقوة بين القميص والإزار» والأولى أن تكونا من النخل» فإن لم يتيسر فن السدرء فإن لم يتيسر فن 
االحلاف» أو الرمان» والرمان مقدم على لحلاف (57)» والافن كل عود رطب. 

( المسألة 5/9 ) : إذا تركت الريدتان لنسيان» أو نحوه» فالأولى جعلهما فوق القبره واحدة عند رأسه» والأخرى عند رجليه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأولى أن يكتب علبهما ما يكتب على حواشي الكفن مماتقدم» ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو 
بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه. 

الفصل السادس : في الصلاة على الميت - الفهرس 

كاب الطهارة / صلاة الميت ... 

( المسألة /١‏ ) : تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان» أم أَنق حرا أم عبداء مؤمنا أم مخالفاء عادلا أم فاسقاء 
ولا تجب على أطفال المسلمين إِلّاإذا بلغوا ست سنين (/071)» وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكالءوالأحوط 
الاتيان بها برجاء المطلوبية» وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهومسم ظاهراء وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر» إذا احتمل 
كزنة مدا قل الأحوظ» 

( المسألة 5/١‏ ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاء ويتشهد الشهادتين» ثم يكبر ثانياء ويصلي على النبي صل الله عليه وآله ثم يكبر 
ثالثا ويدعو للمؤمنين» ثم يكبر رابعاويدعو للميت» ثم يكبر خامسا وينصرف (388)» والأحوط استحبابا امع بين الأدعية بعد كل 
تكبيرة ولا قراءة فيها ولا أسليم» ويحب فيها أمور: 

منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء. 

زعا حضور المت قلا يضل 'غل الغائتب» 

ومنها: استقبال المصلى القبلة. 

ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلى» ورجلاه إلى جهة يساره. 

ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه. 
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ومنبا: وقوف المصلىي خلفه محاذيا لبعضه» إِلّا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة. 

ومنها: أن لا يكون المصلى بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إِلّا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة (07). 

ومتها: أن لا كرت يها عات فوم سنا أو جدار» ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه. 

ومنبا: أن يكون المصلي قائماء فلا تصح صلاة غير القائم» إلا مع عدم القكن من صلاة القائم. 

ومتا: الموالاة بين التكبيرات والادعية: 

ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل» والتحنيط» والتكفين» وقبل الدفن (080). 

ومنها: أن يكون الميت مستور العورة واو بنجو الخجر» واللبن أن تعذر الكفن. 

ومتيا: [بائعة مكان المضل:غل الأحوط الأول 

ومنبا: إذن الولي على الأحوط (281) إِلّا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى 
الإذن. 

( المسألة 8/١‏ ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث واللحبثوإباحة اللباس» وستر العورة» وان كان الأحوط اعتبار 
جميع شرائط الصلاة» بل لايترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة. 

( المسألة 0/١‏ ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لاء بنى على العدم» وإذاصيللى وشك في صعة الصلاة» وفسادها بنى على الصحةء 
وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيحء وكذا لو أدى اجتباده أو تقليده إلى بطلاتها. 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد» لكنه مكروه (088) إِلّاإذا كان الميت من أهل الشرف في الدين (088) . 
( المسألة 7/١‏ ) : لو دفن الميت بلا صلاة صصيحة؛ صل (074) على قبره ما لم يتلاش بدنه. 

( السالة 8/1 )هحب أن زقت الإمام والمتقزد عند ومنط الرخل بوضدصدر المرأة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة»فتوضع ابجميع أمام المصلى مع المحاذاة بينباء والأولى مع 
اجتماع الرجل والمرأة» أن يجعل الرجل أقرب إلى المصبل» ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل» ويجوز(ه8) جعل الجنازة صفا 
واحداء فيجعل رأس كل واحد عند إلية ]ورك[ الاخرء شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف (087) ويراعي في الدعاء بعد 
التكبير الرابع» ثثنيةالضمير» وجمعه (/ا"ا'ه). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إستحب في صلاة الميت الماعة(08)» ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة» من البلوغ» والعقل» 
والايمان» بل يعتبر فيه العدالةأيضا على الأحوط استحبابا والأحوط وجوبا اعتبار شرائط الماعة من انتفاءالبعد» والحائل» وأن لا يكون 
موقف الإمام أعلى من موقف المأموم» وغير ذلك. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام» كبر مع الإمام» وجعله أول صلاته وتشبد الشبادتين بعده وهكذا يكبر مع 
الإمام ويأتي بما هووظيفة نفسهء فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء(89ه) وإن كان الدعاء أحوط. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لو صل الصبي على الميت» لم تجز صلاته عن صلا ةالبالغين ٠(‏ 4 0)» وإن كانت صلاته صعيحة. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا كان الولي للميت امرأة» جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان» أم أن. 

( المسألة 0/١‏ ) : لا بتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم. 

( المسأله 5/١‏ ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا: 

عن أن يكون المصلي على طهارة» ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة(541) إن توضأء أو اغتسل. 

ومنها: رفع اليدين عند التكبير. 

وشا أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية. 

ومنبا: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع. 

ومنها: أن تكون الصلاة بابجماعة. 
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ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام. 

ومنها: الاجتباد في الدعاء للميت وللمؤمنين. 

وكياة أن يقول قب الصلاة: الصلاة لات مراع ده ش 
( المسألة 5/١‏ ) : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصل: الله أكبر» أشبد أن لا إله إِلّا الله وأشبد أن حمدا رسول الله صلى الله 
عليه وآلهء ثم يقول: الله أكبر اللهم صلى على مد وآله ممد» ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين» ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر 
لهذاء ويشير إلى الميت ثم يقول: الله أكبر. 

الفصل السابع : في التشييع - الفهرس 

كاب الطهارة / التشبيع ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه» ويستحب لهم تشييعه» وقد ورد في فضله أخبار كثيرة» ففي بعضها 
من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات. ولم يقل شيئا إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك» وفي بعضها أن أول ما بتحف به المؤمن 
في قبره» أن يغفر لمن تبع جنازته» وله آداب كثيرة مذكورةفي الكتب المبسوطة» مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة خاشعا 
متفكراء حاملا يجنازة. على الكتف» قائلا حين المل: سم اللّه وباللّه وصل الله على حمدواله حمد» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» 
ويكره الضحك واللعب» واللهووالاسراع في المشي وأن يقول: ارفقوا به» واستغفروا له» والركوب والمشي قدام الجنازة» والكلام بغير 
ذكر الله تعالى» والدعاء والاستغفار» ويكره وضع اران امع غير ضائحي المضينة قإنه يحب له ذلك وآن يشي حافيا. 

الفصل الثامن : في الدفن - الفهرس 

كاب الطهارة / الدفن ... 

( المسأله 2/١‏ ) : تجب كفاية مواراة اميت (47ه) في الأرضء بحيث يمن على جسده من السباع» وايذاء رائحته للناس» ولا 
يكفي وضعه في بناء» أو تابوت» وإن حصل فيه الأمران» ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة» وإذااشتببت القباة 
عمل بالظن على الأحوط (47ه)» ومع تعذره(044) يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير» وإذا كانت الميت في البحرء ولم 
يمكن دفنه في البر» ولو بالتأخيرغسل وحنط وصل عليه ووضع في خابية وأحك رأسها وألقي في البحر(ه 4ه)» أو ثقل بشد خر أو 
نحوه برجليه ثم يلقى في البحرء والأحوط وجوبا(47ه) اختيار الأول مع الامكان وكذلك الحم إذا خيف على الميت من نبش العدو 
قبره وكثيله. 

( المسألة ١‏ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين» وكذا العكس. 

( المسألة ١‏ ) : إذا ماتت الحامل الكافرة» ومات في بطنها حملها من مسلم»دفنت في مقيرة المسلمين على جانبها الأيسر» مستديرة 
للقبلة وكذلك الحم (417ه) إن كان الجنين ل تلجه الروح. 

( المسألة ١‏ ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة» ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك» أو 
الموقوف لغير الدفن كالمدارسء والمساجدء والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك. 

(المشالة /١‏ ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباءنعم إذا كان القبر منبوشاء جاز الدفن فيه على 
الأقوى (/4ه). 

( المسألة 7/١‏ ) : يستحب حفر القبر قدر قامة» أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد مما بلى القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما بمكن فيه 
الجلوس وبي الرخوة !شق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت» ويسقّف عليه ثم يبال 71 التراب» وأن يغطى القبر ثوب عند ادخال 
المرأة» والذكر عند تناول الميت» وعند وضعه في الحدء والتحفي» وحل'الأززار وكشق الرأس للتباشرة إذلك» وأن تحل .عقد الكفن 
بعد الوضع في القبر من طرف الرأس» وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب» وأن يوضع شي 
ء من تربة الحسين عليه السلام معه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأتمةعلهم السلام؛ وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج المباشرمن طرف 
الرجلين» وأن يبيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحمءوطم القبر وتربيعه لا مثلثاء ولا مخمساء ولا غير ذلك» ورش 
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الماء عليه دورااستقبل القبلة» ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شي ء صب على وسطه» ووضع الحاضرين أيديبم عليه غمزا بعد الرش» 

ولا سها إذا كان الميت هاشمياء أو الحاضرلم يحضر الصلاة عليه» والترحم عليه بمثل: اللهم عات الأررضن 2 عي :وضع رويمة إلى 

أرواح المؤمنين في عليين» وأحقه بالصالحين» وأن يلقنه الولي بعدانصراف الناس رافعا صوته» وأن يكتب اسم الميت على القبر» أو عل 

اوح أوخر وينصب على القبر. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يكره دفن ميتين في قبر واحد» ونزول الأب في قبر ولده؛وغير امحرم في قبر المرأة» وإهالة الرحم التراب» وفرش 

القبر بالساج من غيرحاجة» وتخصيصه وتطيينه واسنيمه والمثي عليه (9 4 ه) والجاوس والاتكاء وكذا البناءعليه وتجديده بعد اندراسه 

ِلّا أن يكون الميت من أهل الشرف (00ه). 

( المسألة 8/١‏ ) : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخعرء إِلّا المشاهدالمشرفة والمواضع المحترمة» فإنه يستحب» ولا سما الغري 

والحائر وفي بعض الروايات أن من خواص الأول» اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش» بل لا يبعد جواز النبش اذلك إذا كان 

بإذن الولي ولم يازم هتك حرمةالميت. 

كالماة ”/١‏ ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده. إِلَا مع العلم باندراسه» وصيرورته تراباء من دون فرق بين الصغير 

والكبير والعاقل وامجنون» ويستثنى من ذلك موارد: : 

منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت» كالنقل إلى المشاهد» كا تقدم أو لكونه مدفونا في موضع يوجب هبانة عليه كزبلة» أو بالوعة 

أو نحوهماء أو في موضع بتخذوف فيه على بدنه من سيل» أو سبع» أو عدو. 

ومنها: ما لو عارضه أمى راح أهمء إذا توقف دفع مفسدة على رؤيةجسده. 

ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي» 5 إذا دفن معه مال غيره» من خاتم ونحوه» فينبش إدفع ذلك الضرر الماللي» ومثل ذلك 

ما إذا دفن قِ ملك الغيرمن دون إذنه او إجازته. 

ومنها: ما إذا دفن بلا غسل» أو بلا تكفين أو تيين بطلان غسله» أو بطلان تكفينه» أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي» لوضعه 

في القبر على غير القبلة» أوفي مكان أوصى بالدفن في غيره» أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يازم هتك لحرمته» وإلّا ففيه 

إشكال. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ) أيدهم الله تعللى( بوضع الميت في موضع والبناء عليه» ثم نقله إلى 

المشاهد الشريفة» بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي» ثم يقل بعدذلك بإذن الول على 

نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته. 

( المسألة ١‏ ( : إذا وضع الميت في سرداب» جاز فتح يابه وائزال ميت أتحرفيه» إذا لم يظهر جسد الأولة إنها للبناء عليه» أو لوظعة 

في لحد داخل السرداب:وأما إذا كان بحو يظهر جسده ففى جوازه إشكال. 

( المسألة 0/١‏ ) : إذا مات ولد الحامل دونهاء فإن 0 إخراجه صحيحاوجبء ولا جاز تقطيعه» ويتحرى الأرفق فالأرفق» وان 
تت هي دونه» شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته» الا ف أي جانب كان وأخرجء ثم يخاط بطنباء وتدفن٠‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا وجد بعض الميت» وفيه الصدرء غسل وحنط (1هه) وكفن وصل عليه (07ه) ودفن» وكذا إذا كان الصدر 

وده أ يمه كل "الوط وحوياءو ف الأحرين تقس و المكتيج عل التفيض: والاراووق الوك يضاقت إلريها لازن نوستاد 

له محل» وان وجد غير عظم الصدر مجردا كان» أو مشتملا عليه اللحم» غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل 

عليه» وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا(008). 

( المسأله 3/١‏ ) : السقط إذا تم له أربعة أشبر(؛ هه) غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه؛ وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن 

على الأحوط وجوبا(ههه)» لكن او ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشبر عليه. 

المقضة التنادسن + عسل :سن" المينك ب الموراتن 
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كاب الطهارة / غسل مس الميت ... ٍ 

( المسألة 7/١‏ ) : يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله» مسلما كان أو كافراء حتى السقط إذا ولجته الروح 
وإن ل يتم له أربعة أشبرعلى الأحوط (557)» ولو غسله الكافر لفقد الممائل» أو غسل بالقراح لفقد الخليط»فالأقوى عدم وجوب 
الغسل بمسه ولو يم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر (/ه ه) وجوب الغسل بمسه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهروالباطن» كأ لا فرق بين كون الماس والممسوس ثما تحله 
الحياة وعدمه» والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر» أو بمسه بالصدق العرفي (/00)» ويختلف ذلك بطول الشعروقصره. 

( المسألة ١‏ ) : لا فرق بين العاقل والمجنون» والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا مس الميت قبل برده» لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهماء وإن 
كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضاء 

( المسألة 7/١‏ ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي (59ه)» أو الميت(370) إذاكانت مشتملة على العظم» دون اللخالية 
منه» ودون العظم جرد من المي ء اما العظم الجرد من الميت» أو السن منه» فالا حوط استحبايا الغسل بكسه. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم إسير» لم يجب الغسل بمسه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهدوالمكث فيباء وقراءة العزائم» نعم لا يجوز له مس كابة القرآن 
ونحوها نما لا يجوزللمحدث مسهء ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إِلّا بالغسلءوالأحوط ضم الوضوء إليه. وإن كان 
الاظهر عدم وجوبه(١051).‏ 

المقصد السابع : الأغسال المندوبة » زمائية ومكانية وفعلية - الفهرس 

كاب الطهارة / الأغسال المندوبة ... ٍ 

( المسالة 7/١‏ ) : الآول: الاغسال الزمانية» ولا افراد كثيرة: 

منها: غسل ابجمعة» وهو أهمها حت قيل بوجوبه لكنه ضعيف» ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم ابجمعة إلى الزوال» والأحوط أن ينوي 
فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة» وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب» ويجوزتقديمه يوم اميس رجاءا إن 
خاف (27) إعواز الماء يوم اللمعة» ولو اتفق تمكنه منه يوم المعة أعاده فيه (078)» وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت. 

( المسألة 7/١‏ ) : يصح غسل اجمعة من الجنب والحائض» ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى. 
ومنبا: غسل يوم العيدين» ووقته من الفجر إلى زوال الشمس (274) والأولى الاتيان به قبل الصلاة» وغسل ليلة الفطر والأولى 
الاتيان به أول الليل (0) ويوم عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهرء ويوم التروية وهو الثامن من ذي الخبة» والليلة الأولى والسابع 
عشرة» والرابع والعشرين» من شبر رمضان وليالي القدر والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف. 

( المسألة 3/١‏ ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتبا مرةواحدة» ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو 
الأصغر بعدها(075) ويتخيرني الاتيان بها بين ساعات وقتباء 

والثاني: الأغسال المكانية» وها أيضا أفراد كثيرة» كالغسل إدخول الحرم»ولدخول مكة ولدخول الكعبة» ولدخول حرم الرسول صلى 
الله عليه وآله ولدخول المديئة (0717). 

( المسألة 7/١‏ ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة (554) قريبا منه (79ه). 

والثالث: الاغسال الفعلية وهي قسمان: 

القسم الأول: ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام» أو لزيارة البيتءوالغسل للذبح والنحر(١٠07)»‏ والحلق» والغسل 
الكمغارة أو كديفا اد المباهلتمع الخصمء والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله والغسل لقضاء(01/1) صلاة 
الكسوف (0177) إذاتركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص. 

والقسم الثاني: ما ستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعدتغسيله (/1ه). 
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( المسألة ١‏ ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهارليومه» وأول الليل لليلته» ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل 
الليل للنبار وبالعكس عن قوة» والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل. 

( المسألة */١‏ ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر(017/4) والظاهرأنها تغنى عن الوضوءء وهناك أغسال أخر ذكرها 
الفقهاء في الأغسال المستحبة» ولكنه لم ثبت عندنا استحبابها (017) ولا بأس بالاتيان بها رجاء» وهي كثيرة نلكرجملة منها: 

١‏ - الغسل في الليالي الفرد من شبر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرةمنه وأول يوم منه. 

؟ - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شبر رمضان المبارك قبيل الفجر. 

- الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شبر ذي الححة الحرام» وف اليوم الرابع والعشرين منه. 

4 - الغسل يوم التوروز» وأول رجبء» وآخره» ونصفه» ويوم المبعث وهوالسابع والعشرون منه. 

ه - الغسل في اليوم النصف من شعبان. 

- الغسل في اليوم التاسع» والسابع عشر من ربيع الأول. 

- الغسل في اليوم اللخامس والعشرين من ذي القعدة. 

6 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. 

9 - الغسل لقتل الوزغ (01/5). 

وهذه الأغسال لا يغني ثبي ء منها عن الوضوء (91/1). 


4" ) ولو شك 0 0 قله البلل علامة على عدمه. 
ه/) الأظهر كفاية الشهوة وحدها وكذا في المرأة» علماً بأن المني بالمعنى المعروف عند الرجل غير موجود في المرأة وإنما هو الماء 
الخارج من قبلها في ذروة الشهوة وهو الموجب لجنابة والغسل لا ما تحرج لنضح البلل بملاعبة ونحوها دون بلوغ الشهوة الذروة. 
05 انححاباً لآ الاظلوى حمول: اللتابة بداكول الحكفة فق دن الربمل أيضا يجري لتيل وتحدادة 
]) ويختاط باجمع بين الغسل والركوه النكيت الس 
10/6 به الأخرط ويدوا في وطئ الييمة مع اجمع بين الغسل والرتت الله ال مزه 
) حتى آخخر الوقت ولو بقدر يكفي للوضوء والصلاة معاً. 
٠‏ يعني بلا انزال وأما معه فإنه موجب لجنابة والغسل بلا اشكال وحينئذ فلا موردللاحتياط بابمع المذكور. 
الل بل وإن ل تنزل على الأحوط وجوباً العلم الاجمالي بتوجه تكليف الرجل أو المرأة إلهافيجب جمع الطهورين المائيين على الحدث 


بأل صغر 00 7 زمه الاحتياط المتقدم. 
8) مالم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي بالنسبة إليه لسر الاهان بجنابة أحدهمافيلحقه ما تقدم تفصيله في المسألة (501). 
0 أي صوم شبر رمضان وقغياتك وأما صوم غيرهما فعلى الأخواظ يران الواجب واستحباباً في المستحب. 
ا الحلالة وسائر أسعائه وصفاته تعالى. 
0) 7 عل الأحوط 00 
/41؟) بل لو أصابته جنابة في المسجدين المذكورين وجبت عليه المبادرة لمغادرتهما وداتيمم؛ 
بل على الأقوى فيما ثبت كونه مسجداً منها وعلى الأحوط في الصحن الشريف والأروقة المطهرة الملحقة ببا. 
8) أي البنية التي فيها القبر الشريت» 


29٠‏ إذا بقى عنوانه عرفاً وصدق عليه أنه مسجد خراب ولا فلا تلحقه أحكام المسجدية وسواء في ذلك مساجد الأراضي المفتوحة 
عنوة وغيرها. 
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)90١‏ ولم تكن أمارة على جزئيته» كيد المسلمين عليه بعنوان المسجدية. 

نعم لو استأجره لذلك بلا تقييد يزمان الجنابة فأتى بها حالها فلا إشكال حينئذ تكليفأووضعاً وكذا لو عصى الجنب باللبث في 
المسجد مدة الكنس بلا تسبيب من المؤجر. 

9/) مالم تزد على المسماة والّا فالأحوط الصلح في الزائد. 

4) أو حكها 00 

ة) بل عدم جوازه فإنه من التسبيب إلى دخول الجنب ولو مع جهل الأجير» نعم يستحق أجر المثل. 

95" إِذا تعذر الوضوء:ة 

1 ) كاطن العين والاذن والفم. 

أو مع مجهولية حالته السابقة. 

) فإنه يجب حينئل غسله. 

).٠‏ الظاهر عدم الانحصار بهما وإن كانا الأحوط استحبابا نعم لا يجوز تقديم القبد عل الرأس :وغ ماغداء مح العنور كل 
هام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفيةونحوهما وكصب الماء على الرأس والجسد أولاً ثم إمرار اليد حتى يستوعب الماء تمامهماوكتقديم 
الشق الأيمن من الرأس :واللسد عل الأيش نيما وغيّر :ذلك مق الصور: 

"٠١‏ بل الاظهر كفايته. 

9 *) وذلك بأحد نحوين» أحدهما دفعي يعد الانغماس التدريجي مقدمة له فتى تحقق ببااستيلاء الماء على جميع الاق متكزنا افيه 
كفى نعم لابد من اسقرارها لحين وصول الماءإلى تمام الاجزاء بتخليل الشعر ورفع القدم عن الأرض مثلا أو نية الغسل بالارتماس 
البعَائي المقارن لوصوله إليها والآخر تدريجي بغمس البدن في الماء ويفا لاعلا عر فافيكون غمس كل جزء من البدن جزء من الغسل 
لاعقدمة د كا ف النجو الاول: 

#.م) بل الأظهر كفاية بلوغ الماء إلى جميع بشرته في تلك التغطية وان تأخر وصوله إلى بعضها لحاجب فيهء أ لا تشترط الموالاة في 
الغسل بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جف المغسول قبل الاتيان بالباقي. 

)"٠‏ عند حدوثها في الارتماس الدفعي وام في التدريبجي فالنية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واسقرارها لحين مس 


بل الظاهر عدم اعتباره. 

0 امعان : 

٠‏ ) بل يكفي ذلك. 

) والفضاء. 

٠ل)‏ مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر. 

وبالعكس. 

]الك نم تدهم اراي عصوض لماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر بل تقدم جواز رفع الحدث واللحبث به. 

") بل على الزوج على الأظهر. 

1م 1 انيعاث 0 عن 2 0 لا لعارض 00 ونحوه. 
َ( 
َ( 
' 


ججح جد 
-2 4م -- رك" 


هوام ار 
15" الرضاء 
)"٠7‏ وامختار فيها أن من اغتسل من الجنابة ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بالبول والمنى فإن لم إستبرا بالبول قبل الغسل فهى مني 
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وعليه الغسل وان بال قبله قبله وم يستبرأبالخرطات فهي بول وعليه الوضوء وان اكير ا مين مدال باجمع ٍ بين الغسل والوضوء فإن كان 

عرياً عد بالا صة عد الغسل وقبل خروج الرطوبة المشتيبة فعليه الوضوء فقط فإن دارت بين البول والممئى والمذي فلا ثى 3 عليه ٠‏ 
) كا له أن ينه ويتوضاً بعده - على الأحوط 006 - لكل ما يشترط فيه الطهارة. 
0 والأحوط الا كر بقصد ام من 0 والأقام: 

0 2 موارد إجزاء الغسل عن الوضوء. 

4 87) وإن كان الاعتناء أحوط استحبااً. 
ه””م) لما تقدم من عدم اعتبار الترتيب بين الجانيين في الغسل على الأقوى. 
5") والأحوط استحبابا الاعتناء بالشك المزبور ما لم يفرغ عن الغسل بالدخول في الصلاةونحوها لاسما قبل الدخول في غسل 
العضو الآخر. 
1") حتى لو كان اثناء الصلاة فتبطل ويعيدها بعد الغسل. 
2 بل كل ما نتوقف صصعته اا على الطهارة من لقنن الكتن 
0 عل الأحوظ 06 فيجزيه الغسل وحده لاتيان ما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط جواز المكث في المساجد 
وإنما يضم الوضوء إليه لما هو مشروط بالطهارةحتى عن الحدث الأصغر السابق عليه. نعم أو اغتسل ما يقطع بمأموريته - وجوباً 
أوامفيح اا - كفل الجنابة المتجددة بعد الصلاة أو غسل ابمعة أجزأه ذلك لكل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. 
«طاس) الأظهر وجوبهاء 
ام 0 انوي لضي 

( 0 0 الوكن 0 بين )3 |الحائض وأعمال الطاهرة. 

2 لفترة تطمئن بنفوذ 0 
ل ماحد استرطلو لتقن ررق لدت تعطق شن ل 5 
الاعدام الازلية فتجري عليها أحكام الطاهرة وان استحب لما الاحتياط. 
") بل إن كان بصفاته ولم تحرز عدم اكاله التسع فإنه حيض وعلامة لباوغها - كا إن خروج المني في الصبي علامة لبلوغه - فإن 
احرزت حينئذ عدم اكال التسع - وهو نادر- فينبغي لما الاحتياط بترك محرمات الحائض أثناء الدم والتزام التكاليف الشرعية بعدالنقاء. 
كرض ) الكن او غلك قينا تعدده بالجيض - وهو نادر - فالاحتياط باجمع بين وظيفتي |الحائض والطاهرة أثناءه حسن. 

924 وستين سنة 2 القرشية» والمشكوك 2 أنه قرشية ب غير القرشية م ثم ان سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق تابع 
التقديرين» 32 32 2 7 
)"4١‏ بل وإن 3 .0 ثلاثة ام إذا بخ :2 ار لذو ان ين اك للصفات واذات العادة وو قله 5 م 


المستحاضة. 
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١‏ 4") بامع بين روه القائئ .واغنال اتماص 
«؛"م) بل وقبلها إذا كان الدم أصفر. 

4") بل وإن لم إستمر إذا انحصر من أول رؤيته إلى آخر انقطاعه في ضمن العشرة أيام لأن الظاهر عدم اعتبار توالى الأيام الثلاثة 
بل يكفي متفرقهاء وأما فترة النفاء المتخللة بين الدمين من حيض واحد سواء نزل الدم من الرحم لباطن الفرج أم لم ينزل فإن كانت 
قصيرة متعارفة - ولو عند بعض النساء - لم 0 باسقرار الحميض عرفا وكانت بحكمه وكذا المشكوك في خروجها عن المتعارف وأما 
معلومة الخروج عنه فهي بحم الطهرفتغتسل المرأة له وتصلى وإلا فعليها القضاء والأحوط ابمع فيه بين أحكام الطاهرةوالحائض. 
نعم يجب عليها ترتيب أحكام الحيض تجرد رؤية الدم - في ظرفه - وإن لم يكن بصفات الحيض الآتية فإن اسمّر ثلاثة أيام أو انقطع 
ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تبين كونه حيضاً وإلّا فهو استحاضة وعليها قضاء الصلاة المتروكتبرؤية الدم. 
ه؛م) لأن المراد باليوم هنا ما يعم الليل والنبار. 
84) سواء استوعبها أم تفرق فيها إذا ل يقل جموعه عن ثلاثة كا تقدم. 
2" وإن رأت من طلوع الشمس إلى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوباً المع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. 
ولا فهو حيض وإن لم يكن بصفات الحيض. 
29 في شبرين وأما الواحد ففيه اشكال» م لا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنهافي الشبور اللاحقة مبما طالت المدة مادامت 
الشبور مفتلفة فيما بينها وإنما تدقلب العادةباتفاق شهرين متواليين على وقت أو عدد مخالف للعادة السابقة فتنعقد العادة الجديدةعليه 
ويعمل بكوجبه. ١‏ 

٠‏ م) ا تتحقى العادة الوقتية بانتظام فاصل زمني معين بين الحيضات وإن لم يتطابق في أيام الشبر يا لو اعتادت المرأة رؤية الدم 
بعد مضي اتن عشر يوماً من النقاء مثلاء 

١ه")‏ أو أزيد مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة عرفا وكذا الحم في التأخير. 
؟ه»م) ودفع. 
#«هم) إِلَّا مع احراز اسقرار الدم إلى ثلاثة أيام - ولو قبل اكالما - ومع عدم الاحراز واحتمال الاسقرار تحتاط بابمع بين تروك 
الخائنى واغدال :ا لنتعاضة: 1 

4 ه") لا يتعارف وقوعه - كعشرة أيام -. 


ههم) نعم يجري عليه حك دم العادة إذا ل تر دم عادبا وصدق على المتقدم أو المتأخرتعجيل أو تأجيل وقتبا عرفاً. 
ده") بل الأظهر ثبوتها به فتجعل مقدارها حيضاً الباق استحاضة. 
/اه") مع ملاحظة التعليقة المتقدمة في جامش المسألة (9ه؟). 
6م بل بما يصدق عليه تعجل العادة عرفا 
هي إلا إذا حكم بحيضية دم اسقّر ثلاثة أيام فإن ما بعده حيض ولو لم يكن بصفته إلى عشرة أيام من حين حدوث الدم المحكوم 
خيضيته٠.‏ 
)"+٠‏ مع التحفظ المتقدم في هامش المسألة (009). 
)*١‏ في وجدان الصفة وإذا امازؤا ج فزامام 2ح ميدي شي ء منهما. 
م باجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. 


«سم) إذا كان في العادة أو بصفة الحيض أو اتنفق العلم بأنه حيض وإن ل يكن بصفته وإذا عل اجمالاً بأن أحد الدمين الفاقدين هو 
الحيض دون الآخخر احتاطت فيهما باجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. 
4) أو الحناظت. “إن مكنتت - بابجمع زوك اكائطن واغالة الطاهرةم 
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”") ولو بصفرة - محكوم عليها بالحيض كا سيأتي في المسألة التالية - والصفرة هو السائل الختلط بالدم الذي حمرته - بسبب قلته - 
كالصفرة وأما السائل الأصفر الذي لم تكن صفرته من الدم فهو طاهر لا يترتب عليه شي +. 

5 إذا لم تحتمل - مع ذلك - احتباس شي ء في رحمها وإلّا لزمبا ما عده الماتن قدس سره الاولى في كيفية الاستبراء وشبهه مما 
يفيد فائدته. 

0 لعاهة كالقى أر بيه سعرعة وغ اله ولا فين البادرة إل الافهر ليلذ برحفظو انان وي عنتقا اشيم 
0 مع تروك الحائض. 

9 ولو بصفرة دموية فانها حيض إن كانت سابقة فا دون - سواء كانت في العادة أم لا -وكذا لول متا فى أيام العادة الوقتية 
أو قبلها بيومين وسواء اتصلت بدم أم لا إذا بلغت وحدها أو معه ثلاثة أيام ولو تقدمت - ولو قليلا - أكثر من يومين فهي استحاضة 
وأماالضمرة اللإسقة فكها فى اللتن المعلق علية. 

0986 واكك فيه أعافيك القراة 

ا/ا) حتى إتمامها إلّا أن تعلم بالنقاء قبله» وإن شككت فيه أعادت الاستبراء. 

“/ا") فان علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيض لحين الانقطاع وان علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة 
وان ترددت بقيت على التحيض - إلى آخر ما في المتن -. 

#لام) ما لم تكن - قبل عادتها - ذات استحاضة متصلة بها فتبني حينئذ على الاستحاضة بلااستظهار عند انقضاء أيام عادتها ويكون 
حيضما أيام عادتها فقط. 

4/ام) المختص بالحائض المتمادي بها الدم - ا في المقام - دون المستحاضة المشتبهة عليها أيام حيضها فان علبها أن تعمل عمل 
المستحاضة بعد انقضاء أيام عادتها. 

ه/ا") من حين رؤية الدم ثم تعمل عمل المستحاضة. 

5" ) وان ظهر لا الانقطاع - قبل مام العشرة - بقيت على التحيض حين الانقطاع. 

/الا) فإن انقطع الدم على العشرة أو قبلها اتكشف أنه حيض وإذا تجاوزها كان حيضهاخصوص أيام عادتها وما بعده استحاضة 
ولكن إذا كانت قد استظهرت با لا بلغ بهاالعشرة - كيوم أو يومين - ثم قامت بأعمال المستحاضة وصامت وصلت ثم انقطع الدم 
على العشرة فانها لا تقضي الصوم الذي جاءت به بين أيام استظهارها والعشرة كا إنبالو استظهرت بأي عدد شاءت ثم تجاوز الدم 
العشرة فلا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتبا أيام الاستظهار. 

#/ا) وجعل الثاني استحاضة إذا لم يازم من ذلك عدم فصل أقل الطهر - أي عشرة أيام -بين حيضتين مستقلتين وإلّا فالأقرى 
خدل التي اتسعاضة ها نا لم يعارض بدم آخخرواجد للصفات غير مفصول عن هذا الدم بعشرة أيام وإلا 8 بخ الصفرة الفا 
بين الدمين الواجدين لصفة الحيض على الاستحاضة مع الاحتياط في كلا الدمين بابجمع بين وظائف الحائض والمستحاضة. 

وم) ولا شكه ما سيأتي في ذيل المسأاد. 

٠‏ بل تحتاط وجوباً بابجنمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة من أول رؤيتها الدم بقدر عادة أقاربها ومع اختلافها أو فقدها 
تحتاط في الشبر الأول إلى عشرة أيام يا هوالحال في ذات الدم الموصوف يوصف الحيض المتجاوز للعشرة وكذا الحال في المضطربة» 
لكنها تحتاط إلى الستة أو السبعة. 

امم) وإلا فلو كان الواجد مختلف اللون كا لو كان بعضه أسود والآخر أحمر جعل أشداللونين حيضاً وأضعفهما استحاضة إذا لم يقل 
الأشد عن ثلاثة ول يزد على عشرة. 

") لكن الظاهر اختصاص الرجوع إلى الأقارب بمورد الدم الزائد على العشرة الواجدلصفات ا حيض وبلون واحد. 

80م) وهن الأم والجدتان والأخوات والعمات واللحالات القر 5 وبناتبن وان م شريطة عدم العلل باختلافهما في مقدار الميض 
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فلا تقتدي المبتدثة بالقريبة من سن اليأس مثلاء وعدم العلم تخالفة عادة قدوتها مع عادة مثيلاتها من سائر فسائها. 

00 أو تعذر الرجوع إلهن لتعذر معرفة عادتبن ونحوه. 

ومم) بل الأظهر تخيير المبتدئة والمضطربة بين الثلاثة - في كل شبر - أو الستة أو السبعةأيام ولكن ليس لها اختيار عدد تطمئن أنه 
لا يناسيها والأحوط السبعة» وأحوط منهاالتحيض بالثلاثة وابمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى العشرة في الشبرالأول وإلى 
السك أو السبع فيما بعده. 

ولكن الأحوط لما أن تتحيض بالست أو السبع إن كانت عادة ننائها: كذلك ك وإن كنك أقز هنا قيضف ردك ررك 
الماتضن و أخال الممفدافنة إلى ع ا وان كان أكثر منبا تحيضت بالست أو السبع والأحوط المع ما بينبما وعادةنسائها. نعم 

لو ثبتت لها عادة عددية ناقصة بالنسبة إلى الأقل أو الأكثر كأن لم تر الدم أقل من تحمسة أيام أو تدده غافة ملا سرارا نيد 
مزع ذلك عادة لها لزمبارعايتها. 

لام*) إذا كان ستاً أو سبعاً. 


ع 
ع 


0 أو قل عنهاء 
29 وإن كان الأظير كون ها زاد هلما اتخاضة: 

)*٠‏ وإذا علمت بانحصار زمان الوقت في بعض الشبر كالنصف الأول منه فلا أثر للدم الواجد للصفة اللخارج عنه كم ليس لما 
اختيار العدد الخارج عنه أيضاً. 

١وم)‏ في أول رؤية الدم على الأظهر إن أمكن جعله حيضما وإلّا جعلته بعده كا لو كان الفاصل بين الدم المتجاوز للعشرة والحميض 
السابق دون عشرة ايام التي هي اقل الطهربين حيضتين. 
به اوقل عا 


9515 0 
لوم إذا لم نتكرر الكيفية المذكورة بدرجة توجب صدق أنها أيام عادتها عرفاً إلا جرت عليها أحكام ذات العادة وكذا في الفرض 
الثاني. 
سم ولا يصح منبا 
9م) والأحوط عدم صعة طواف النافلة منها أيضاء 
0) بل هو الظاهر. 
)0١‏ وان كان 05 فإن عاو شيل خفت الكراهة بالتيمم. 
60 ) بلى هو الأحوط 06 
.) يجري اعطاء قيمة الديناره ولذأ أن 'باضطا | امشكية واعد» والأحوط الأول اقطا وها لعشرة: 
)٠‏ مالم يكن اعتقاده بحيضها وبطلان طلاقها سبباً لعدم القصد ادي في الانشاء. 
)٠7‏ والفرق بينبما ان الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة ومشروع مع غسل الحيضءبل الأحوط الأولى الوضوء قبله أو بعده. 


))٠‏ نعم لو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه بقدر أقل الواجب من صلاتهاوشرائطها بحسب حالماء وتكليفها الفعلي» ولم 
تصل وجب عليها قضاؤها واذا طهرت من الميض قبل خروج الوقت وَادَركك مله در أداذ ركعة بشرائطها وجب عليه الاداء ومع 
تركها القضاء. 
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ولو ظنت ضبيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط» فتركت فبان السعة»وجب القضاء. 

ولو طهرت في آخير النهار» وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أوركعتين في السفر» صلت العصرء وسقط عنها الظهر 
أداءً وقضاءً. ولو أدركت مقدار:مس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر» وجبت عليها الصلاتان» وان تركتهما وجب 
العشاء» وسقط عنها المغدب أداءً وقضاءً. 

ولو اعتقادت بذ ] ارفك العافيية تام ييه ثم كك بن عدمباء وأن وظبقع اخصوص الثانية حت ولا شي ء ء عليهاء وكذا لو أتت بالثانية 
فتبين الضيق. ولوتركتبما وجب عليها قضاء الثانية» وان قدو الثانية باعتقاد الضيق فنانك السعة» حت ووجب إتيان الأولى بعدها» 
وان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤهاء وسيأتي في أحكام القضاء ما ينفع المقام. 

4 لكن الأحوط فى الصلوات غير المؤقتات اتيائها بعد طهرها بنية الرجاء لا الأداء ولاالقضاء. 

٠‏ ) بل الظاهر كفايته بعد أول خروجه أو اسقراريته في فضاء الفرج بعد دم محكوم بالحيضية. 

) الأظهر وجوبه ارشادياً إلى تتجز الواقع على ما هو عليه لا نفسيا ولا شرطيا لصحةالعبادة. 

) أو الاحتياط» فإن تعذر الاختبار بنت عل القليلة إِلّا إذا كانت مسيوقة بغيرها فتأخذببا وستحب لا حينئذ الاحتياط. 

) لتعرف أن استحاضتها من أي قسم من الثلاثة. 
/ 
َ 
( 


2٠ 
١ 
١ 
لكل صلاة منفصلة عن الغسل وأما في المتصلة - عرفاً - فعلى الأحوط وجوبا.‎ )) ٠ 
والحرقة الت آشد فوقها إذا تنجست.‎ ) 14 
اع) واتخرقة كا م.‎ 
يختص ما تقدم بما لو كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة» وأما لو كان متقطعاقكن معه من الاغتسال والاتيان‎ ))5 
بصلاة واحدة» أو أكثر» قبل بروزه مرة أخرىءفالأحوط الاغتسال عند بروزه» وعليه فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنةقبل‎ 
الصلاة الثانية» أو في أثنائها وجب الغسل لماء وليس لا جمعهما بغسل واحدء وإذاكان الفاصل بين البروزين بقدر تقكن فيه من‎ 
الاتيان بصلاتين» أو أكثرء جاز لحا ذلك بلا تجديد غسل وان كان ما في المتن أحوط.‎ 
إذا كانت عالمة بأنه سوف ينقطع» إلا فعلى الأحوط.‎ ) 
.- إلا إذا تأ منها قصد القربة - يا لو غفلت وانكشف عدم الانقطاع‎ ) 
شياو د‎ 

؟؛) كا تحتاط بالقضاء إن أخرت عبداً. 
00 ابتحايا. 
807 ) وجوباً. 
"ع ) وأما النوافل - مطلقاً - فلم ثثبت مشروعيتها لها وإنما تأتي بها رجاء - على الأحوط 0 
4) إن تبسر بلا ضرره 
)) في اعتبار الغسل لصلاة الصبح» وعلى الاحوط في الغسل للظهرين. 
) 0 
0 ؛) والأحوط اتا كوا تعد أداة وفيت الثزنة ضبيت عافا. 
) على الأحوط. 
) التي هي عبارة عن وضع ما يصدق عليه الوإد عرفا سواء كان م الخلقة» أم لا كالسقط وان ١‏ تلجه الروح» لا مطلق هذا 
نشوء الآدمي كالنطفة» والعلقة» والمضغة»فإن إلقاءها لا إسمى ولادة عرفا الخو 006 القيام معها بأعمال المستحاضة.ولو شك 
2 صدق الولادة» أو الولد يحم بالنفاس» ولا يلزم الفحص. 
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“؛) على الأحوط فيما ) معها( وإن لم يبدأ به حساب العشرة. 
١"؛)‏ كا لو كان الفاصل قليلاء بحيث يعد غير مسبب عنبها عرفاء كالمرثي بعد عشرة أيام منها. 
؟") فإن ولدت ليلا ورأت الدم كان نفاساً خارج العشرة. 
«40) وإن كان الظاهر احتسابها من حين رؤية الدمء فلو رأته في اليوم السابع مثلاً كان حدأكثره الاسقرار إلى اليوم السابع عشرء 


لا إلى العأثر من حين ل" 


ه"؛) على الأحوط - إذا ظهر الدم -. 
5) النقاء بين الدمين إذا كانا في أيام العادة نفاسء وإلّا فالأحوط ابجمع بك أعتالها لطاهزة تروك النقماء: 
"؛) فإن كان في حالة الطلق» أو الخاضء وعم استناده إليبا فهو استحاضة» وإذا #اناهنها اانا مجان نشاف اباد مواد 


اتصل بدم النفاس أم انفصل عنه بعشرة أيام أو أقل - جرى عليه حك دم الحامل» المتقدم في المسألة (04؟) ومقتضاه أنه إن لم يكن 
بشرائط الحيض فهو استحاضة» وان كان بشرائطه فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين النفاس أقل الطهر ) العشرة أيام ( فإنه شرط 
ليطن اللجى لا السارق: 
8 ) بل تجعل نفاسها عشرة أيام وتعمل كدعا عق الميعفاهة والأسحرا اللا وعارة تروك القماء إل قاقد عدر يزماء 
9) يجري فيه ما تقدم في ذيل المسألة (لاو كله 0؟). 
٠‏ )) لا عبرة بعادة أقاربها في المقام بل نفاسها الدم الأول» وتحتاط في النقاء بابمع بين تروك النفساء» وأعمال الطاهرة» وفي الدم 
الثاني إلى اليوم العاشر باببمع بين روك اللققاء«واغال التضيافة: 
))4١‏ لكن بيوم واحد وه بعد ذلك إلى العشرة مخيرة بين أفعال المستحاضة وترك العبادة. 
١‏ ) بمعنى عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب. 
7 )) على الأحوط. 
4غ )) إلا التي نفست أو طهرت أثناء وقتها الأدائي. 
هغ) وأما غسلها فهو كغسل الحيض في الكيفية والأحكام» ويجب عليها بعد الحم بطهرهابعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة. 
5 ) الذي لا يترك. 
/اغ) بل الأظهر يا يجب توجههه | العايعك الرت» 
) هذا هو الأظهر ولا يبعد تقدمه على غيره. 
9 ) استحبابا إلا أن يعلم رضا الحتضر نفسه بذلك ما لم يكن قاصراً. 
4) وهي: علا إله إلا الله اليم الكريمء لا له إِلّا الله أي العم سبحانَ الله رب السموات السبعء ورب الأرضين السبع وما 
فين وما بيهن وما 0 ورب العرشٍ لظم 0 نه رب العالمينّد. 
١ه‏ ) مع التمكن منه على الأحوط وجوباً. 
؟5 )) بل على الاقوى. 
“اهع) وإذا كنك الزوئحة أمة #الأحزط الاسكدان هن المالك أبضاء 
4ه ؛) والأحوط ان الأب مقدم على الأم. 
هه ؛) والأحوط انه - في كل طبقة - من مت إلى الميت بالأب والأم أولى تمن انتسب إليه بالأب وهو أولى ممن انتسب إليه بالأم. 
َ 
َ 


ل (<) 


55 ) ثم إذا اجتمع الأقرب رحما والأولى ميراثاً فالأحوط وجوباً استئذانهما. 
/اهء والاحتوعل) ان العم مقدم على اللحال. 
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) الأوى: 
8) بل لا ولاية لغير البالغ وان كان وحده. 
) ولكن لا دليل عل تقديمهم» لوخد عن وسية 

) والأظهر عدم التقديم في الأولين» والأحوط التقديم في البقية. 
) سواء مباشرته أم الولاية عليه. 
) إذا بلغه الرد وأمكنه الايصاء إلى غيره. 
0) إذا عم بها في حياتهء ولح يرد» ولم تكن حرجية. 
و5؛) 5 0 في الوضوء. 
5) بل يحي الغسل بالماء القراح ثلاثاً ناوياً البدلية بالغسلين الأولين عن الغسل بالخليطين» وإذا تعذر أحدهما أجزأه غسلان بالقراح 
ناوياً البدلية بأُولها عن الغسل بانخليط المتعذر. 
بك بن انتيحياا. 
6)) بل على الأقوى ل عن الأغسال الثلاثة على الترتيب٠‏ 
1 على الأحوط وجوباً. 

) أو تيمم اها بز عن الجموع. 
0 بل الظاهر عدم جوازه إِلَا إذا اتفق خروجه بعد الدفن على الأحوط. 
؟'/ا) إذا أمكن بلا حرج ولا هتك. 
0غ ) على الأحوط. 
4/) بعد الغسل وإلّا فلو خرج أثناءه فالأحوط وجوياً استثنافه. 
ه/ا؛) بل الظاهر جوازه» والاحتياط اولى. 
)) بل مطلق الطفل غير المميز والتقبيد بالثلاثة أحوط . 
09 ) عرالا سكل ابيا عدم النظر إلى العورة. 
) والتغسيل عل الأحوط 08 
0 أل الزوجين. 

8)) على الأحوط استحبابا أو ستر العورة على الأحوط وجوباً طريقياء وانما يحرم النظراليها حرمة نفسية. 
)8١‏ الرابعة: المولى لأمته وبالعكس مالم تكن مزوجة» أو في عدة غيره» أو حلت أومبعضة» أو مكاتبة» والأحوط الأولى تقديم 
المقائل» والأحوظط وجوبامع الا نحصارتغسيلها إياه. 
8)) لاشتباه أصله كانائق» أونجها اوها رضن 
٠م‏ غ) إِلّا إذا كان صبياً غير ميز أجزا حينئل تغسيل أحدهماء وإن كان الأحوط تغسيل كلهم اإذا تجاوز الصبي ثلاث سنين. 
14) وجوباً طريقيا واثما لا يجوز نفسياً النظر إلى ما تحرم رؤيته. 
) بل وجوبا. , 1 
65) الاولى» والاظهر عدم تعينه ٠‏ 
4 ) بل الظاهر أن الشرط خروج روحه قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق من الحياة. 
00) بل عل الاقوى. 
ال على الأحوط فيما يقيز به غسل الميت عن غسل الجنابة كغير الغسل بالماء القراح. 
9:) على الأحوط لزوماء ومن الصدر إلى القدم على الأفضل. 
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)١‏ عل الأحوط لزومأء والأفضل إلى القدمين. 
4)) والأحوط أن يكون بحيث يمكن شد طرفيه طولا» ووقوع أحد جائبيه على الآخرعرضاً. 
غ) الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع. 
4) بل الأقوى. 
ه) ولا بالمتنتجس٠‏ 
5 ) على الأحوط في هذا الفرض. 
) بل على الأقوى ني المذهب وجاد المأكول. 
) أو النتجس بطريق أولى» وإذا دار الأمى بياهما قدم التكفين بالمتنجس على التكفين بالنبجس. 
9) بل إذا دار الأمى بين المنتتجس والحرير قدم الحرير» وإذا دار بين المتنجس وغير الحريرقدم غير الحرير. 
)2٠‏ نعم يتخير بين الخرير وأجزاء ل ل ل ا 
٠١‏ ) يا لو دار الأمى بين طاهرين من غير الحرير وابلمع أفضل» نعم يتقدم جلد المأكول على أجزاء ما لا يؤكل لمه. 
)5١ *‏ فيدفن الميت بلا تكفين» ولو كفن بالمخغصوب وجب برد ادن دن حي ل سمي الك اسن 


لنزعه» أو تبديله إذا لم يكن هو الغاصب وإن حرم عليه حينئذ التصرف فيه ولو مل الميت» نعم أو علم الوارث بغصبية الكفن وجب 
عليه بذله من التركة مع وفائها به أو الميسور منه. 
٠‏ ) في حال الاضطرار» ولا اشكال في عدم الجواز في حال الاختيار» وأما التكفين بجادالميتة الطاهرة اختياراً فحل إشكال. 
)٠‏ بل على الأقوى. 
ه١٠‏ ) وعلى الأحوط في المعفو عنه في الصلاة. 
)٠‏ بحيث لا يخل بساتريته للبدن واو برد بعضه على بعض. 
ربل اطول كزنا كلها ع ادي 
) لا يعتبر ذلك إذا لم يكن بذله حرجياء فلو توقف على الاقتراض أو فك الرهن بلا حرج عليه لزمه» إلا لم يلزم. 
)٠‏ ليس ذلك مانعاً إذا تمكن من الاستقراض. 
َ 
َ 
( 


< 


ل (< 


4م ششحم رد 


بل الأظهر في تلك الصورة الوجوب عليه. 
)١‏ في حرمة الزائّد المتعارف إشكال. 


»اأه والالجرر اخراضه عن كلت امع اوضية اخينا به أو وضيعه بالقلث "دون تعبيخ مصرقه' كلا أو يعضاء 


6ه 
اه 


إلا إذا كان في الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتتك لحرمة الميت» -فينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة. 


ع 


ره 
غ+اآه بل يجب عليه على الأحوطء إذا لم يكن للميت مال يفي بذلك. 

هاه )ابل كفن من الركاةه كيم ييل أل + ونائغواره يض الال ما يصع الاقاق مايه برالذ وني عل سنن - عفاي 
- ستره أن لا يبتك والأحوط استحباباً هم تكفينه. 


6 يل افاي 

/ه) أو سروم غم. 

)لم نقف على مأخذه. 

000 ل ا 
١ه)‏ وه الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة. 


0 ورأسه» وحيته» وعنقه» ومنكبيه» وفرجه» وفه» وراحتيه وقبة قدميه» والأولى إضافة المغابن - وهي آباط يديه - والمرافغ - 
وه آباط رجليه - 
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ع 


51 ة) أو بعده. 
00) وإن لم يوجب تتجس بدن الميت على الأحوط. 
١ 4‏ ) الأحوط تركه. 
) غير الجبية وطرف الأنف» فأما الجببة فيجب امساسها به» وأما طرف الأنف فيستحب. 
)0١5‏ بل الأظهر أنه والسدر في مرتبة واحدة. 
/ااه) أو عقّلوها قبل ذلك على الأخرظ 05 
لزة) والأحوط وجوياً كو القدر الرائجب من الزعاء فها عر يا مينسا له ملحوناء 
) وأن لا يكون المصل أعلى منه أو أسفل بحيث لا يصدق الوقوف عنده. 
)"٠‏ وأما لو سقط أحدها بالتعذر أو بغيره - كا في الشبيد - لم تسقط الصلاة نعم إذا تعذرتكفين اميت وستره ولو بوب واحد - 
وأو حال الصلاة - فالأحوط وجوباً إنزاله في لحده وستر بدنه به» ثم ستر عورته باللبن» وار ونحوهاء ثم الصلاة عليه ودفنه. 
١اه)‏ بل الأقوى ا إن الأحوط للولي أن يأذن للحا الشرعي بالصلاة على الميت إذاحضر الجنازة وتصدى للصلاة وال 
٠"ه)‏ في الكراهة اشكال لكن الأحوط اتيانها رجاءء في غير أهل الشرف في الدين. 
عاة) أو كان حصول اتاجير تيه نهر 
4" 0) ولكن بنية الرجاء. 
ه"اه) لكن الكيفية الاولى أولى. 
”") وراءهم جميعاء وإذا كان فيهم رجال» ونساء وقف وسط الرجال» ويكون أقربهم للمصيل من هو على إساره. 
/الاه) ويجوز تذكير الدعاء لهم بنية الأموات وتأنيثه بنية الأنفس. 
0 وكلما زاد المصلون كال يشير للميت» والظاهر عدم اعتبار اذن الول في الاثقام وان اعتبر في ان الصلاة لمن تقدم انا 
من شؤون التجهيز المعتبر اذنه فيبا. وإذاأوص الميت بعدم صلاة شخص أو أثخاص عليه - ولو بحو الاثقام قال حرظ ابطر نفيك 
وصيته» ولوصية الصديقّة الكبرى فاطمة الزهراءعليها السلام 2 ذلك شأن أعظم وبحث مستقل. 
"ه) ان لم بمهلوه ولا الى بالأدعية ولو مخففة بقصد الرجاء. 
4 ) بل الظاهر إجزاؤها إذا لم يكن متهما في أدائها وان كان الأحوط عدمه. 

1 ومع عدم اخوف من الفوت» فالأحوط أن تيمم برجاء المطلوبية. 
:ه) المسلم ومن بحكمّه ووجوبه كوجوب التغسيل فيما مٌّ. 
«؛ه) بل على الأظهر. 
4ه) وتعذر العمل بالاحتمال الأرح. 
هغه) والأحوطط 06 رعاية استقبال القبلة إن أمكن. 
5) بل هو المتعين على الأقوى. 
/اغه) على الأحوط. 
مالم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ. 

1) كراهته مطلقاً غير ثابتة. 
) في الدين كالأنبياء والأوصياء والعلماء والشبداء 
) مع بقاء مواضع المنوط. 
0 صدق عليه بدن الميت ولا فعلى الأحوط ولخريا: 
) بل على الأقوى. 
( 


+هه اماستوه خلفته. 


٠وهة‏ 
أده 
هه 


زعت 
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15ه) ومنها غسل النظر إلى المصلوب إذا سعى ونظر إليه اختياراً لا لوجه مشروع. 

ومنها غسل من تطيبت لغير زوجها. 

ومنها غسل صلاة الشكر وغسل صلاة الحاجة وطلبهاء 

/الاه) على الأحوط استحبابا إلا غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب فإنه يغنى عن الوضوء. 
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الميحث الخاضين : التيمم - الفهرنن 

وفيه فصول 

الفصل الاول : في مسوغاته - الفهرس 

كاب الطهارة / التيمم 00 

( المسألة ١/؟‏ ) : وجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور: 

الاول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه » او غسله. 

االساة ١/؟)‏ : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه» وان احتمل وجوده في رحله أو في القافلت» فالأحوط الفحص (18ه) 
إلى أن يحصل العا أوالاطمئنان بعدمه (01/9)» ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه (0/80)؛ 
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وأما إذا احتمل وجود الماء وهو بي الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم(581) في الأرض الحزنة ]الوعرة[ وسبمين في 
الأرض السبلة في الجهات الأربع (587) إن احتمل وجوده في كل واحدة منهاء وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع 
لم يجب عليه الطلب فيباء فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهةمعينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرهاء والبينة(081) بمنزلة العلم فإن 
شبدت بعدم الماء في جهة» أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها. 

( المسألة 0/١‏ ) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب (084) ثقة على الأظهرءوأما إذا حصل العم أو الاطمئنان من قوله فلا 
اشكك ا 

( المسالة 3/١‏ ) : إذا أخل بالطلب وتم صم تهمه إن صادف عدم الماء (868ه). 

( المسألة 0/؟ ) : إذا عم أو اطمأن(08) بوجود الماء في خارج الحد المذكوروجب عليه السعي إليه وان بعدء إِلّا أن يازم منه 
منيه عطومة (لأكرة)- 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فل يجد لم تجب إعادةالطلب بعد دخول الوقت» وإن احتمل العثور على الماء لو 
أعاد الطلب لاحتمال تجددوجوده (08)» وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكف لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل 
العثور مع الإعادةلاحتمال تجدد وجوده(0/89). 

( المسألة ١/؟‏ ) : المناط في السهم والرمي والقوسء والمواء والرامي هوالمتعارف المعتدل الوسط في القّوة والضعف. 

( المسألة 7/١‏ ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت» 5 يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله(90ه) من لصء أو سبعء أو نحو 
ذلك» وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصىء لكن الأقوى صعة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر» لكن الأحوط 
استحبابا القضاءخصوصا في الفرض المذكور. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء» نعم لو حصل منه قصد القربة مع 
تين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صعتبا. ٍ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا طلب الماء فلم يجدء فتيمم وصلى ثم تبين وجوده ني محل الطلب من الرمية» أو الرميتين» أو الرحل» أو القافلة 
فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت (051)» نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت (0517). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة» وفي بعضهاسهلة» يلحق كلا حكه من الرمية والرميتين. 

الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عا شرعياء أو مابحكمهء بأن كان الماء في إناء مغصوبء أو للحوفه على 
نفسه او عرضههء أو ماله( 9ه) من سبع » او عدوء او لص» او ضياع» او غير ذلك. 

الثالث:. خوف الضرن:من استعمال الماء بحدوث عرض أو زيادته أو بطئهء أوعل النفس» أو بعض البدن» ومنه الرمد المانع من 
استعمال الماء(4 9ه) كا أن منه خوف الشين» الذي يعسر تله وهو الحشونة المشوهة لخلقة» والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق 
الجلد 


٠ 


الرابع: خوف العطش على نفسهء أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام 
بشأنها - كدابته وشاته ونحوها(ه 5ه) - هما يكون تلفه موجبا لحرج أو الضرر(”059). 

الحامس: توقف تحصيله على الاستيياب الموجب إذله» وهوانه» أو على شرائه بعّن يضر بحاله(091)» ويلحق به كل مورد يكون 
الوضوء فيه حرجيا لشدة حرء اوبرد» او نحو ذلك. 

السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غيرالماء مقامه» مثل إزالة اللحبث عن المسجد» فيجب عليه 
التيمم (/59) وصرف الماء في إزالة الحبث» وما إذا دار الاعى بين إزالة الحدث وإزالة الحبث عن لباسه أو بدنه (099) فالاولى أن 
يصرف الاء أولا في إزالة الحبث ثم يتيمم بعد ذلك. 
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السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوءوقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت» فيجوز التيمم 
في جميع الموارد المذكورة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - حم وضوؤه وإذا 
خالف في مورد يكون الوضوءفيه محرما(٠6٠)‏ بطل وضوؤهء وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - يا في الأمالرابع - فالظاهر 
صحة وضوئهء ولا سيها إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل» وكذا الحال 
في بقية الأعضاء. 

( المسألة )/١‏ : إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان(501)» أو غفلة صم وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل 
فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع (*70) أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأ المتعلق بالوضوء فعلا »من غير فرق 
بين العمد والخطأء وكذلك ما إذا نوى الأعى الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله (108). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء(4 50) وإن تمكن من استعمال الماء» كا يجوز 
التيمم لصلاة الجنازة إن ل يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة» بل لا بأس به مع القكن أيضا رجاء (50). 

الفصل الثاني : فيما ,تيمم به - الفهرس 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأقوى جواز التيمم بما مسمى أرضاء سواءً أكان تراباء أم رملاء أو مدراء أم حصى (505)» أم ضفرا أملس» 
ومنه أرض الحص (1017) والنورة قبل الاحراق (508)» ولا يعتبر علوق شي ء منه باليد» وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصارعل 
التراب (509) مع الامكان. 

( المسألة ”/١‏ ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منهاء كالرماد »)51١(‏ والنبات» والمعادن» والذهب 
والفضة ونحوها ثما لا يسمى أرضا وأما العقيق» والفيروزج ونحوهماء من الأحجار الكريمة فالأحوط )1١١(‏ أن لايتيمم بهاء وكذلك 
االحزف» والجص والنورة» بعد الاحراق حال الاختيار(71)» ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة» والأحوط القضاء خارج 
الوقث. 

0/١ 30‏ ): لا يجوز التيمم بالنجس» ولا المغصوب» ولا الممتزج بماخرج عن اسم الأرض: نعم لا يضر إذا كان الخليط 
مستهبلكا فيه عرفاء ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه (718). 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهماءواذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما حم» بل 
يحب ذلك مع الا نحصار» وكذلك الحم إذا اشتبه الطاهر بالنجس ٠)514(‏ 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا مزه )7١‏ عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية ,تيمم بالغبار امجتمع على 
ونه أو بعرت ذابنه أو نحوهماء إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه» ويجب مراعاة الأأكثرفالاً كثر على 
الأحوط» وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك (517). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا عر عن التيمم بالغبار تهم بالوحل وهو الطين (/511)» وإذاأمكن تجفيفه والتيمم به» تعين ذلك (518). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا ع عن الأرضء والغبار» والوحل» كان فاقداللطهور» والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في 
خارجه(4)19: وإن كان الأظهرعدم وجوب الأداء» وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به» ولكن أمكنه مسح 
أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزاً به» وإذا كان على نحو لابتحقق الغسل تعين التيمم وإن كان الأحوط له 
اجمع» بين التيمم»والمسح به والصلاة في الوقت. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأحوط وجوبا(570) نفض اليدين بعد الضرب» ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليهاء 
ويه ركرك من هبابطهاء أت يكون من تراب الطريق. 

الفصل الثالث : كيفية التيمم - الفهرس 

( المسألة 7/١‏ ) : أن يضرب بيديه على الأرضء وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا (771)» وأن يكون بباطنهما ثم يمسح 
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بهما جميعا تمام جببته وجبينه» من قصاص الشعر إلى الحاجبين» وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجببة» والأحوطمسح الحاجبين 
أيضاء ثم مسح تمام ظاهر الكف المنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرىء ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بياطن 
الكف البنى. 

( المسألة 8/١‏ ) : لا يجب المسح بقام كل من الكفين» بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجببة والجبينين. 

( المسألة 7/١‏ ) : المراد من الجبية الموضع المستويء والمراد من الجبين ما يينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل» أوالوضوء» وان كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب 
ضربة للوجه وضربة للكفين؛ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى» ثم يضرب ضريقثانية فيمسح كفيه. 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن» انتقل إلى الظاهر وكذاإذا كان نجسا نجاسة متعدية ول تمكن الإزالة(577)» 
آم إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح (777) بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في لماخ والممسوح مطلقاء وإذا كان على الممسوح 
حائل (4؟1) لا تمكن إزالته مسح عليه» وأما إذا كان ذلك على الباطن المانخ (77) فالأحوط وجوبا المع بين الضرب والمسح بهء 
والضرب والمسح بالظاهر. 

( المسألة ١/؟‏ ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء» والجنب تيمم بدلا عن الغسلء والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن 
الغسل وإذا كان محدثابالاًأصغر أيضاء أو كان الحدث استحاضة متوسطة» وجب (755) عليه أن ,تيمم أيضاعن الوضوء» وإذا تمكن 
مقا الوضوة:دون الغسل أن به وتهم عن الغسل» وإذا تمكن من الغسل أن به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلايد 
فيها من الوضوء فإن لم .كن تهم عنه. 

الفصل الرابع : - الفهرس 

( المسألة 7/١‏ ) : يشترط في التيمم النية» على ما تقدم في الوضوء مقارنا بباالضرب على الأظهر. 

( المسألة 0/١‏ ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل» بل تكفي نيةالأمس المتوجه إليه» ومع تعدد الأمى لا بد من تعبينه 
بالق 

( المسألة 7/١‏ ) : الأقوى أن التيمم رافع للهدث حال الاضطرار لكن لاتجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا. 

( المسألة 7/١‏ ) : إشترط فيه المباشرة والموالاة حت فيما كان بدلا عن الغسل» وإشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم» 
والاحوط وجوبا البداةمن الاعلى والمسح منه إلى الأسفل (/511). 

( المسألة ١/؟‏ ) : مع الاضطرار يسقّط المعسور» ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من كم الأقطع (7)» وذي 
الجبيرة» والحائل» والعاجز عن المباشرة» م بحري هنا ح الحم الزائد» واليد الزائدة وغير ذلك. 

( المسألة ١‏ ) : العاجز يهمه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح ببمامع الامكان» ومع العجز(779) يضرب المتولي بيدي 
نفسه» ويمسح بهما(١519).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : الشعر المتدلي على الجبية يحب رفعه ومسح البشرة تحته»وأما النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان» أما لولم تفت صم إذا أعاد على نحو يحصل 
به الترتيب٠‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : احاتم حائل يجب نزعه حال التيمم. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأحوط وجوبا اعتبار باحة الفضاء الذي يقّع فيه التيمم؛وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه. 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ ل يلتفت» ولكن الشك إذاكان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في 
الأمى المرتب عليه من صلاةونحوهاء فالأحوط (781) الالتفات إلى الشك» ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن كله لم يلتفت» وان 
كان الأحوط استحبابا التدارك. 

الفصل الخامس : أحكام التيمم - الفهرس 
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( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها(8 )»2 ويجوزعند ضيق وقتهاء وفي جوازه في السعة إشكال» 
والأظهر الجواز مع اليأس (88) عن القكن من الماء» ولو اتفق القكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة (غ57). 

( المسألة اع مم لصلاة فريضة» أو نافلة» لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن نس (ه78) من ارتفاع العذر والقكن من 
الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاةفي سعة وقتباء بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضاء وعلى كلا التقديرين» فإن ارتفع العذر 
أثناء الوقت وجبت الإعادة (55). 

( المسألة 7/١‏ ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضةأو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة 
الأولى مضى في صلاته وصحت عل الأقوى» وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف (/581) بعد الطهارة المائية. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تهم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغرء انتقض (18) تهمه ولزمه التيمم بعد ذلك» 
الحو استحبابا ابنمع بين التيمم والوضوءء ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة» ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم 
بدلا عن الغسل مع الوضوءء فإن لم يتمكن من الوضوء أيضالزمه تهم آخر بدلا عنه. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوءء أو الغسل بعد دخول الوقتء وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة» 
وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ» ولو تمكن بعد ذلك وجبت (588) عليه الإعادة في الوقت» ولا يحب القضاء إذا كان 
اتمقكن خارج الوقتء ولو كان على وضوء لا يجوز بطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو نس منه» ولو أبطله والحال 
هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا(١‏ 54) على ما ذكر. 

( المسألة ١‏ ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل» وكذا كل ما يتوقف كاله على الطهارة إذا كان مأمورا 
به على الوجه الكامل» كقراءة القران» والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة(541)» بل الظاهر 
جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به - كس القرآن ومس أسم الله تعالى - ما أشرنا إلى ذلك في 
غايات الوضوء. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا هم الحدث لغاية» جازت له كل غاية وصحت منهءفإذا تهم للكون على الطهارة حت منه الصلاة» وجاز له 
دخول المساجدوالمشاهد وغير ذلك ثما يتوقف صحته أو كاله» أو جوازه على الطهارة المائية» نعم لا يحزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق 
الوقت. 

( لمأن ):” تمصن اليم بره المكن من الطهارة المائية وان تعذرت عليه بعد ذلك (5417)» وإذا وجد من تهم تيممين (5141) 
- من الماء - 5 لوضوئه» اتتقض تعمه اأذي هو بدل عنه» واذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة(5414) وان 
أمكنه الوضوء به» فلو فقّد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة (ه54). 1 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم»فإن تسابقوا إليه جميعا ولم سبق أحدهم, لم يبطل تهمهم» 
وإن سبق واحد بطل تهِم السابق» وإن لم يتسابقوا إليه» بطل تهم ابميع (54)» وذ 131 كان الماء محلو كاواباضة المالك لمجميع» وإن 
أباحه لبعضهم» بطل تهم ذلك البعض لا غير. 

( المسألة 0/١‏ ) : حكم التداخل الذي مى سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضاء فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل» يكفي تهم 
واحد عن اجميع» وحينئذفإن كان من جملتها الجنابة» لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه» وإلّا وجب الوضوء أو تهم آخحر بدلا 
عنه» إذا كان محدثا بالأصغر أيضا(5417) أو كان من جملتباغسل الاستحاضة المتوسطة. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا اجتمع جنبء ومحدث بالأصغرء وميت» وكان هناك ماءلا يكفي إِلّا لأحدهم» فإن كان ماوكا لأحدهم 
تعين صرفه لنفسه ولا فالمشهور أنه يغتتسل الجنب» ويهم الميت» ويتيمم الحدث بالأصغر ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن 
إشكال (048) ٠.‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم خاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل 
اليقين» أو الاطمئنان (549) بالعدم. 
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اه ) بل الاظهر ذلك. 
9) أو تحقق أحد روافع التكليف كالحرج. 

) بل لذ مكدرجويه إذ1 تكن يشدرهه اتصيالا يعدا بتعفلديا. 
)١‏ أو غلوته وهي غاية بلوغه عادة وأقصى تقديرها ب )48١(‏ ذراعاً أي ما يقارب(70*) متراً. 
) والأحوط وجوباً كون الطلب في تمام دائرة مركذها مبدأ الطلب وشعاعها قدر رميةسهم أو سبمين. 
)بل يري قول مطلق من يوثق خبره. 
5 أي موثوقاً بأخباره بعدم الماء. 
نكن أو تعذر باوغه بالفحص. 
يك أو قامت لديه ججة شرعية. 
8 0) أو يبعد بدرجة لا يصدق معها كون الماء عنده. 

8) بل الأحوط وجوباً اعادة الطلب حينئذ إذا كان احتمال تجدد الوجود معتداً به عقلائياً. 


2 


5 


َ( 
( 
( 
( 
( 
/ 
( 
7 بل الأحوط وجوباً إعادته كا تقدم في سابقه. 
9) نحو معتد به حسب حاله. 
)0١‏ بل الأظهر عدم وجوب الاعادة إذا لم يقصر في الطلب وإلّا فعليه الاعادة أو القضاء. 
) وأما من كان معه ماء فنسيه وهم وصلى ثم تذكره توضأ واعاد الصلاة في الوقت. 
*09) بنحو معتد به حسب حاله. 
4) فإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط استحباباً امع بين الوضوء والتيمم. 
) المعتد به حسب حاله. 
5) بل مطلق واجب الحفظ .شرع كاحيوان الوديعة. 
/اوه) ضرراً معتداً به أو حرجياً. 
0) على الأحوط. 
8) صرف الماء في ازالة الحبث وتهم الول تقديم الازالة على التيمم كا في المتن. 
:4 لصرزيعه الحرمة كوضوء الأرمك اذى يضر به لام 
)مالم يكن الناسي هو الغاصب. 
( 
َ( 


ووه 


.+ كا لو كان مضراً بدرجة محرمة وأما الطهارة المائية بالمغصوب فباطلة حتى مع الجهل كا تقدم في المسألة .)١6(‏ 
)٠*‏ ولم يكن على وجه التقييد. 

0 ”) بل يصح بقصد الأمى إذا نهم من دثارهء لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء نعم هنا أيضاً لا بأس 
به لا بعنوان الورود» بل برجاء المطلوبية» حيث إن الك استحبابي. 

) وأما اواحتلم في أحد السودين» عل افيه زمان التيمم» أو زمان الغسل أو زمان اللحروج؛ حيث أَنْ الكون في المسجدين ع 
حرام فلابدٌ من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثةء فإذا كان زمان لتيمم أقل من موارده ما إذا كان ييه شرعئ 
من ابجداك الماع فانٌ 0 0 2 المسجدين 8 مانع شرعي من استعمال الماءوالممنوع شرعاً كال ممنوع ع وحينئذ فيجب 


5 م ا 
) والاسعنت. 
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بل وكذا بعدهه 
)٠‏ ثم غيره مع اعتبار العلوق. 
) على الأحوط في رماد الأرض. 
ع 
) بل يجوز ولا قضاء عليه مطلقاً وان كان الأحوط تقديم غيرها عليها. 
اع 8 دون لسرب بيه كي 
( 


كانت 5 فيان أنه من ا 

هاد) ولو عراً شرعياً عن المتقدم رتبة لكونه نجساً أو مخصوباً أو ممزوجاً بما يخرجه عن اسم الأرعن انتقل إلى المرتبة اللاحقة. 

5) ودخل في اللرتية. الآولى )الارض ٠(‏ 

11) والأحوط وجوباً في كيفيته أن يضرف يكفداغعل لطن 2 يفرك احدى ينزه بالأخرى لأزالسنا علق ببما من:الطين م ست 

بهما وجهه ويديه. 

) وتقدم على الغبار. 

9) إلا العاجز عن الطهورين من أول الرقق كر لأتمقة الال 6 سوا غلم أمرة الس رفو لذ شاوطه 
) بل الاظهر استحبابه. 

)١‏ بل على الأظهر. 
َ( 


؟5) حىّ عن الممسوح ولا فالأحوط الاولى اتعذ اجمع بين الضرب» والمسح بالظاهرء وبالباطن» واذا لم إسعهما التراب قدم المسح 
بالظاهر. 

«8+) والأحوط الاولى الضرب والمسح بالظاهر أيضاً. 

4) كالجبيرة. 

ه0) وبحو الاستيعاب» ومع عد مه كسح بالباني. 

<؟1) يتم ذلك في الاستحاضة المتوسطة دون غيرها لكفاية التيمم البديل للغسل - كْدَإِه) الغسل ( - عن التيمم البديل للوضوء. 
د 0 ولا معترضاً. 

00 فن كان بعص كفه مركا صرب ومسح بالبافي» ومن قطعت احدى كفيه ام ترق ببقية يده القطيعة الأوضن 


أمكن الام ال محا لواو ال م و 1 
يضرب به ضرب بكف يده السالمة الأرض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالأرض مباشرة»والأحوط وجوباً أن يطلب أيضاً - 
مع الامكان - من غيره أن يضرب بكفه الأرض ثم بمسح الغير بكفه كف الأقطع. ومن قطع تمام كفيه ضرب ببقية يديه الأرض 
- إن أمكن- ومسح جبهته وكذا لو تمكن أن يضرب ببقية يد واحدة فقط. وان تعذر عليه أن يضرب بشي ء من يديه الأرض مسح 
جببته بالأرض مباشرة» والأحوط وجوباً أن يضم إلى ذلك مسحها بكف الغير - لو أمكن - كا تقدم؛ وحكم من تعذر عليه المسح 
بكفه أو بكفيه - لقيد أو شلل ونحوهما - حك الأقطع المتقدم. 

دساف ديه ردن اوضع 


) والاأحدو يل انتيحاياً م نية الميمم إلى نية المتيمم. 

)5١‏ بل الأظهر ذلك. 
) إلا إذا أحرة ندر الطيارة المائية في وقتباء ريصح ا التقرب في التيمم المشروع لا قبل وقتها. 
«م) بل وكذا عند عدمه فإن بتي العذر لآخر الوقت ثبتت الصحة واقعاً الا أعاد. 
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04) على ا إلا في عذر فقد الماء. 
ه) والشاك هنا الال 2 جواز المبادرة والاعادة. 
5) وعلى الأحوط 2 صوره لاض 
31 ) على الاحوط. 
6) الأظهر عدم الانتقاض» نعم يجب الوضوء» إن أمكن إلا فالتيمم بدلا عنه. 
و" *) على الأحوط. 
مع الاحتياط بالاعادة لو ارتفع العذر في الاثناء. 


١ 
004 
بل الظاهر استحبابه النفبي 0 الغسل والوضوء.‎ 0 

047 إلا إذا تمكن منها في اثناء الصلاة فقط. 

4) احتياطاً بدلا عن الوضوء والغسل. 

44 بل انتقض كلاهما حيث يجزي الغسل عن الوضوء لقدرته بذلك على الطهارة المائيةمن كلا الحدثين بالغسل» وأما المستحاضة 
المتوسطة فينتقض التيمم البديل عن غسلهاخاصة لعدم إجزائه عن الوضوء إِلّا إذا كنفاهما الماء معاً فينتقض كلا التيممين وعليه الغسل 
والوضوء. 

4) إذا وفى الماء المفقود ببما معاً تيمم عن كل منهما وإذا لم يف الماء المفقود إلا بالغسل خاصة فالأقوى فيها انتقاض تهمها 
البديل عن الغسل فتغتسل ثم تحتاط باعادة اد انيم لان الرضوء 

5) نعم لا يبطل تيممهم إذا عم 0 منهم أنه لو حاول السبق إلى الماء لأغرى الأعين بالمسابقة المانعة له عن حيازته. 

/") 1 الظاهر عدم الحاجة إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه في هذا الفرض. 

) بل لا اشكال فيه إذا كان الاجتماع بعد حضور وقت الفريضة والا تعين تغسيل الميت. 

9) أو اخبار الثقة مع عدم الظن بالحلاف. 
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المبحث السادس : الطهارة من اتلحبث - الفهرس 

وفيه فصول 

الفصل الأول ةق عدد الاعيان النجسة وي عشرة : - الفهرس 
كاب الطهارة / الاعيان النجسة ٠.‏ 


( المسألة ٠/١‏ ) : الأول والثاني: البول والغائط )١(‏ من كل حيوان له نفس سائلة(؟) حرم الأكل بالأصلء أو بالعارض» كالجلال 
والموطوء (")» أما ما لا نفس له سائلة(4) ... 

أو كان ال الأكل (ه)» فبوله وخرؤه» طاهران. 

( المسألة 7/١‏ ) : بول الطير» وذرقه» طاهران وإن كان غير مأكول اللحم» كاللحفاش والطاووس» ونحوهماء 

( المسألة ١/؟‏ ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة» محكوم بطهارة بوله(7) وخرئهء وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل» أو خرمه (10). 
( المسألة ١/؟‏ ) : الثالث: المنى من كل حيوان له نفس سائلة وان حل أكل مه (8) وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر(ة). 
( المسألة 0/١‏ ) : الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاها المبانة منها وإن كانت صغارا. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الجزء المقطوع من المي بممنزلة الميتة١٠)»‏ ويستثنى من ذلك الثالول» والبثور» وما يعلو الشفة» والقروح» ونحوها 
عند البرء وقشور الجرب )١١(‏ ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره؛ وما ينفصل بالحك» ونحوه من بعض الأبدان»فإن ذلك كله طاهر 
إذا فصل من الحي. 
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(الماسة) ‏ اجاء لميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة» وهي الصوف.والشعر» والوبر» والعظمء والقرن» والمنقار» والظفر 
والمخلب» والرش» والظلفء والسنء والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى» وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال 
أم الحرام» وسواء أخذ بجزء أم نتف» أم غيرهماء نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة» ويلحق بالمذكورات الإنفحة(١)»‏ 
وكذلك اللبن في الضرعء إذا كان ما يؤكل لمه. ولا نجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه» هذا كله في 
ميتة طاهرة العين» أما ميتة نجسة العين» فلااستثنى منا شثى ء. 

( المسألة 7/١‏ ) : فأرة المسك طاهرة» إذا انفصلت (1) من الظبي الحي أما إذااتفصلت من الميت ففيها إشكال(4١)»‏ ومع الشك 
في ذلك ,ببنى على الطهارة» وأماالمسك فطاهر على كل حالء إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال. 

( المسألة ١/؟‏ ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة» كالوزغ» والعقرب والسمكء ومنه اللحفاش على ما قضى به الاختبار» وكذا ميتة 
ما يشك في أن له نفساسائلت أم لا. 

( المسألة 7/١‏ ) : المراد من الميتة )١(‏ ما استند موته إلى أمى آخخر» غير التذكيةعلى الوجه الشرعي. 

( المسألة ١1/؟‏ ) : ما يؤخذ من يد المسللء أو سوقهم من الحم والشحمءوالجلد» إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة» 
والحلية ظاهرا »)١(‏ بل لا يبعدذلك (107) حتى او عل بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل (18) أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه 
الشرعي» وكذا ما صنع في أرض الاسلام »)١5(‏ أو وجد مطروحا في أرض المسلمين )٠١(‏ إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال 
على التذكية مثل ظرف الماءوالسمن واللين» لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. 

( المسألة 7/١‏ ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارةأيضاء إذا احتمل أنها مأخوذة من المذى» لكنه لا 
يجوز أكلهاء ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكىء ولو من جهة العلم بسبق يد المسل عليها. 

( المسألة ١/؟‏ ) : السقط قبل ولوج الروح نجسء وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما(1؟). 

( المسألة 5/١‏ ) : الإنفحة(0”) هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجديءأو السخل قبل أن يأكل. 

( المسأله 7/١‏ ) : الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة(78)» أما دم مالا نفس له سائل كدم السمك» والبرغوث» 
والقمل» ونحوها فإنه طاهر. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته (4 ؟). 

( المسألة 5/١‏ ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة» والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا(ه؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منهابالذيح طاهرء إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية» مثل السكين 
التي ينبح بها(5؟). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا خرج من الجرح» أو الدمل شي ء أصفر يشك في أنه دم أم لاء يحم بطهارته» وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه 
دمء أم قبح» ولا يجب عليه الاستعلام» وكذلك إذا حك جسده نفرجت رطوبة يشك في أنها دم» أو ماء أصفريحك بطهارتها (71). 
( المسألة 5/١‏ ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب» نجس ومنجس له. 

( المسالة 5/١‏ ) : السادس والسابع: الكلب» واللحنزير البريان يع اجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين. 

( المسألة »/١‏ ) : الثامن: المسكرالائع بالأصالة(8؟) ينيع أقسامه» لكن الحم في غير الخمر والنبيذ المسكر(؟؟) ... 

مبني على الاحتياط ٠(‏ *) وأما الجامد كالخشيشة - وإن غلى وصار مائعاً بالعارض -فهو طاهر لكنه حرام وأما ان السبيرتو المتخذ من 
الأخشاب أو الأجسام الأخر »فالظاهر طهارته )"١(‏ جميع أقبافة: 

(المسالة ”/١‏ ) : العصير العنني إذا غلى (5*) بالنار» أو بغيرها (م) »ع فالظاهر بقاؤه على الطهارة وان صار حراما(؛9)» فإذا ذهب 
ثلثاه بالنار صار حلالا والظاهر (ه*) عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية. 

) المسألد /١‏ ) : العصير الزييبي (5*)» والقري لا يمجس ولا يحرم بالغليان بالنار» فيجوز وضع اللَره والزييب» والكشمس 42 
المطبوخات مثل المرق»والمحشي» والطبيخ وغيرهاء وكذا ديس القر المسمى بدبس الدمعة. 
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( المسألة »/١‏ ) : التاسع: المُمّاع (م): وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير» وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. 

( المسألة 7/١‏ ) : العاشر: الكافر: وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دنيا غيرالاسلام أو انتحل الاسلام وحد ما يعلم أنه من الدين 
الاسلاي» بحيث رجع جحده إلى إنكاره الرسالة(98)» نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقاء ولا فرق بين المرتد(9"*)» والكافر 
الأصلى» والحربي» والذمي» واللخارجي ١(‏ )» والغاللي(1 4)»والناصب (47)» هذا في غير الككابي» أما اللكابي فالمشبور نجاسته وهو 
الأحوط ("4). 

( المسألة 7/١‏ ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى(44) ويختص الم بما إذا كان 
التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزناء واللواط» والاسقناء» بل ووطئ الحائض أيضاء وأما إذا كان بعنوان آخخركافطار الصائم» أو 
مخالفة النذر» ونحو ذلك فلا يعمه الحك (ه4). 

( المسألة ١/؟‏ ) : عرق الإبل الجلالة(47)» وغيرها من الحيوان الجلال طاهر() ولكن لا تجوز الصلاة فيه (44). 

الفصل الثاني : في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي - الفهرس 

كاب الظهارة :/ متراية الففاسة ..ه 

(المسالة ١/؟‏ ) : الجسم الطاهر إذا لاقى(49) الجسم النجس )0١0(‏ لا تسري النجاسة إليه» إِلّا إذا كان في أحدهما رطوبة 
مسرية (1 0)» يعني: تنتقل من أحدهما إلى الاخر يتجرد الملاقاة» فإذا كنا يابسين» أو نديين جافين ل ,تنجس الطاهر بالملاقاة»وكذا لو 
كان أحدهما مائعا بلا رطوبة» كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات» فإنهاإذا أذييت في ظرف نجس لا تجس. 

) المسألة /١‏ ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة» لا بمجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار 
ثقيلا بعد أن كان خفيفاء فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة وكذلك جدران المسجدالمجاور لبعض المواضع 
النجسة» مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدارن ليست مسرية» ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار 
على نحو قدتؤدي إلى اللحراب. 

( المسألة 7/١‏ ) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات» أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة» وإلّا اختصت النجاسة بموضع 
الملاقاة» ولا تسري إلى مااتصل به من الاجزاء» فإن صب الاء من الإبريق على شى ء نجسء لا تسري النجاسة إلى العمود» فضلا 
عما في الإبريق» وكذا الحم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كا في الفوارة. .- 

( المسألة 7/١‏ ) : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسريةتتهس موضع الاتصالء أما غيره من الأجزاء المجاورة له 
فلا تسري النجاسة إليه»وان كانت الرطوبة المسرية مستوعبة لجسم » فاللخيار أو البطيخ» أو نحوهماء إذالاقته النجاسة .تنجس موضع 
الاتصال منه لا غير» وكذلك بدن الانسان إذا كان عليه عرق» ولو كان كثيراء فإنه إذ لاقى النجاسة تضجس الموضع الملافي لا غير» 
إلإسهءنظغ أن يجري العرق المتنجس عل الموضع الاخر فإنه هسه أيضاء 

( المسألة ١/؟‏ ) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاء وإلّا اختصت بموضع الملاقاة لا غير» فالدبس الغليظ 
إذا أصابته النجاسة» لم تسر النجاسة إلى تمام أجزاءء بل .يتتجس موضع الاتصال لا غير» وكذا الحم في اللبن الغليظ (09). نعم إذا 
كان المائع رقيقَا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه» كالسمن»والعسل (07)» والدبسء في أيام الصيف» بخلاف أيام البرد» فإن الغلظ 
مانع من سرايةالنجاسة إلى تمام الأجزاء. والحد في الغلظ والرقة» هو ان المائع إذا كان بحيث لو اخذمنه شي ء بقي مكانه خاليا حين 
الأخذ وان امتلاً بعد ذلك» فهو غليظ» وان امتلأمكانه تجرد الأخذ» فهو رقيق. 

( المسألة 0/1 ) : المتتجس ملاقأة عين التجاسة كالنجس» ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية» وكذلك المتنجس بملاقاة المتنبجس» 
بنجس الماء القليل بملاقاته» وأما في غير ذلك فالخ بالنجاسة مبني على الاحتياط (04). 

( المسالة 5/١‏ ) : ثبت النجاسة بالعلم زه ه)ء وبشبادة العدلين» وباخبار ذي اليد(55)» بل اخبار مطلق الثقة(/اه) ايضا على 
الأظهر. 00 

( المسالة 5/١‏ ) : ما يؤخذ من ايدي الكافرين من الحبزء والزيت والعسل»ونحوهاء من المائعات» والجامدات طاهرء إلا أن بعلم 
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بمباشرتهم (/0) له بالرطوبةالمسرية» وكذلك ثيابهم» وأوانهم» والفلن بالناسة لا عيرة به: 

الفصل الثالث : في أحكام الجاعة + النيوشن 

كاب الطهارة / أحكام النجاسة ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : يشترط في صعة الصلاة الواجبة والمندوبة» وكذلك في أجزائها المذسية (09)» طهارة بدن المصلي» وتوابعه» من شعره 
وظفره ونحوهما وطهارةثيابه» من غير فرق بين السائر وغيره» والطواف الواجب والمندوب» كالصلاة 2 ذلك. 

( المسألة 7/١‏ ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلى إيماءاً(0) إن كان ملتفا به المصلى بحيث يصدق أنه صلى فيه (51)» وجب أن 
يكون طاهراء وإلّا فلا. ' ْ 

( المسألة 7/١‏ ) : يشترط في صعة الصلاة طهارة محل السجودء وهو مايحصل به مسمى وضع (18) الجببة دون غيره من مواضع 
السجود وان كان اعتبارالطهارة فيها أحوط - استحبايا -(58). 

( المسألة ١/؟‏ ) : كل واحد من أطراف الشبهة الحصورة(14) بح النجس» فلايجوز لبسه في الصلاة» ولا السجود عليه(58)» 
بخلاف ما هو من اطراف الشببة غيرالحصورة (55). 

( المسألة 2/١‏ ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدنء أو اللياس أوالمسجد بين العالم باحك التكليفي» أو الوضعي» والجاهل (/51) 
بهما عن تقصير(18)؛وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا(9) حت إذا كان الجهل عن قصور(١7)»‏ وأما في غير 
ذلك» فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتباد» أو تقليد. 

( المسألة 5/١‏ ) : لو كان جاهلاء بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاتهءفلا إعادة عليه(1/) في الوقتء ولا القضاء في خارجه. 
( المسألة ةك لوعلم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة»فإن كان الوقت واسعا بطلت (117) واعتتاتف الصلاة ( )2 
وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة» فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاةوالّا صلى فيه» 
والاحوط استحبابا( 4 /) القضاء ايضاء 

( المسألة 7/١‏ ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة (0)» فإن أمكن التطهيرء أو التبديل (75)» على وجه لا ينافي الصلاة فعل 
ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه» وإذالم يمكن ذلك» فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة» وإن كان ضيمًا فع عدم إمكان 
النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظره يتم صلاته ولا شي ء عليه ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر(71) وجوب الاتمام 
فهة٠‏ 

( المسألة /١‏ ) : إذا ني (8/) أن ثوبه نجس وصلى فيهء كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت» وإن ذكر بعد خروج الوقتء فعليه 
القضاء (9)» ولا فرق بين الذكر بعدالصلاة» وفي أثنائها مع إمكان التبديل» أو التطهير» وعدمه .)8١(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا طهر ثوبه النبجس» وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقيةفيه» لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً 
بالنجاسة (81). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا لم يجد إلا ثوبا نجساء فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوهء صل فيه بلا إشكالء ولا يجب عليه القضاءء وان أمكن 
نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه» والأحوط استحبابا المع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا. 

( المسألة ١‏ ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما(867)» ولو كان عنده ثوب ثالث يعم 
بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منبماء 

( المسألة */١‏ ) : إذا تمس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه» أو من ثوبه» ولم يكن عنده من الماء ما 
يكفي لتطهيرهما معاء لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا(68) إلا مع الدوران بين الأقل والأكثرء فيختارتطهير 
الأكثر(؛ 6). ٍ 

( المسالة ١‏ ): يحرم اكل النجس (65) وشربه(865)» ويجوز الانتفاع به فيما لاإشترط فيه الطهارة (/81). 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز بيع الميتة (8)» والخمر» والحنزير» والكلب غيرالصيود» ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة» والمتنجسة 
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إذا كانت للا منفعةمحالة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها امال والّا فلا يجوز بيعها وان كان لحامنفعة محللة جزئية على 

الأحوط (89). 

( المسالة 7/١‏ ) : يحرم تتجيس المساجد (90) وبنائها (91)» وسائر آلاتها(9)»وكذلك فراشهاء وإذا تضجس شي ء منها وجب (97) 

تطهيره (2)94» بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا زم ذلك هتك حرمة المسجد» مثل وضع العذرات والميتات فيه» 

ولا بأس به مع عدم المتك» ولا سها فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل» مثل أن يدخل الاسان وعل ثوبه ولق دم لجرح» 

أو قرضة أونحو ذلك. 

( المسألة ١/؟‏ ) : تجب(0) المبادرة(7) إل إِزَالة النجاسة من المسجدء بل والاته وفراشه على الأحوط (/91) حتى لو دخل 

المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة» وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت(98)» لكن لو صلى وترك 

الإزالتعصى وصحعت الصلاة» أما في الضيق فتجب البادرة إلى الصلاة مقدما لما على الإزالة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شى ء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به» وأما إذا كان التخريب 

مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال» حى فيما إذا وجد باذل لتعميره (99). 

( المسألة ١‏ ) : إذا توقف تطهيره المسجد على بذل مال وسناه انا كان بحيث يضر بحاله» ولا يضمئنه من صار سببا 
للتنجيس )٠٠١(‏ كا لا يختص وجوب إزالةالنجاسة به(١١٠١).‏ 

المسألة /١‏ ) : إذا توقف تطهير المسجد على تنمس بعض المواضع الطاهرة وجبء إذا كان يطهر بعد ذلك. 

( المسألة /١‏ ) : إذا ل يكن الانسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه (؟ 0. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا تمس حصير المسجد وجب تطهيره )٠١(‏ فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط» وأما مع استلزام الفساد 

ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال (4 .)٠١‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان كان لا يصلى فيه أحد(ه١٠١)»‏ ويجب تطهيره إذا تمجس.٠‏ 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا عم لجال خابة احد المسيطية: الاح المكانين من مسجد وجب تطهيرهما. 

0 المسألة ١‏ ) : يلحق بالمساجد» المصحف الشريف»ء والمشاهد )١٠١5(‏ المشرفة»والضرايح المقدسة(/17١١)»‏ والتربة الحسينية» بل 

ريه امول هيل الله عليه واله وسائر الأتمةعليهم السلام المأخوذة للتبرك» فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهاتتها(8١٠)‏ وتجب إزالة 

النجاسةعنها حينئذ .)١٠١9(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاء أو دكاناء أو خاناء أو نحوذلك ففى حرمة تتجيسه ووجوب تطهيره إشكال »)١1١١(‏ 

والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب »)١11(‏ وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولاتجب إزَالة النجاسة 

عنبا» ا اتخذت مسجدا بآن يقلكها ولي الااصس 9 يجعلها مسجدا» جرى عليها جمبيع احكام المسجد. 

( المسالة 5/١‏ ) : تميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات» وهو امور: 

الإزالة» أو التبديل» فإذا لم يلزم ذلك فلا عفوء ومنه دم البواسير(غ١١)‏ إذا كانت ظاهرة» بل الباطنة كذلك على الأظهر(ه١١)»‏ 

وكذا كل جرح» أو قرح باطني خرج دمه(7١١)‏ إلى الظاهر. 

والاحوط 2 استحبابا 9 شده إذا كان 2 موضع يتعارف شده. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة» بحيث تعدجرحا واحدا عرفاء جرى عليه الحكر الوالفلنة قوير عا 

لم يجب غسله بل هومعفو عنه حت يبرا اجميع .)١14(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في دم أنه دم جرحء أو قرحء أولا لا يعفى عنه(19١).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : الثاني: الدم(١١1)‏ في البدن(١؟١١)‏ واللباس إذا أكنت سعته أقل من الدرهم البغلي» ولم يكن من دم نجس 
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العين» ولا من الميتة» ولا من غير مأكول الحم »)١77(‏ وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر» والأحوط )١١(‏ الحاق الدماء الثلاثة - 
الحيض والنفاس» والاستحاضة - بالمذكورات» ولا يلحق المتنجس بالدم به. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانيين إلى الاخر فهو دم واحد(54١)»نعم‏ إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى 
البطانة» فهو دم متعدد »)١75(‏ فيلحظ التقديرالمذكور على فرض اجتماعه» فإن م يبلغ الجموع سعة الدرهم عفى عنه والا فلا. 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح» أو ماء» أو غيرهما لم يعف عنه. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر» بنى على عدم العفو(177)» وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم 
وشك في أنه من الدم المعفو عنه» أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار» وإذا اتكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب 
الإعادة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقدالسبابة(171). 

(اللنألك 8 )3 العالت: الملبومن الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لايستر العورتين - كاته» والجورب والتكة» والقانسوة» 
وانلحاتم» وانخلخال والسوار» ونحوهاء فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غيرالماً كول بشرط أن لا يكون فيه ثي 
ء من أجزائه »)١7(‏ ولا فلا يعفى عنه وكذلك إذاكان متخذا من نجس العين كالميتة(79١)»‏ وشعر الكلب مثلا. 

( المسألة 7/١‏ ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين )١0(‏ كالكلبء واللحنزير» وكذا ما تحله الحياة من أجزاء 
لميتة (1801١)؛‏ وكذا ما كان من أجزاءما لا يؤكل مه .)١9(‏ 1 

وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان ثما تتم فيه الصلاة فضلا عمإذا كان هما لا تتم به الصلاة» كالساعة والدراهم» 
والسكين» والمنديل الصغير» ونحوها. 

( المسألة 0/١‏ ) : الرابع: ثوب الأم («م١)‏ المربية للطفل الذكر(؛ 1)» فإنه معفو عنه إن تنس ببوله (17) إذا لم يكن عندها 
غيره(5١)‏ بشرط غسله في اليوم والليلة مرة»مخيرة بين ساعاته »)١1(‏ ولا يتعدى من الام إلى مربية أخرى(188)» ولا من 
الذكر» إلى الأنئ )١19(‏ ولا من البول» إلى غيره» ولا من الثوب» إلى البدن» ولا من المربية إلى المربي» ولا من ذات الثوب الواحد» 
إلى ذات الثياب المتعددة» مع عدم حاجتها(١4١)إلى‏ لبسبن جميعاء وإلا فهي كالثوب الواحد. 

هذا هو المشبور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي .)١41(‏ 

الفصل الرابع : في المطهرات وهي أمور - الفهرس 

كاف الظيازة ' المطير ات 

( المسألة 9/١‏ ) : الأول: الماء(؟4١)‏ وهو مطهر لكل متنجس )١4(‏ يغسل به(44١)‏ على نحو يستولي على المحل )١45(‏ 
النجس »)١47(‏ بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه» نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا. وكذا 
غيره من المائعات .)١141/(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة(4/6١)‏ على النحوالمتعارف »)١49(‏ فإذا كان المتنجس مما ينف فيه 
الما )١6٠(‏ مثل الثوب» والفراش فلابد من عصرهء أو مزه بكفه أو رجله(191)» ... ٍ 

والأحوط وجوبا(57١)‏ عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه )١58(‏ إلى أن يعلم بانفصال الأول» وإن كان مثل الصابون» 
والطين» واللخزفء واللحشب. ونحوها مماتتفذ فيه الرطوبة المسرية(04١)‏ يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه» وفي طهارة باطنه تبعاللظاهر 
اشكال» وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على 
امحل »)١60(‏ ويزول بذلك الاستقذارالعرفي لاستبلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه» إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف 
أسبل في حصول ذلك وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية» فقدعرفت أنه لا يجس ببا. 

( المسألة /١‏ ) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس» يطهر بالغسل بالكثير إذابقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه» بل 
بالقايل أيضا إذا كان الماء باقياعلى اطلاقه إلى أن يتم عصره(97١).‏ 
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( المسألة ١/؟‏ ) : العجين النجس يطهرء إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه »)١1(‏ ومثله الطين 
المتتجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه» خكها حك الحيز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه. 
( المسألة 7/١‏ ) : المتنجس )١58(‏ بالبول غير الانية إذا طهر بالقليل فلابد من الغسل مرتين »)١59(‏ والمتنجس بغير البول ومنه 
المتتجس بالمتنجس بالبول في غيرالأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة» هذا مع زواله العن قبن الغتيل» ما لى اتلك السل» 
فالأحوط عدم احتسابها (110). إِلَّا إذا اسقر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر امحل بها إذا كان متنجسا بغير البول» 
ويحتاج إل اعوض ناقتحا بالبولة 

( المسألة ١/؟‏ ) : الانية(151١)‏ إن نمست بولوغ الكلب فيما فيا من ماء أو غيره ما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القايل 
ثلاثا(177١)»‏ أولاهن بالتراب ممزوجابالماء »)١17(‏ وغسلتان بعدها بالماء» وإذا غسلت في الكثير» أو الجاري تكفى غسلةواحدة بعد 
غسلها بالتراب ممزوجا بالماء. 

السالة /١‏ ) : إذا لطع الكلب الإناء» أو شرب بلا ولوغ(1514) لقطع لسانه» فالأ حوط )١58(‏ عنه بك الولوغ في كيفية 
التطهير؛ وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه» أوتتهس بعرقه» أو سائر فضلاته» أو بملاقاة بعض أعضائه )1١(‏ نعم إذا صب الماء الذي 
ولغ فيه الكلب في إناء آخرء جرى عليه حكم الولوغ. 

( المسألة 5/١‏ ) : الانية الت يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة» أما إذا أمكن إدخال شي ء من التراب الممزوج 
بالماء في داخلها وتحريكه بحيث إستوعبهاء أجزا ذلك في طهرهاء 

( المسألة 7/١‏ ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط (/151). 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجب في تطهير الإناء التجس من شرب الحنزير غسله سبع مرات» وكذا من موت الجرّذ (179) (178) بلا فرق 
فيا بين الفسل يالماء القليل أو الكثير» وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل»ويكفى غسله 
مرة واحدة(١07١1)‏ في الكر والجاري» هذا في غير أواني الخمر» وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات )17/1١(‏ حت إذا بك الي 
أو الجاري والأولى أن تفسل سيعاء 

( المسألة ١‏ ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكففي غسلها في الماءالجاري مرة واحدة» وفي غيره(108) لابد من الغسل 
مرتين» ولابد من العصرء أوالدلك في جميع ذلك (11). 

( المسألة ١/؟‏ ) : التطهير بماء المطر يحصل تجرد استيلائه على المحل النجسءمن غير حاجة إلى عصرء ولا إلى تعدد (11/4)» إناءا 
كان م غيره نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وان سقط فيه التعدد. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يكف الصب(05١1)‏ في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعالم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين» ولا يحتاج إلى 
العصر (175) والأحوط استحبابااعتبار التعدد» ولا تلحق الأنقى بالصبي (/11/1). 

( المسأله ١/؟‏ ) : يتحقق غسل الإناء(178) بالقليل (179) بأن يصب فيه شي ء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام 
اجزائه )١18١(‏ ثم يراق» فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقّد غسل ثلاث )١81(‏ مرات وطهر. 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال. 

( المسألة 0/١‏ ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون» والريج» فإذا بقي واحد منهماء أو كلاهما لم يقدح ذلك 
في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين. 

( المسألة 7/١‏ ) : الأرض الصلبة» أو المفروشة بالاجرء أو الصخر أو الزفتءأو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليهاء 
لكن جمع الغسالة يبقى نجسا(87١)إذا‏ كانت الغسالة نجسة. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل» فلو غسل في يوم مرة» وفي آخر أخرى كفى ذلك» نعم الأحوط 
اسح ارا المبادرة إلى العصدر با صر / 

( المسالة "/١‏ ) : ماء الغسالة التي نتعقبها طهارة ا محل )١184(‏ إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس )١185(‏ ما اتصل به(85١)‏ 
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من المواضع الطاهرة فلا يحتاج إلى تطهير(/1١)‏ »من غير فرق بين البدن» والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم 
المغسول طاهر (18)» إذا كان يطهر امحل بانفصاله. 

( المسألة 7/١‏ ) : الأواني الكبيرة شيك تطهيرها بالقليل بأن يصب الماءفيها ويدار حتى إستوعب جميع أجزائباء ثم يبخرج حينئذ 
ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيرهء والأحوط استحبابا(189١)‏ المبادرة إلى إخراجه» ولا يقدح الفصل بين الغسلات» ولا 
تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء اجتمع نفسه» والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات. 

( المسألة 8/١‏ ) : الدسومة التي في اللحم» أو اليدء لا تمنع من تطهير المحل» إلاإذا بلغت حدا تكون جرما حائلاء ولكنها حينئذ لا 
تكون دسومة بل شيئا آخر. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا تنمس اللحمء أو الأرزء أو الماش» أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقهاء يمكن تطهيرها بوضعها في طشت 
وصب الماء عليها على نحويستولي عليهاء ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة(50١)‏ فيطهر النجس»ء وكذاالطشت تبعاء وكذا إذا 
أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه.ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة(191١)‏ فيطهر ذلك الثوب» والطشت 
أيضاء وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى )١199(‏ على النحو المذكور هذا كله فيما إذا غسل 
المتتجس في الطشت ونحوه» وأما إذا غسل في الإناء فلابد من غسله ثلاثا. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبنا ويوضع في الكثير(98١)‏ حتى يصل الماء إلى أعماقه. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطينءأو دقائق الأشنان» أو الصابون الذي كان متنجساء لا 
يضر ذلك في طهارةالثوب »)١54(‏ بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر(ه9١)‏ الطين؛ أو الأشنان أو الصابون الذي رآهءبل باطنه إذا نفذ 
فيه الماء على الوجه المعتبر. 

(المسألة /١‏ ) : الحلي التي يصوغها الكافر( ) ) إذا لم يعم ملاقاته لها مع الرطوبة يحك بطهارتهاء وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر 
ظاهرها ويبقى باطنهاعلل النجاسة» واذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب )١91(‏ تطهيرها. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الدهن المتجييل ا مكى تطهيره عاق إن لدان وريه بده وكذلك سائر المائعات المتنجسة» فإنها لا تطهر إلا 
بالاستبلاك. 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا تتجس التنور(94١)»‏ يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه وججمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان 
افا يي ب داه وجي 8 إن الفبل رين 1 

( المسألة ١/؟‏ ) : الثاني: من المطهرات الأرضء فإنها تطهر باطن القدم وماتوقٌ به كالتعل »)5١1(‏ ... 

والكت او اداه ونحوها(؟١٠5))»‏ بالمسح بهاء أو المثي عليها .)٠١(‏ بشرط زوال عين النجاسة ببما(4 »)3١‏ ولو زالت عين النجاسة 
قبل ذلك كفى مسمى المسح بباء أو المي علبهاء ويشترط - على الأحوط وجوبا(ه )٠١‏ - كون النجاسة حاصلة بالمثي (05) على 
الأرض (/1١؟).‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاء من حبر أوتراب» أو رمل» ولا يبعد(8١")‏ عموم الحم للاجرء والجص» 
والنورة» والأقوى اعتبار طهارتباء والأحوط وجوبا(9١")‏ اعتبار جفافها. 

( المسألة 8/١‏ ) : في الحاق ظاهر القدم؛ وعيني الركبتين» واليدين إذا كان المشي عليها(١٠5)»‏ وكذلك ما توقي به - كالنعل» وأسفل 
خشبة الأقطع وحواثي القدم القربية من الباطن - إشكال (511). 

لادب : إذا شك في طهارة الأرضء يبني على طهارتبا فتكون مطهرة حينئذء إِلّا إذا كانت الحالة السابقة ة نجاستها .)91١(‏ 
( المسألة ١/؟)‏ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض» أوثي ء ء آخر» من فرش» ونحوه» لا يكفى المشي عليه في 
حصول الطهارة» بل لا بد من العلم بكونه أرضا. 1 

( المسألة 7/١‏ ) : الثالث: الشمس» فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية (1؟) وما اتصل بها من أخشاب» وأعتاب 
وأبواب» وأوتاد» وكذلك الأتجاروالقار» والنبات» والحضروات» وان حان قطفها وغير ذلك» وفي تطهير الحصرء والبواري بهاء اشكال 
بل منع (4١1؟).‏ 
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( المسألة 7/١‏ ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة »)5١0(‏ وإلى رطوبة امحل - اليبوسة المستندة إلى 
الاشراق (7١؟)‏ عرفا وإن شاركهاغيرها في اجخملة(11؟) من ري أو غيرها. 

( المسألة /١‏ ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق. 1 

( المسألة 3/١‏ ) : إذا كانت الآأرض النجسة جافة(/١5)»‏ واريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر» أو النجس» فإذا ]يست[ 
بالشمس طهرت. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا تست الأرض بالبول» فأشرقت علها الشمس حتى ,يست طهرت» من دون حاجة إلى صب الماء عليهاء نعم 
إذا كان البول غليظا له جرم ل يطهر جرمه بالجفاف »)5١9(‏ بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الحصى» والتراب» والطين» والأحجار المعدودة جزءا من الأرض» بح الأرض )7١(‏ في الطهارة بالشمس وإن 
كانت في نفسها منقولة» نعم لولم تكن معدودة من الأرض كقطعة من الأَبن(1١78)‏ في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخرءأو نحوهماء 
فثبوت الحم حينئذ لها محل إشكال. 

( المسألة 7/١‏ ) : المسمار الثابت في الأرضء أو البناء» بحم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحك5. فإذا رجع رجع حكه وهكذا. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الرابع: الاستحالة(777) إلى جسم آخرء فيطهر ما أحالته الناررماداء أو دخاناء أو بخارا سواء أكان نجساء أم 
متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارابغير النار» أما ما أحالته النار خزفاء أم آجراء أم جصاء أم نورة» فهو باق على النجاسة (78؟)» 
وفيما أحالته هما إشكال (4؟؟). 

) المسألة */١‏ ) : لو استحال الشئ بخاراء 9 استحال عرقاء فإن كان متنجسافهو طاهر. وان كان نجسا فكذلك (ه8”)» إلا إذا 
صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات» كعرق امر» فإنه مسكر (؟؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : الدود المستحيل من العذرة» أو الميتة طاهرء وكذا كل حيوان تكون من نجسء أو متنجس. 

( المسألة 5/١‏ ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول الحم أو عرقا لهءأو لعاباء فهو طاهر. 

( المسألة 8/١‏ ) : الغذاء النجسء أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول الحم» أو لبنا(571)» أو صار جزء! من االحضروات» 
أو النباتات أو الأتجار» أو الأثمارفهو طاهر» وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحم في غير ذلك مما يعدالمستحال إليه متولدا من 
المستحال منه. 

( المسالة 5/١‏ ) : اللحامس: الانقلاب (8/؟2)5 ... 

فإنه مطهر لمر (119) إذا انقلبت (9900) خلا (181) بنفسها أو بعلاج (7709)» نعم لو تمس إناءاخمر بنجاسة خارجية ثم انقابت 
اخثمر خلا لم تطهر(5©) على الأحوط وجوبا. وآماإذا وقعت النجاسة في اهثمر واستبلكت فيها ولم بتنجس الإناء بباء فانقلب المرخلا 
طهرت )١4(‏ على الأظهرء وكا أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر» كذلك العصيرالعنبى إذا غلل بناءاً على نجاسته» فإنه يطهر إذا 
انقاب خلا. 

( المسألة ١1/؟‏ ) : السادس: ذهاب الثلثين بحسب الى لا بحسب الثقل» فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى - بناءا على نجاسته -(780) 
( المسألة ١‏ ) : السابع: الانتقال» فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف (5"©) إلى المنتقل إليه (817) وعد جزءا منه (98)» كدم 
الانسان (9؟) الذي يشربه البق» والبرغوث. والقمل (10؟). 

نعم أو لم يعد جزءا منه(41؟) أو شك في ذلك - كدم الافسان الذي يمصه العلق (* 8 ©) -فهو باق على النجاسة («4؟). 

) المسألة /١‏ ) : الثامن: الاسلام( 44 5)» فإنه مطهر للكافر(ه 8 ؟) بيع أقزيانة حىّ المرتد(45؟) عن فطرة على اللأقوى» 
ويتبعه أجزاؤه كشعره؛ وظفره» وفضلاته من بصاقه ونخامته» وقيئه» وغيرها. 

( المسألة /١‏ ) : التاسع: التبعية» فإن الكافر إذا أسلم بتبعه ولده(417١)‏ في الطهارة» أبا كان الكافرء أم جدا (48؟)» أم اما 
والطفل المسبي للمسم ,تبعه في الطهارةإذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه» ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهرالكفر إذا 
كان مميزا(9 4 2)9 ... 

وكذا أواني لمر( ه١)‏ فإنها نتبعها في الطهارة إذا انقلبت اممر خلاء وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه - بناء على النجاسة - وكذا 
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يد الغاسل (551) للميت» والسدة التي يغسل علبهاء والثياب التي يغسل فيه( ؟١)»‏ فإنها تتبع الميت في الطهارة» وأما بدن الغاسل» 
عباطلا وما الاك التغسيل (08؟)» فالحكم بطهارتها تبعا للبيت محل إشكال. 

( المسألة 7/١‏ ) : العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسداخحيوان الصامت فيطهر متقار الدجاجة الملوث بالعذرة: 
عرد زوال عيتباورطواء وكا بدن الدابة المجروحة» وفم المرة الملوث بالدم» وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة تجرد زوال 
عين النجاسة» وكذا يطهر باطن فم الآثنان إذا أكل نسناة أو قرية عرد زواك' العيى».وكذا باطخ سعيئها عند الا تحال بالنجس»؛ 
أوالمتتصين: بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحاق» وجسدا حيوان منع» بل وكذا المنع في سراية النجاسة 
من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن» سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاتي البول في الباطن» أو كان 
النجس متكونا في الباطن» والطاهر يدخل إليه كاء الحقنة» فإنه لابضجس بملاقاة النجاسة في المعاء» أم كان النجس في اللخارج» كالماء 
التجس الذي يشربه الانسان فإنه لا يمجس ما دون الحلق» وأما ما فوق الحلق (54؟) فإنه نجس ويطهر بزوال العين» وكذا إذا كنا 
معا متكونين 2 الخارج ودخلا وتلاقيا 2 الداخل» م إذا ابتلع شيئا طاهرا»ء وشرب عليه ماءا نجساء فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من 
جوفه حك عليه بالطهارة ولا يجري الح الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاتي (50؟). 

( المسألة ١‏ ): الحادي عشر: الغيبة» فإنها مطهرة للانسان(57؟) وثيابه»؛وفراشه» وأوانيه وغيرها من توابعه إذا عم بنجاستها (/اه ؟) 
ولم يكن ممن لا يبلي بالطهارة والنجاسة (/5؟) وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة (559)» فإنه حينئذ يحم بطهارة ما ذكر تجرد 
احتمال(0١5؟)‏ ... 

حصول الطهارة له(51؟). 

السالة ١‏ ) : الثاني عشر: استبراء الحيوان (517؟) الجلال (مم)ء فإنه مطهر له(54) من نجاسة الجلل (58؟) والأحوط 
اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاء وهي في الإبل أربعون يوما وني البقرة عشرون(957)» وني الغنم عشرة(/7510)» وني البطة 
خمسة (57)» وف الدجاجتثلاثة» ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك» ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال 

)539(١)9100١( الاسم‎ 

( المسألة 7/١‏ ) : الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد )71/1١(‏ للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين» جاز استعمال 
جلده» وكذا سائر أجزائه فيما يشترطفيه الطهارة (519) ولو ل يدبغ جاده على الأقوى. 

(اللسالة )/١‏ : ثثبت الطهارة بالعلم (73079)ء والبينة» وباخبار ذي اليد إذا لم تكن قريئة على اتبامه (71/4)» بل باخبار الثقة (ه/١؟)‏ 
أيضا على الأظهر» وإذا شك في نجاسةما علم طهارته سابقا ربينى على طهارته (915). 

( المسألة 7/١‏ ) : خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة(/0/17؟)»؛ في الأكل والشرب (710/8)» بل يحرم (1/5؟) استعمالها 
في الطهارة من الحدث واللحبث وغيرها على الأحوطء ولا يحرم نفس المأكول والمشروب »)7/8٠١(‏ والأحوط استحبابا(81؟) عدم 
التزيين بها: وكذا اقتناها وبيعها وشراؤهاء وصياغتهباء وأخذ الأجرة عليهاء والأقوى الجواز في جميعها (7/57). 

( المسألة ١/؟‏ ) : الظاهر توقف صدق الانية على انفصال المظروف عن الظرف )١88(‏ وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول» أو 
المشروب (7/84)» أو نحوهما فرأس) الغرشة ( ورأس ) الشطب ( وقراب السيف» واللحنجر» والسكين و ) قاب ( الساعةالمتداولة في هذا 
العصرء وحل فص اللحاتم» وبيت المرآة» وملعقة الشاي وأمثالماءخارج عن الانية فلا بأس بهاء ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية» 
والمعجونء والتتن والبن. ٍ 

( المسالة 5/١‏ ) : لا فرق في حك الانية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس» وال حديد وغيرهما. 
( المسألة 8/١‏ ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كرزالجوادعليه السلام وغيره. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يكره استعمال القدح المفضض (580)» والأحوط (87؟) عزل الفم عن موضع الفضة (5810)» بل لا يخاو 
وجوبه عن قوة» واللّه سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكل. 

ات ا 

)١‏ إذا خرجا للظاهر وإلّا فائهما في الباطن طاهران لأن الظاهر ان الحك بنجاستهمامشروط بخروجهما وكذا الحال في المني والدم. 
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( وهو ماله عروق يشخب منها الدم وأما غيره فإما لا دم له كالحنفساء أو له دم مجتمع في بطنه كالبق أو ينضح دمه من مه عند 
قطعه كالسمك وأما مجرد الدورة الدمويةالَتي يدركها علماء التشريج فلا تكفي في كون ال حيوان ذا نفس سائلة إلا أن يستازم ذلك شغب 
الدم من العرق ولو في بعض افراده كالكبير والقوي ونحوهما. 

) والجدي الذي يرتضع من لبن الحنزير حتى إشتد عليه ويكبر والأحوط وجوباالعموم لكل حيوان يرتضع منها. 

؛) على اشكال في بول ما له لحم عرفا وأما خرؤه فطاهر كا في الجري والسلحفاة وأما ماليس له لحم - كالبق والذباب - فا يخرج 
منه طاهر. 

ه) وإن كان مكروه الأكل كامار والبغل والفرس. 

*) بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن بوله إن كان له لحم يحرم أكله. 

)٠‏ إذا كان الشك لشيبة موضوعية كا لو اشتبه الحيوان - لظلمة ونحوها - بين كونه كلبأأو شاة وأما إذا كان لشيبة حكية لزم الاحتياط 
حتى يعرف حكمه كا لو شك في حليةلحم الأرنب. 

6) على الأحوط وجوباً في لل الأكل. 

) والأحوط استحباباً اجتنابه. 

)٠‏ نعم إذا أوضّل الجزء المقطوع من الحيوان بحسم الانسان» أو حيوان آخر وجرت فيه الحياة طهر ! في زرع أعضاء الجسم» 
وأسياتة وترقيع الجلد ولكن لا يكفي ذلك 2 النقل من نجس العين إلى طاهرها - على الا حموفل 006 ِ- إلا بعد الحاقه عرفا 
بالحيوان الطاهراعيت يعلد عق عدر الله 
)١١‏ واسفل القدم» وغيرها من الاجزاء غير اللحمية التي هي من سنخ زوائد البدن. 

)١0‏ وأما ظرفها وهو الكرش فالأحوط اجتنابه وان ل نجس به المظروف وإنما يستحب غسل ظاهره الملاقي للكوش. 

١٠‏ ) بنفسها ولا فى ضيه وكنانها نيا إن اماما 3530 ماوق سن الانففا نك وال اتلاة ا#قطلت كك رام نايهن الك 
لامر مقا 1 

ٍ بل الظاهر طهارتها ومنه يظهر حال المسك.‎ )١4 

)١6‏ كل حيوان مات بدون تذكية على الوجه الشرعي وهو ما زهت روحه بلا ذيح» اونحر حال حياته فيما كانت ذكاته بذلك» 
والمذى ما زهقت روحه بذلك وان استندالزهوق إلى غيره كالوقوع في الماء» أو النار بعد فري أوداجهء وأما الحيوان القابل لتذكيته 
اليه فل مها قد مره إل الصيد وميتته ما استند موته إلى غيره ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها العامة ورقة يوان واحزاية 
من جلده» وحمه ونتحمه» ودهنه» وغيرها إِلّا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته. 

)١‏ يكفي لك بالطهارة ظاهراً جرد عدم العلم أو الاطمئنان بعدم تذكيته سواء كان بيدالمسل» أو سوقه؛ أم لاء وأما الأكل» والصلاة 
فيه فتحرم مع الشك في التذكية غير أن يد المسلم أمارة عليها إذا كان المشكوك في معرض تصرفه المناسب لتذكيته ولم يعلم إسبق يد 
الكافر عليه» أو عم به مع علم واسن انان ويعافلقة إذ عامل المذ 3 واتجفال: كون :الك سمت يدية الأهز وال كسمه 

)١١‏ بل هو الأظهر. 

) ولو من خلال معاملته له معاملة المذككى باعداده لبيع أو الأكل أو استعماله في ذلك. 

9) ولو لغلبة المسلمين عليها إذا احتمل كون الصانع أو البائع لا مسااً. 

06 ولو لأغلبيتهم فيا : 

١؟)‏ وكذا المضغة» والمشيمة» وقطعة الحم التي تخرج مع الطفل حال الوضع. 

)٠‏ المادة المتجمدة المستحيلة عما ذكر والمستعملة في صناعة الجبن. 
«7) إذا خرج للظاهر والا فهو في الباطن طاهر لا ينس ملاقيه هناك كا لو غرز ابرة أوأدخل سكيئاً في بدنه أو بدن حيوان وعم 
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ملاقاته للدم الباطن ثم خرج نظيفاً فالأقوى طهارته وان كان الأحوط اجتنابه وكذا الدم الخارج من بين الاسنان وان حرم بلعه اختياراً 
إلا إذا استبلك في الريق» وعليه فلو لاتى طعام في فضاء الفم دما كارها من بين الاسنان ففي نحاسته اشكال وان كان الأحوط 
الجنا فوا دك بعدم الاشكال ما لو لم يلاقه وانما تبلل بالريق الملاقي للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم. وكذا لو كان في الف 
نقطة دم فلا يك بتتجس باطنه ولا رطوبته. 
4 وكذا الخال في كل دم مردد بين الطاهر والنجس كالمردد بين اللخارج بالذيح والمتخلف في الذيحة بعده. 
ه؟) بل الظاهر طهارته وإن كان الأحوط ما في المتن» كا ان الأحوط وجوباً عدم أكله. 
5) أويد القصاب النجسة» نعم يحرم أكله إِلّا ما يعد من أجزاء الحم عرفا لقلته وتخلفه في العروق الدقيقة. 
") وأما الماء الأصفر المتجمد على الجرح عند البرء فطاهر إِلّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطابه فإنه نجس ما لم يستحل جلداء وأما 
الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن كان بحو لا يقال له دم - لكونه لما مسوداً بسبب الرض مثلا - فطاهر 
والافبجس وعليه فلو ا نخرق الجلد ووصل الماء إليه تضجس فيجب اخراجه للغسل أوالوضوء إن لم يكن حرجاً ومع الحرج يغسل أطرافه 
نحو لا يوجب زيادة النجاسةوتوضع عليه خرقة طاهرة ويمسح علها بِيلّه اليد. 
4) وان جمد بالعرض وجعل على شكل حبوب أو أقراص. 
9) بل وكذا النبيذ المسكرء فان نجاسته احتياطية. 
٠م)‏ بل الأقوى في غير اخمر والنبيذ المسكر الطهارة» وان كان الأحوط الاجتناب» كا في الكحول المقطر غير المخمر ) أو غير المتخذ 
فق افر جواقة كان قاول كل مس سراما 
06 ولا يكم بتجاسته إِلّا إذا عل بأن ما فيه من كول متخذ من العصير العنبي النجس. 
“م الغليان هو تحرك أجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة» والنشيش صوت يسبق الغليان- عادة - أو ينذر به. 
«م) بل الأظهر نجاسة وحرمة العصير العنبي إذا غلا بغير النار - كرارة الجو أو الحواءمثلاً لأنه حينئذ مر بل الأحوط وجوباً نجاسته 
يجرد النشيش ولو من قبل نفسه - ولاترتفع نجاسته ولا حرمته إِلَّا بصيرورته خلا على الأحوط وجوبأه وإذا لم يغل ولم ,نش فهو 
طاهر حلال. 
لا فرق في الحرمة بالغليان بين العصير ونفس العنب فاذا غلى حرم وإن لم يعصرءواذا وضع العنب في ماء وأغل الماء فإن لم 
يغل الماء الذي في داخل حبات العنب فهوحلال وإن غلا فالأحوط وجوباً اجتنابه وإن كان طاهراً وكذا لوغلا ماء العنب في داخله 
بتعريضه لحرارة النار رأساً دون وضع العنب في الماء. 
0 بل هر الأحبوامل انعا 

مر 

0ا) والمسمى ب)البيرة( فإنه نجس على الأحوط وجوباً. ٠‏ 

4") بعد العلم بنزوها من الله تعالى» أو رجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في تبليغه بعد العلم بتبليغه؛ وأمالو رجع إلى الجهل 
بثبوت الضروري في الدين - واو لشبهة - أو بتبليغ النبي صلى الله عليه وآله له فلا يوجب الكفر. 
م) بل يلحقه حك الطائفة التي لحق ببا. 
٠؛)‏ الناصبي الراجع نصبه إلى إنكار الضروري بالنحو المتقدمء وأما غير الناصبي من الحوارج ممن عد منهم لاتباعه فقههم فلا يحم 
ل غلوه إلى انكار الضروري دون غيره بالنحو المتقدم في الكافر. 
7غ ) الراجع نصبه لأهل البيت عليهم السلام إلى انكار الضروري بالنحو الموجب للكفر. 
9؛) وإن كان الأقوى طهارته عيناً ونجحاسته عرضاً - كما حققناه في محله -. 
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) بل يا 
) بل يعمه على الاحوط. 
5)) المعتادة على أكل العذرة في غذائها. 

بل فس فل الأقرس في الابل وعلى الأحوط لزوماً في غيرها. 
6) وجدير في ختام هذا الفصل أن نذكر ثلاث مسائل: 
أولها: أن كل مشكوك طاهر سواء شك في نجاسة عينه» أو متنجسيته مع طهارةعينه» وبعبارة أخرى: سواء كانت الشيبة حكمية» أم 
موضوعية ما لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي النجاسة ؟! في المسبوق بالنجاسة فإنه نجس» وأما الرطوبة اللحارجةبعد البول أو المني 
وقبل الاستبراء فانها مع الشك في طهارتها محكومة بالنجاسة. 
وثانيها: يحب الفحص - هبما أمكن - عند الشك في الطهارة والنجاسة ببحوالشيبة الحكمية كما لو شك في نجاسة النبيذ أو عرق الجلال 
ولا خص عند الشك فيهابو الشببة الموضوعية كا او شك في دم أنه طاهر أم نجس وفي مائع أنه ماء أو بول وفي شي ء أنه متنجس 
أم لا بل .يبنى على الطهارة واو أمكن العلم بالحال في الحال ما ل يقم أصل موضوعي على خلافها كا تقدم. 
وثالثها: لا يجب اعلام الغير بالنجاسة فيما لا تشترط فيه الطهارة الواقعية كبدنه ولباسه - سوى ما تَسري نجاسته إلى طهوره» أو مأكوله» 
أو مشروبه - إِلّا مع استنصاحه له في ذلك أو استثمانه عليه يا لو أوكل إليه أمى التطهير» أو طلب منه أن يختار له ثوبا للصلاة فإن 
الأحوط وجوباً اعلامه بالحال» ورعاية مقتضى النصيحةوالائان ومنه الائقان الشرعي على الأحوط كتقان الضيف مضيفه» وائقان 
المتعاملين بعضهم لبعض ببيع» أو اجارة» أو إعارة ونحوها على طهارة موضع» أو ظرف وشبه ذلك» يا يجب الاعلام فيما إشترط فيه 
ذلك كاء طهوره؛ أو فيما علم حرص الشارع على عدم وقوعه مطلقاً كأكل النجس وشربه» أو صدق عليه الأمى بالمعروف والنبي عن 
المنكر» وهذا كله غير وجوب تعليم الجاهل وارشاد الضال إلى الأحكام الالهيةوالوظائف الربانية. 
4 ) ولو شك في الملاقاة بنى على الطهارة» وكذا لو عل بها وشك في نجاسة الملاقي» وكذا لوعلم بملاقاة النبجس وشك في وجود الرطوبة 
أو كونها مسرية بل حتى لو علم بكونها كذلك سابقاً واحتمل جفافها وعدم تسريتبا حين الملاقاة. 
٠ه)‏ في الظاهر فقّد أسلفنا سابقاً أن البول» والغائطء والمني» والدم لا تك بالنجاسة إِلّاإذا حرجت للظاهر وان ملاقاتها في الباطن 
غير منجسة للملاتي الباطني كالريق الملاتي لدم الأسنان» أو الظاهري كاء الاحتقان الملاقي للغائط في الباطن ثم يخرج للظاهرء أوشيشة 
الاحتقان» أو النوى الداخل قي اد لاه النافنة في الجوف بل وكالسن الصناعية الملاقية للدم المتكون في الفم مالم يخرج عن مطبق 
الشفتين على الأظهر وان كان الأحوط اجتنابه» وأما النجاسة الحارجية فلملاقاتها في الباطن صورتان: 
الأولى: أن يكون الملاقي باطنياً ) داخلياً( بالأصل كفضاء الفم يلاقي مائعاً نجسأوارداً فيه والظاهر طهارته وبحكمه اللسان يخرجه 
الانسان فيذوق به الطعام النجس وان كان الأحوط نجاسته. 
الثانية: أن يكون الملاقي خارجياً بالأصلء باطنياً بالعتضع» عيرق عد من توابع الباطن عرفا لم يغجس كالسن الصناعية المتمضمض 
صاحبها بالماء النجس وإلَّافالأأحوط وجوباً نجاسته كشوة السن المؤقئة وكا لو أدخل اصبعين في فه وكان أحدهما متنجساً فتلاقيا في 
الفم برطوبة ثم انفصلا وأخرجا منه وكا او ابتلع فلساوشرب مائعاً نجساً فتلاقيا في جوفه ثم خرج الفلس نقياً. 
١ه)‏ موجبة للتلوث عرفا كلمائية وشببها كالنفطية والزريئية. 
) وإذا خرجت من الأنف نخامة ] نخاعة[ غليظة عليها نقطة دم اختصت النجاسة يحله فقط فاذا شك في ملاقاته لظاهر الأنف لم 
بنجس وكذا الحال في البلغم اللخارج من الحاق. 
ه) ويلحق بالعسل ما يشيهه ما يتكثف باجحمود مع السيلان البطي ء من دون رطوبةمائية كالشيرة المكثفة» ويلحق بالسمن ما يشبهه 
ما يتكثف باجمود مع رطوبة مائيةمن دون سيلان كاللبن الناشف ولا يكفي فيه التكثف مع السيلان البطي +. 
4ه) الاستحبابي وتفصيل القول في المقام أن يقال: أن المتنجس الأول - مائعاً كان أم جامداً- منجس للاقيه كذلك - أي مائعاً 
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كان أم جامداً - ثم ان هذا الملاقي - وهو المتنجس الثاني - مطلقاً - أي مائعاً كان أم جامداً - منجس للاقيه السائل من ماء قليل 
أو أي مائع آخرء وأما لو لاقى غير السائل فإن كان بينه وبين النجس أو السائل المتنجس به واسطة جامدة واحدة نجسه وان كان 
بينبما جامدتان فأكثر ل يتس » وضابطة أنكانسةكل ما بين املق :وغين لتحي" كن واسطة نائمة فإن يفيت والحدة جاهدة جين يوان 
بقيت جامدتان فأكثر لم يتنجس. وعليه فإن الأرض المتنجسة بالبول منجسةللقدم لكنها غير منجس للفراش الذي يفصل بينه وبين 
البول واسطتان جامدتان) وهما الأرض والقدم ( وكذا - ولنفس الضابطة - لا يتنجس الثوب الملاقي لليداليسرى المتنجسة باليد البنى 
المتنجسة بالبول وإن كان الحكم بالنجاسة في هذين المثالين أحوطء بل الاحتياط حسن فيما بعد الواسطة الثالئة مطلقا بينما ,تتجس 
القدم بالأرض المتنجسة بمائع متنجس بالبول إذ لا يفصله عنه إلا واسطة جامدة واحدة) وهي الأرض ( مع إسقاط وساطة المائع 
المتنجس وبنفس الملاك أيضاً ,تتجس الثوب بالمائع المتتنجس بالأرض المتنجسة بالبول وهكذا ظهر من ججموع ما تقدم أن المدار في 
منجسية المتنجس وعدمها على خصوص الضابط المتقدم لا على قلة الوسائط وكثرةبافقط ولا على رتبة لمتنجس من كونه أولا أو ثانيً 
أو ثالعاً وبذلك انقدح ان مقولة )ان المتنبجس ادك بس والثاني لا بمجس ( لا تجري على اطلاقها وائما قي بما تقدم وَاللّه متعحاتة 
أعل. 
0 نعم لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة بمعنى عدم اعتباره بالنسبة إلى غيره فلا تقبل شبادته في النجاسة وكذلك لا 
يجب عليه تحصيل العلم فيما يجب على غيره تحصيله فاذا حصل له العلم بالنجاسة جاز له الاكتفاء في التطهير بما يصنعه الناس المتعارفون 
وان بتي على حالة الشك في الطهارة. 
55) ما لم يكن متهما بالكذب وسواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً أو أميناً بل وغاصبا واذا أخبرت الزوجة أو الحادمة بنجاسة 
ما في يدها من ثياب الزوج أوظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوطء وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أوالمباشر لشؤون 
رعاية المجنون ينجاسته او نجاسة ثيابه. 
/اه ) مالم يظن بخلافه. 
) في الكافر المحكوم بنجاسته عياً أو عزفا 

4 ) وصلاة الاحتياط بل هو اللأحوط م 2 جود السبو نعم تصح الصلاة على الميت مع النجاسة. 

)٠‏ كا في المستلقي والمضطجع. 
)1١‏ بل بحيث يصدق أنه لبسه وإلّا فعلى الأحوط. 
؟) بل ما توضع عليه الجببة فإن اجتزى بالمسمى أجزأه. 
) نعم مع الرطوبة وسريان النجاسة إلى بدن المصلي» أو لباسه لا تصح الصلاة كاتقدم. 
14) وقد تقدم في أحكام المياه ضابط الشببة المحصورة وغيرها. 
) فإذا اختار ذا الشبية كرّر الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم إجمالاً لاحرازوقوعها في اللباس الطاهر. 
5) فتجزي صلاة واحدة في بعض أطرافها. 
) كالجاهل بنجاسة شى ء أو سببية الثوب المتنجس بالبول المغسول مرة واحدة - لاعتقادكفايتها خطاً - للنجاسة أو مانعية النجاسة 
من الصلاة أو شرطية الطهارة خا 
6) ولو لبطلان اجتباده أو تقايده. 
9) بل لا فرق بين اشتراط الطهارة في المسجد وسائر الشروط غير المقومة للسجود في عدم مبطلية اللخلل القصوري ولو في كلتا 
السجدتين١‏ , 
٠‏ على الأحوط وإن كان الظاهر صحة الصلاة حينئذ في الجهل القصوري. 
)/١‏ إِلّا في دم الحيض على الأحوط وجوبا وإذا كان شاكاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة ولم يفحص عنها واما وجدها بعد 
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الفراغ من صلاته فعليه الاعادة أو القضاءعلى الأحوط وجوباً فإن خص فلا شى ء عليه. 

؟/) وعم بسبق حدوثها على الدخول فيبا أو معاصرتها له بحيث وقع أوها مع النجاسةوإذا كان البعض الواقع في النجاسة منها جزء غير 

ركني بحيث يمكن تداركها بعدالتبديل أو التطهير فالحك بالبطلان احتياطي. 

)٠‏ بعد التطهير. 

4/) بل وجوباً. 

) فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ حت صلاته وإن عل في الاثناء بحدوثها بعد الدخول فلذلك صورتان: 

الاولى: ان يعلم بوقوع بعض الصلاة في النجاسة, فالحكم كا في المسألة السابقة. 

الثانية: أن لا يعلم بذلك بل يعلم أو يحتمل عدم وقوع شي ء من أجزائها بالنجاسةفالحكم كا في المتن بضميمة التعليقة. 

واذا شك في اصابتها له قبل الدخول أو بعده بنى على الثاني ولحقه حكمه. 

5/) أو النزع. 

) بل الأحوط وجوبأك كا إن والأحوط استحباباً له القضاء أُيضاً أو اجمع بين الصلاةفيه والصلاة عارياً بالكيفية الآتية في 7 

ا ا المصل. 

) عن اهمال وعدم 2 تحفظ وإلّا فالأظهر أن حكه حك الجاهل بالموضوع وقد تقدم. 

4/) على الأحوط. 

)٠‏ ولا فرق بين نابي الك أو الموضوع ولا بين الالتفات أثناء الصلاة أو بعدها نعم لوعلم بنجاسة شي ء فنسي ولاقاه برطوبة فتنبجس 

بدنه أو ثوبه وهو لا يعلم فصل وبعدالفراغ ذكر ان الذي لاقاه كان نجساً حصت صلاته بينما لو نبي ان شيئاً ما نجس وصلى في ثوب 

يعلم باصابته له فعليه الاعادة أو القضاء. 

)١‏ نعم لو اعتمد على تطهير غيره دون الفحص عن حاله وظهر بعد الصلاة عدم صحةتطهيره فالأحوط وجوباً الاعادة. وإذا علم 

بالنجاسة واعتقد أنبا قد طهرت فصل ثم ظهر له خطأ اعتقاده وعدم وقوع التطهير أصلاً حت صلاته. وإذا علم بنجاسة ثوبه فصلى 
فيه وهويرى أنه صلل في غيره ححت صلاته. 

)6١‏ بتكرار الصلاة ومع را في الوقت أت باحداهما فيه الا سوط 06 قضاءالاخرى في خارجه. 

) بل تعين تطهير البدن على الأحوط وجوباً وجرى عليه في الصلاة بالثوب ما جاء في المساًلة السابقة. 

4) أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعدده ككون أحدهما من السباع مثلا فيحتاطبتطهير الثاني في الميع. 

6 والتتجن. ., 0 

5) 5" يحرم سقي الاطفال والمجانين المسكر بل ويحرم سقيهم واطعامهم غيره من النجاسات والمتنجسات إلا لضرورة أو اضطرار بل 

الأحوط ترك مطاق .شيب الفيزلاً كل 'التجحس أو شرية بالاعتطاء ولضوة: 

م) كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو ذلك. 

) حت الطاهرة كيتة السمك والجراد على الأحوط. نعم لا يبعد جواز بيع الميتة مع وجود منفعة حللة لما. 

9) بل على الأقوى فإن أخذ عوضها مع عدم ماليتبا أكل للمال بالباطل. 

)٠‏ إِلّا لمصلحتها كا او توقف عليه تعميرها - وبنظر الولي اللخاص أو العام - وكذا ما بني وقفه على التعرض للنجاسة كالرفوف المعدة 

لوضع الأحذية ويجري في تطهيرها مايجي ء في تطهير غير المسجد وبنائه. 

81) داغلا وأماشارجاً فل الأحوط - وكذاوعوب تطويره عدا ما جرت النيزرة يعاق غير الساخد بالمئن وو دون اسكذان 

لمالك ومن بحكه ما لم يلزم منه هتك المسجدفيحرم ويجب تطهيره. 

؟4) المتصلة المعدودة جزءاً من البناء كالأبواب والشبابيك. 
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98) نعم لا تجب ازالتها عن باطن أرضه لو أمكن من دون تخريب. 
8) يجب تطهير متعلقات المسجد كآلاته على من نجسه دون غيره إلا أن يستلزم بقاءالنجاسة هتك المسجد فيجب تطهيره مطلقا : 
هة) كفائياً ولا يختص بمن نجسه أو وليه أو غيرهما كن تسبب في ذلك. 

آ) فورا فورية عرفية إلّا مع الضرر أو الحرج أو المزاحمة بتكليف أهم. 

10) على من نجسها. 
6) بل سيأتي أنه لو صل حينئذ جاز له قطع صلاته وإزالة النجاسة» حت أو علم بها في الاثناء. 
9) بل يجوز ذلك حينئذ إذا كانت مصلحة تخريبه وتعميره وصونه من المتك أهم من عدهها أو كانت مفسدة نجاسته أشد من تخريبه 
300 بنظر الولي 500 

)بل الأقرب ضمانه لوصف الطهارة للمسجد وما بحككمه فاذا امتنع عن الأداء وأدق الوصف غيره عنه باذن ولي الممتنع جاز له 
الرجوع عليه فيما أنفقد. 
٠١‏ إلا من نجس آلاته وفراشه على الاحوط ما ل يلزم المتك فيعم غيره كا تقدم. 
)١ .‏ ولزم المتك من عدم تطهيره. 
إل الود عه 
)٠١4‏ إلا إذا لزم متك من بقائه متنجساً فيلزم رفعه بما هو الأقل ضرراً من الأمرين. 
)٠٠‏ مادام يصدق عليه عنوان المسجد عرفا. 
٠‏ للنبي والأئمة المعصومين صلوات الله علهم أجمعين. 
)٠‏ وما عليبا من الثياب وسائر مواضعها المبينة سابقاً بما يتجنبه الجنبء وكذا كسوةالكعبة ونحوها ثما يكتسب قدسية بنسبته لجهة 
ل سا رِ 

)٠‏ بل مطلقا في غير التربة الشريفة. 

سب رس ررد سعط رف وطس بع ينه رقلات ا طن جد كر ار ب زرا 
العيي الملتحس وان كان متطهراً من الحدث وكذلك تحرم كابة القرآن بالحبر المتنجس فضلاً عن الدم النجس» ولو كتب جهاة 
أوعمداً وجب محوه وكذا لو تس خطه وتعدّر تطهيره. 
٠٠‏ والأحوط اجتناب التنجيس. 
١‏ ثم إن الحكين - حرمة التنجيس ووجوب الازالة - تابعان المسجدية يحسب وقف الواقف فلو لم يجعل الواقف موضعاً من 
القايء انق انان المت اناكم -مسجداً فلا يعمه حك المسجدء فما هو المتعارف في هذا الزمان من جعل طابق واحد -أي 
طابق كان - من البناء مسجداً دون الطوابق الاخر فإنه يختص أحكام المسجد بذلك الطابق بالخصوص دون غيره. 
)١١‏ غير العادية» المعتد بها المستقرة نسبياً وأما الجروح الطفيفة العادية فيجب تطهيرها. 
)١ ١‏ إذا استندت سراية النجاسة لطبيعة الجرح أو القرح حسب المتعارف لا لأمى خارج عن ذلك» يا لو مس الجرح بيده فتنجست 
فإنه لا يعنفى عن نجاستها على الأحوط وكذايشكل العفو عن الأشياء اللخارجية الملاقية لمجرح أو القرح كا لو وقع عليه ماء جرى منه 
للموضع الطاهر. 
1+4) 75 تعتبر المشقّة النوعية في العفو عنه وما بعده. 
)١6‏ وإن كن الاحتياط فيا وما بعدها حسنا 6 بستحي لاحب القروت والتروت خسل ويه امن ذنها كل يوم مرة. 
1) كدم الرعاف وقروح الامعاء. 
١‏ ) بالنحو المتعارف ني الاآخيرين. 
) وإذا تباعدت وبرئ بعضها لزم تطهيره وان ل يبرأ الباقي. 
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ل لي توس افد سرس رات امايو فك باوبا 
)١١‏ دون المتنجس به. 

)١‏ الأحوط استحباباً عدم العفو فيه. 

3 ) عدا الانسان. 

150 ) بل الأظهر في دم الحيض» والأخرمط وجوباً في دم النفاس واستحباباً في دم الاستحاضة. 

4" إذا كان الثوب دقيقاً وأما إذا كان صفيقاً) * غليظا( فالأظهر انه اثمان. 

) إلا مع التصاقها بحيث يعد عرفا دما. واعدا. 

5 ) بل بنى على العفو إلّا إذا كان مسبوقاً بقدر الدرهم فأكثر وكذا لو شك في انه بقدرالدرهم أو دون ذلك. 

/1) أو عقدة السبابة في الرجل الاعتيادي في حجم اصابعه والسبابة: هي الاصبع الواقعةبين الابهام والوسطى» والعقدة: أحد المواضع 

الثلاثة المقسم إيها الاصبع طبيعياويقدر قطره بسنتمترين وثلاثة مليمترات ولكن الأقوى كونه بقدر عقد الابهام أو مايقرب مقداره 
من أمص الراحة وهو المنخفض من وسط الكف والّذي لا يمس الأرض عند وضعها علها. 

) لبساً أو حملا. 


1 وكذا لا يعفى عن الميتة التابعة للهلبوس كالسيف الذي قرابه من جلدهاء 
) إذا كان حمله بنحو الالتصاق ببدنه أو ثوبه لا بمثل وضع النجاسة في قارورة وحملها إلافي الميتة دا مالا يؤكل حمه. 
00 كالمحفظة المتخذة من جالد الميتة. 
٠18‏ ) إذا كان طاهراً كالمحفظة المتخذة من شعر الأرنب فضلا عما لو كان نجساً كالذي بتخذمن شعر الكلب مثلا. 
)١1*‏ بل مطلق المربية م سياني. 
4 بل مطلقا وان كان الأحوط عدم التعدي. 
ه٠١)‏ دوك غيره تا بخرج منه فضلا عن النجاسة الأحنية عنه. 
5 ) والأحوط وجوبا أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره بشراء أو استئجار أواستعارة وإن لم يبلغ الحرج. 


1 والأحوط وجوباً كونه آخر النبار وبحيث تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة من دون حرج» فتصلى الظهرين والعشائين 
مع الطهارة أو خمّة النجاسة. 

3) بل يتعدى إلى غيرها متبرعة كانت أم مستأجرة وإن كان الأحوط عدم التعدي. 

4" ) بل يتعدى هنا كا تقدم. 

)بره أو خرة: 

)4١‏ ويجدر في ختام هذا الفصل بيان أن خامس العفو عنه في الصلاة من النجاسات هو كل نجاسة في البدن او الثوب حال 
الاضطرار أو مع أزوم الحرج من تجنيها بأن يتعذر عليه تطهير بدنه أو ثوبه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لحرجية ذلك عليه 
فيجوز له حينئذ أن يصلى مع النجاسة وان كان ذلك في سعة الوقت إذا لم يحرز تيسر إزالتهاوادراك الحد الأدنى من الصلاة قبل اتقضاء 
الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقيةوالّا وجب الانتظار لحين المكن من إزالتها وقد تقدم حكم الا نحصار بالثوب النجس في 
المسالة (ه9غ). : 

؟) المطلق الطاهر شريطة بقائه على اطلاقه أثناء نفوذه في المحل المتنجس ولا يضر تغيره بعد العصر إذا نفذ مطلقا. 

)١ 48‏ بل وبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم فإنه يطهر بالتغسيل التام دون الناقص للضرورة ودون التيمم عند تعذر الغسل. 
)١ 4‏ مع زوال عين النجاسة عرفا عن المتنجس بالنجس أو المتنجس كاللبن أو التراب المتنجسين إلا أن يكون المتنجس مما يطهر 
بغسله مع ما تنس به كالثوب الطاه ريهس بملاقاة الحصى المتنجس فيطهران بغسلهما. 
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44 بوروده عليه في الغسلة المتعقية بطهارة المحل - دون ما قبلها - ولا يكفي غمسه في الماءالقليل بل يغهس الماء حينذ ولا يطهر 
لمتتجس بل وكذا فيما قبلها على الأحوط الأولى. 1 

45 ) بحو تخل فيه القذارة عروا ا حفيقة أو اعتارا , 

4 إلا أن شاك قد ليت طلا كته لوح املد قل قزر بالا لاوا لازن طهارة الماء حين استبلاكها فيه 
الاعتصامه بالك بة أو قيرها: 

16) وأما ما يقبل باطنه المتنجس نفوذ الماء فيه بوصف الاطلاق ولكن لا ينفصل عنه كالكوز ونحوه فلا يطهر تبعا لتطهير ظاهره» 
وصدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير محرز لاسبما إذا لم يمف قبل الغسل وإئما يطهر 
باطنه بغسله بالماء الكثير ونفوذه إلى أعماقه دون الحاجة إلى تجفيفه أولا ثم وضعه في الكر أو الجاري. 

9 ) بحيث لا يبقى منه فيه إِلّا ما يعد من توابع المغسول وإلا فلو تمع وبي في موضع نجسه إذا لم ينفصل عنه حسب المتعارف في 
غسل القذارات العرفية وعدم بقائه مدةأطول من ذلك وأما مع الغسل بالمعتصم فيكفي وصول الماء للموضع المتنجس وإن لم ينفصل 
5 الاطلاق. 

)١5١‏ وأما ما تمس ظاهره فقط دون نفوذ الماء أو الرطوية المسرية إلى باطنه اتفاقاً أو لمانع - كانغزف المطلي بطلاء زجاجي - أو 
لعدم قابليته لذلك كبدن الانسان وكثير من الأشياء الصلبة كالمصنوعات الحديدية والنحاسية والبلاستيكية أو لتنجسه بما لا يتفذفيه 
كالثوب المتنجس بالميتة مثلاً فلا يحب فيه شي ء من ذلك بل يكفى في غسله استيلاءالماء على ظاهره المتنجس ومروره عليه. 

ْ بل استحبابا.‎ ) ١59 

)١٠5‏ او إسبب تدافع الماء. 

١4‏ ) بعد تصلبه أو قبله كالصابون المصنوع من الدهن المتنجس والشمع الذائب إذاتتجس ثم جمد. 

هه١)‏ بل الظاهر أنه لا يطهر بالماء القليل ولا المعتصم مهما طال اتصاله به إذا بقي على تماسكه إذ لا ينفذ في باطنه حينئذ إلا رطوبة 
لا يصدق عليه الماء أو بلل كثير يمتزج بأجزائه بحو يكون ماء مضافاً لا مطلقاً وعليه فيبقى نجس الباطن - وان طهر ظاهره -فاذا 
ازيل سطحه الظاهر وظهر ما تحته فهو نجس ولو شك في إِزَالة ظاهره وتَبدّل سطوحه حك بطهارته إذا اناهن قابلذ لتقام يفك 
الاستعمال كا في الحشب والاحكم بنجاسته كا في الصابون وكذا حكم المشكوك في قابليته للبقاء كالشمع. 

نعم يمكن تطهير مثل الطين المتجمد إذا ذاب في الماء المعتصم واستبلك فيه دون أن يخرجه عن الاطلاقء فإنه يكون طاهرا إذا تمع 
بعد ذلك ورسب بالماء. 

) أو ما يحكمه ولا يناني التغير بوصف المتنجس في الصورتين اام حين وصوله إليه على إطلاقه. 

١51‏ ) وكذا لو نفذت النجاسة فيه وهو خبز وكذا الأ في الطين المتنجس إذا صنع إنا أو اجا 

)إذا كان هو البدن ف ]لياس وآمأ في غيرهما فعلى لتحيل الاولى. 

) بتخللهما قطع وانفصال ماء الغسالة ويتعقبهما انفصاله أيضاً ولا يكفى اسقرار الغسل أو الصب فيه مرة واحدة مدة طويلة تعادل 
المرتين زماناء 

0 في غير مورد التعدد شريطة راطا بالمرة الاولى لا بهما معا. 

١‏ فلا يجري حك التعفير في غير الظروف مما تجس بالكلب وو بماء ولوغه أو لطعه وإذا شك في متنجس أنه آنية حتى يغسل ثلاثاً 
أم لا حق يغسل مرة أجزأت المرةوالتثليث أحوط. 

) فيسقط التعدد في غسله بالمعتصم لكن لا يسقط معه الغسل بالتراب إذاتتهس بشرب الكلب منه ونحوه. 

١0‏ ) بقدر معتد به بحيث يصدق معه الغسل بالتراب ثم ينظف الاناء من التراب بالماء نظيرالغسل بالسدر والصابون ونحوهما. 
4") فإن الولوغ هو شربه بطرف لسانه. 
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) بل الأظهر. 
5) ووقرع بعض أجزاته كشعره» وائما يغسل حينئذ ثلاث رات بالماء وحده والأجوطتفقيرة بالتراب أرلة 
9) بل الأقوى». 
بل يستحب فيه ذلك وان لم يتنجس بموته فيه لعدم سريان الرطوية لاناء م تحه الحياة من جسده. 
١١‏ ) بل ثلاثاً على الأحوط استحبابا. 
5 0 عالصفر. 
؟٠)‏ إذا لم يكن عاصا. 
١107‏ ) وانفصال الغسالة 3 الغسل بالماء القليل م تقدم. 
)بل الأخوط”وجوياً الشده ىق الاناء المسعين دمن كرتن اليتوين واسحايا قالمتتين من هرت: الخزة وكذا "في الثوبت 
المتنجس بالبول إذا غسل بغير الجاري من المعتصم بل الظاهر وجوب التعدد حينئذ في أواني امر. 
) وان لم يصدق الغسل. 
15) وإن كان أحوط استحبابا. 
)١/‏ بل لا يبعد الالحاق. 
) ويلحق به كل ظرف أو موضع - ثابت أو متحرك - لا يمر الماء فيه مروراء ثم ينفصل عنه بل يقر في قعره كالحب وكذا 
الحوض واحفيرة. 0 
9) إذ لا تعدد في غسله بالمعتصم كا كان أو غيره. 
٠‏ المتنجسة وإن كان الاطلاق أحوط استحبااً. 
)١6١‏ ين تطهير الاناء ونحوه دوك اجتماع الماء في قعره اجا فاه مرة وادة كلو كان كالمسطح لله تقعير ف أو كن 
حرا صوص ل الااع الت لاقترب عر اناك از عبن هتقايل مره رده 
إل ست عد اذاي قد بك بجو جنات الدر رمي ب نالعال 
4 ) بل وكذا ما قبلها في متعدد الغسل. 
مدال اهسك انحا ع سا لاع ا او شن ور اعنام لتر نا 
عنها وتطهر بما يطهره. ' 
) ك5 لو غسل المتنجس من ذراعه خرى الماء منه على كفه لا ما انفصل عنه يا لو طهروجهه فتقاطر ماء الغسالة على بطنه فإنه 
كن عله 
) زائد على تطهيره حجزء تابع لأصل امحل. 
) بل نجس مطلقاً على الاحوط وجوباً. 
ل ا يه 
9) بل ثلاثاً - على الأحوط -عحى نظهرا معا إة لأ دليل غل طهارة الطفت نيعا 
0 بل ثلاثا على الأحوط. 
5) بل مرتين أخريين على الأحوط. 
9 ) أو الجاري. 
ل ا ا ا رجاس رت برف 
ه١)‏ تبع إن كان له نحو من الصلابة بحيث يطهر ظاهره بالغسل وإلّا بن على نجاسته ونجاسة موضعه. 
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5) المحكوم بنجاسته. 
91 ) بل هو الأحوط الاولى» مع الشك المذكور. 
) وكذا الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها. 
9) وكذا لو كان متنجساً بالغسلة المزيلة لعين النجاسة وفي غيرها على الأحوط. 
2٠‏ على الأحوط. 
٠١‏ حتى نعل الدابة بخلاف رجلها فانها تطهر بزوال عين النجاسة كسائر أجزاء جسمهاكا يأتي في المطهر العاشر. 
0 بل وكذا الجورب الواق القدم اذل التعل. وشنيه فيطهْنْ بال رض وجهه المماس لحادون باطنه المماس للرجل - إذا نفذت له 
النجاسة ا بالمثئي - فضا عن شاك اوداق 
60 والأجوط اها المي خمس عشرة خطوة. 
)"٠ 4‏ ولو شك في زوالها ببني على عدم التطهير» وكذا لو شك في أصل علوق عين النجاسةبالقدم واحتمل بقاؤه لو كان عالق ففى 
كفاية مجرّد المي في طهارة باطن القدم اشكال»لاشك في حصول التطهير بهء فلا يترك الاحتياط لمشي بمقدار يعلم ةرانا فل 
فرض الوجود ولا مجرى لقاعدة الطهارة في المقام كا حمّق في محله. 
20 بل على الأقوى. 
)٠‏ بل مطلق ملاقاة القدم لما أو وضعها عليها ولو بالوقوف. 
)٠٠‏ لوجود عين النجاسة عليها أو لتنجسها لا لمثل جرح القدم حال المي وتتجسها بالدم اللخارج من الجرح. 
م بل هو الظاهر. 
يه بل هو الأظهر ولو شك في جفافها بني على عدم التطهير ببا. 
)٠‏ لخال 2 باطن القدم أو اعوجاج 2 الرجل ونحو ذلك. 
)١‏ لا اشكال في الحواشيي المتعارفة من المذكورات. 
)أو كانت طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسة فيجب الاجتناب عنها. 
1 0) حت البيوت الجاهزة بعد استقرارها سكن لا مثل السفينة والسيارة والطائرة. 
114 ») لا اشكال 2 التطهير بها فييما وكل ما يعمل من نبات الأرضن فراشاً دون بقّيةالمنقولاات. 
0 إن كان لها جرم ظاهر كالدم والغائط لا مثل البول ثما لا جرم له بعد التجفيف» وإن بقي أثره إِلّا إذا تكثر وتكثف فسيأتي 


4م شح ردي 


5) لا مجرد حرارتها. 
1 بالنحو المتعارف في التجفيف. 


0 

١ 
بغير الشمس.‎ ) 
إلا أن يخفف بالماء.‎ 8 
م مادامت متصلة بها فاذا فصلت عنها ألحقت بالمنقولات فإن اعيدت عاد حكها.‎ 
م) لعن أو الاسمنت وسائر مواد البناء غير المعدودة من اوسن‎ ١ 
وهي تبدل الثى ء في صورته النوعية من طبيعة إلى أخرى بحيث يعد المستحال إليه حقيقة مباينة عرفاً للمستحال منه وناشئة‎ ) 
عنه كتحول المني إلى حيوان» واتمر الذي شريه حيوان سائغ الأكل إلى يول أو عررق» لاد الزراعية المتخذة من الفضلات‎ 
النجسة إلى ثجر بل والعذرات إلى نباتات تعرف ب) خضراء الدمن (» ولا يكفي تغيرالصورة الشكلية دون الطبيعة النوعية كعل حم‎ 
الميتة مرقاً أو جادها حقيبة أو شعرالحنزير وسادة وشبه ذلك من التشككل ) الصوري( بلا تبديل ) الحقيقي (» ولا أثرلتبدل الاسم ا‎ 
الصفة فضلاً عن مجرد تفرق الأجزاء.‎ 
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«0م) إن كانت الشيبة مصداقية ما لم يوجب الشك في الاستحالة الشكَّ في بقاء الموضوع عرفاً أو تكون الشبهة مفهومية فالأظهر 
الطلقارة: 00 

4 إذا بقي فيه شي ء من مقومات حقيقته الشجرية وخواصه النباتية ونحوهما وإلافالأقوى طهارته. 

؟") إذا زالت خصائص قذارته عرفاً كالبول المبخر في الواء الطلق فيكون صافياً غيرملوث ناشع القذارة عرفاً لا مثل امبر في 
ظرف مضغوط فالبخار وان كان لا بتحمل النجاسة عرفا ولكنه متى ما رجع في الظرف إلى الميعان رجعت إليه محتويات القدار ةوعد 
عينه عرفاً بل وكذا كل مائع متنجس تفرقت أجزاؤه بالتصعيد مطلقاً كان أم مضافآفيكون نجساً منجساً على الأظهر نعم لا يس 
يخارهما ملاقيه من البدن والثوب وغيرهما وأولى بعدم التنجيس مجرد بخار النجس - كالبول - والمتنجس فر العسينة. 

5؟؟) وبحكوم بحكمه بالتفصيل المتقدم في انواع النجاسات. 

؟") لطاهر العين. 

8*)) وهو عين الاستحالة حقيقة في المدلول اللغوي - وهو التحوّل - ولكنه أحد أقسامه اصطلاحاً في لسان الفقهاء حيث أطلق 
الاستحالة على تحول الذات في الحقيقة النوعيةعرفا المستيع لتبدل العنوان كذلك كاستحالة السماد نياتاً جسما واسما واطلقوا الانقلاب 
على تحول الحالات عرفاً المستتبع لتبدل العنوان أيضاً كانقلاب امخمر خلا حالةً واسما.ولكن بنى السيد الماتن قدس سره في بحثه الفقهي 
على تبدل العنوان مطهرية الاستحالةوالانقلاب للنجاسات لدوراتها مدار العنوان وقد تغير فيهما والأحكام تابعة العناوين» ومطهرية 
5 فقط للمتنجسات لاناطتها بالذات المتبدلة باستحالة الجسم دون الانقلاب المختص بتبدل الحالات وتغير الاسم وقد دل الدليل 
على مطهريته للخمرومنه يتعدى إلى سائر النجاسات بملاك تغير الحم بتغير الاسم بخلاف المتنجسات الدائرة مدار الجسم الذي لم يتغير 
بالانقلاب. 

ولاحظنا عليه في محله - اننا مع تسليمنا بتبعية الأحكام للامماء وتبدل الصورةالنوعية في الاستحالة والخالية في الانقلاب ولكن لا 
لل عاج ا البناء الذكون باليا..المزيون مق ارعاط البحس بالاسم والمتنجس بالجسم لاسيعا مع مجافاته للاعتبارات الشرعية والمرتكزات 
الكفرصة ين عه التدون عو اتن كيف دون الذون مدار الاسم والثاني مدار م قبطو اتسين" كرذ يدل "الخالاك 
ولا يطهر المتنجس إِلّا بتبدل الذات حق يتفرع عليه تعدي الخمر إلى سائر النجاسات دون المتنجسات؟ 

نعم لو قام الدليل على ذلك وبالملاك المذكور كان تعبدا لا معدل عنه ولا مصير إِلّاإليه ولكن ائما قام الدليل على خصوص مطهرية 
الانقلاب للثمر غير مستند إلى هذاالتحليل ولا معتمد على تعليل يفيد التعميم ومجرد قوله عليه السلام: »إذا تحول عن اسم اعمرلا باس 
بهد لا يصلح تعليلا التعميم واثما هو صرف ضابطة لانقلاب اخمر خاصةواحتمال خصوصية مسكريته في ذلك وارد عند العقّلاء لاسا 
مع قوله عليه السلام الآخر: بإذاذهب سكره فلا بأس« وإذا يعم غيره من المسكرات - على القول بنجاستها - ولعل تعبير بعض الأحماب 
عن الانقلاب بلسان التَثيل لا الحصر في قولهم: كانخمر ينقلب خلاء ناظر إلى عدم اختصاصه باتثمر وإنما يتعدى عنه إلى سائر المسكرات 
وأما التعدي عنها إلى غيرها من النججاسات فقياس لا نقول به. وحينئذ فيقتصر عليه وييقى غيره على حاله نجساً كان أم م تحبا ذلك 
على طبق القاعدة ولذا فلو صار العنب أو القرالمتتتجس خلا لم يطهر. 

وهذا هو السرفي عدم تعدي مطهرية الانقلاب إلى المتنجسات بل وسائر النجاسات لا ما ذكره ) أعلى الله مقامه في دار المقامة (. 
وأما ما يجري في محطات تنقية مياه الجاري النجسة والمتنجسة من عمليات ميكانيكية» ومعالجات كيميائية لجعلها صعية صا حة للشرب» 
فحن أن يكرن تطهيرا ابناء بتوصيله - بعد تعقيته من عين النجاسة وأوصافها - بماء معتصم يطهره مع الوعاء الذي هو فيه إِلّا أن يكون 
استحالة تتحقق بها تعقيته مما ذكر وطهارته معاً بل وتطهيره لظرفه باعتصامه فاضا +واعسيال مالع انه ظرفه به سابقاً عن استحالته 
طاهراً يدفعه اطلاق دايلها - ولكنه لا يطهر تبعا بل يكفي القسك باطلاق دليل مطهريةالمعتعم لتطهير وعائه ما لو صب المعتصم 
طاهراً في حوض متنجس لم يتتجس به بل يطهره. 

نعم لو كان الماء المتنجس قليلاً وطهر بالاستحالة من نجاسة نفسه ل يف ذلك بطهارة وعائه المتنجس به سابقاً - إذ لا دليل على 
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الطهارة بالتبعية في الاستحالة بخلاف الانقلاب - بل ولا يمنع من تنجسه بنجاسة ظرفه وحينئذ فلابد من توصيله بماء معتصم يطهره 
وظرفه معاً لا تبعاً ولكن بالواسطة فإن هذا القليل المستحيل مادام متصلابالمعتصم» طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو ظرفه في المثال. 
ولكن ني أصل تحقق الاستحالة بعمليات التنقية المذكورة تأمل» ا لم يلتزم أحد - فيما نعلم من الفقهاء ء -بكون ذلك اتقلاباً رغم انه 
إلى الانقلاب أقرب منه إلى الاستحالة - عرفاً - ولو كان كذلك كوا بطهارته تجرد تمام معالجته وحروجه عن حالة التاوث إلى 
حالة النقاءوظرفه تبعا. 
وأما التطهير بالتبخير فقد تقدم ما فيه من التفصيل. 
9 بل وسائر المسكرات. 
)"٠‏ لا ما لو صب فيها ما يزيل سكرها دون انقلاب وإنما استبلكت فيه وامتزجت معه وصارا طبيعة ثالثة. 
)©١‏ أو أي مائع طاهر آخر مطلقاً كان أم مضافاً. 
)ا وأما وين ادوس ولو قط تمر مف فيد - أو كان منقلباً عن عنب أو تمرمتنجس ثم انقاب خمراً فاتقابت اخخر خلا 
طهر اللحل الثاني بشرط اخخراجه حال تجمريته عن ظرفه المتتنجس سابقاً وكذا لو تتجس العصير بالخمر أو غيره ثم انقلب خمراً ثم خلافإنه 
طاهر بالشرط المذكور. 
أو وضعت في إناء متنجس بغيرها. 
4) من نجاسة مريتها وأما من جهة تنجسها بغيرها فالأأحوط استحباباً اجتنابهاء 
و"0) إذا غلا بغير النار ولكن لا يطهره حينئذ إِلّا الانقلاب لا ذهاب اللثين» كا تقدم في حله. 
55) حتى مع بقاء اضافته إلى المنتقل عنه كالجزء المبان من حي أو ميت كعينه أو يده المنقولة إلى المي فائها حينئذ مجرد اضافة 
انتسابية بلحاظ وضعها الأصلي لا واقعهاالفعلي الذي هو المدار في الاضافة موضوعة الحك5. 
”) أي إلى جوف جسم طاهر سواء كان ذا نفس )أي دم( عرفاً كالسمك أم لا كالبرغوث. 
م أو كان في معرض صيرورته 0 من جسمه بعد استقراره في جوفه واضافته إليه. 
9 وإن كان طاهر العين فإنه لما تمس بخروجه عنه - وان لم ,يتنجس ظاهره بعدم مماسته- فلا يطهر إلا بانتسابه إلى المنتقل إليه 
واقعاً بالمعنى المتقدم. 
٠‏ فاذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحم بنجاسته إلا إذا عل أن الذي تلوث به الجسد من الدم تلوث 
به حين امتصاصه له فيحك بنجاسته. 
84 © وامتصن أوشرب الليوات الكابر دما سا ع قاءه قبل تله لصي حزما مئة: 
'غ) على النحو المتعارف في مقام المعالجة. 
4٠‏ ) في غير البق والبرغوث والقمل فإنه يك بالطهارة فيها مطلقأ والأحوط الأولى الاجتناب عما - يمصه البق أو نحوه حين مصه 
- واذا مصه فانفجر فالأحوط وجوبانجاسته. 
4 4 المتحقق بالاقرار ظاهراً بالتوحيد والرسالة بل والمعاد دون اظهار عدم الاعتقادبمضمونها - وإن ع باز أو لوا يه 
الضروريات التي يلزم من الاقرار به الاقرار بهاء كا ان الظاهر قبول اسلام الصبي المميز الذي يدرك معنى الاسلام وينحسن وصفه. 
ه») الحكوم بنجاسته . 
245 إلى غير اليهودية والنصرانية والمجوسية» وأما المرتد إلى أحد الثلاثة من الكافرالكابي فإنه طاهر ذاتاً - كا م - وأما نجاسته العرضية 
فلا يطهره منها مجرد إسلامه بل هو كغيره فيما يطهرها من المطهرات. 
41 إذا كان تحت رعايته ولم يشركه فيها كافر أقرب إليه منه. 
140) ام جدة. 
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9 وإلّا كان محكوماً بنجاسة الكفر أصالة فلا يعمه دليل مطهرية الاسلام بالتبعيةالمختص برفع نجاسة الكفر تبعاً وأما لوأسم المميز 
فإنه طاهر اصالة سواء أس متبوعه 1 لا. 
2066 التي حدث فيها الانقلاب شريطة عدم #هس الاناء ببجاسة أخرى كا تطهر الآلات المستعملة في عملية الانقلاب والمصاحبة 
له كغطاء الأواني وكذا ما يتعارف جعله فيهامن الأجسام الطاهرة بالأصل سواء وضعت قبل صيرورته خمراً - كالقر الجعول في 
لماء للتخليل حتى يصير الماء نمراً ثم خلا - أم بعد ذلك كالملح المجعول في الخمر لينقلب خلا. 
5ه والخرقة الملقوفة بها حين الغسل. 
7)) واتلحرقة التي تستر بها عورته» كا لا نجس بدن الميت بعد اتمام غسله بملاقاة ثوبه قبل عصره. 
*«ه؟) بل لا تبعد طهارة الآلات المباشرة المتعارفة تبعاً وان كان الاحتياط حسنا. 
4 بل الأقوى أنه لا يجس» نعم لو كان ما فوق الحلق موضع ملاقاة شي ء طاهر خارجي مع متنجس خارجي فالأحوط 
الاجتناب عن الطاهرء بل لا يبعد القول بعدم التنجس في الباطن من بدن الحيوان أيضا واثْما التجس هو عين النجاسة الظاهرة. 
هه؟) على الاحوط. 
05) المسل البالغ دون المميز على الأحوط وجوباً إِلّا أن يوثق بمبالاته. 
6") واحتمل كونه عالماً باعتبار الطهارة في الاستعمال فيما هو مشروط ببا. 
) كبعض أفراد الحائض المتبمة ومن لا يبالي بالبول. 
على الأحوط استحباب كا في شربه أو تقديمه للشرب أو باستعماله فيما لا إستعمل فيه النجس عادة >ا لو غمس يده المتتنجسة 
في ماء طاهر معرض لأن إلشراب أو توسامة 
5؟) احتمالاً عقلائيا. 

١؟)‏ احتمالا عقلائيا. ٠‏ 
) بمنعه عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. 
«>؟) وكذا الحيوان المرتضع من ابن الحنزيرة» واستبراؤه بأن يحبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يِلقى على ضرع شاة هذه المدة. 

54 لبوله لخرلة وعرقه - بناء على نجاسته . 
26 بمعنى أن ما يخرج منه مجددا طاهر ابتداءً لا انه يطهر بعد نجاسته. 

) والأحوط الأفضل ثلاثون وأحوط منه أربعون. 
06 والأحوط الأفضل أربعة عشر يوماً. 
4) والأحوط الأولى سبعة أيام. 
والأحوط وجوبا مض مدة مناسيية مه الأوغى + بالفياس إلى يزه من ذواتالمدة- وبحيت يصتدق أن ليس عذاؤه الغذرة: 
وأما المورد الثالث عشر من المطهرات فهو حجر الاستنجاء ونحوه مما يزيل الغائطعن موضع التخلي على تفصيل تقدم في أحكام 
التخلي. 
8 كا سيأتي تفصيله في أحكام الذباحة يعوته تعالى: 


( 
؟*/ا") إذااا بازع كه عدر سه لحري نيقيو ها كرل الم بانثبية للصاذة: 

0 
0ه 50 سابقاً بنى على عدمه إِلّا أن تقوم أمارة شرعية -مما تقدم - على تحققه» وإذا علم بوقوع الغسل 
أو نحوه بعنوان التطهير وشك في صحته بنى عليها فاذا لم يعلم بوقوعه بعنوانه أو شك في تحقق شروطه بى على النجاسة. 
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0/ا") بلا فرق بين اللخالصين والمغشوشين ما ل ؟: منع الغش من صدق الذهب أو الفضة على المادة لسن انا الا 16 ملع من 
استعمال الأواني من غير الجنسين وان كانت أعل مثمناً وأغل * ممنا لعدم احراز الغلاء ملاكاً لم حق بشت في الأغل دروي 
ا" إلا مع صدق الاضطرار إلييما ولو دارت الضرورة بين استعمال المغصوب أو امعفافتها قدهبما. 
9 بل هو الأحوط استحباباً لاسا في الطهارة. 

00 ولا بأس بتفريغهما من آنية الذهب أو الفضة في ظرف آخر ثم التناول منبما. 

: إل وجتوباً فى التزبين.‎ )١ 
عدا التزيين بها ما عرفت» نعم إذا انحصر الغرض من الإناء عادة بالاستعمال انحرم حرم صنعه من الذهب والفضة» وأخذ‎ )8 
الاجرة عليه» وكذا يحرم بيعه وشراوه» ويحرم نه إن كان طهيئته دخل في ينه كانه ةراما إذا كان البيع والشراء لمادته من دون‎ 
دخل للهيئة فلا بأس به وأما إذا لم ببحصر الغرض من الاناء بالاستعمال المحرم بل كان صالخا له ولخيره أو متمحضاً في غيره فلا‎ 
بأس بصنعه وبيعه وشرائه ويحل عنه.‎ 
بأن يكون مظروفه ثما يوضع فيه ويرفع عنه عادة لا كإطار المراة ونحوه ثما يكون مظروفه ثابتاً فيه.‎ 8 

4) كان يكون له قعر وحواشٍ سك ما يوضع فيه منهما فلا تصدق على القناديل المشبكةوالاطباق المستوية ونحوهاء بل لا يبعد 
اختصاص الحرمة بالظروف المعدة للأكل والشرب بالمباشرة دون المعدة للتخزين أو لاعداد الطعام والشراب كالقدر ونحوه إذااستعمل 
فيها أعد له وان الا سوط تركه كذلك» وما شك في صدق الاناء عليه جازاستعماله وان كان مق الذهي أو الفضة وكذا شك 
في كون الاناء من الذهب أوالفضة. 

وهو الذي فيه قطعة أو قطع من الفضة. 
0) وكحرباء.و 4 الاق الذهن ذلك 
1) عند الشرب منه. 
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كاب الصلاة - الفهرس 
وفيه مقاصد 
تبيان الأحكام / ١‏ 


الصلاة هي احدى الدعائم الت بني عليها الاسلام» إن قلت قل .ما سواها وان رديع ارد ما اسواها 4 

المقصد الأول : أعداد الفرائضء ونوافلها» ومواقيتباء وجملة من أحكامها - الفهرس 

وفيه فصول: 

انط ار ولو ايوس 

اب الصلاة / الوقت ... 

( المسألة ”/١‏ ) : الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست: اليومية وتتدرج فيهاصلاة اللمعة فإن المكلف غخير بين إقامتباء وصلاة الظهر 
يوم المعة) واذا اقيمت بشرائطها اجزات عن صلاة الظهر» وصلاة اران ار والايات والاموات ( 0 وماالتزم بنر» او 
نحوه» أو إجارة» وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبرءأما اليومية تفمس: الصبح ركعتان والظهر أربع» والعصر أربع» 
والمغرب ثلاث والعشاء أربع» وفي السفر واتموف تقصر الرباعية فتكون ركعتين» وأما النافلةفكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان(91؟) 
للظهر قبلهاء وثمان بعدها قبل العصرالعصر(957؟)» وأربع بعد المغرب لماء وركعتان من جلوس (97؟) تعدان بركعة(94؟) بعد 
العشاءلهاء» وان صلاة الليل» وركعتا الشفع بعد ها» وركعة الوتر بعدهاء» وركعتا الفجر قبل الفريضة» وف يوم اجمعة يزاد عل الث 
عشرة أربع ركعات قبل الزوال (ه9؟)» ولهااداب مذكورة 2 خلهاء مثل كاب مفتاح الفلاح للمحقق البهاقي قدس سسرة٠‏ 
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( المسألة 7/١‏ ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة» كا يجوزالاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر» وعلى الوتر خاصة 
وفي نافلة المغرب على ركعتين (95؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراء لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة (7917) ) 
وعليه فيكرر الوتر مرتين» "اجوز الاتيان بها في حال المشي (/59). 

( المسألة ١/؟‏ ) : الصلاة الوسطى الت لتأكد المحافظة عليهاء صلاة الظهر. 

الفصل الثاني : - الفهرس 

( المسألة ”/١‏ ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب (949؟)» وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائباء والعصر من آخخحره كذلك» 
وما بينبما مشترك بيابما(٠٠)»‏ ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل» وتختص المغرب من أوله بمقدارأدائهاء والعشاء 
من آخره كذلك» وما يينبما مشترك أيضا ببابما وأما المضطر لنوم»أو نسيان» أو حيض ١(‏ 0")» أو غيرها(07) فيمتد وقتبما له إلى 
الفجر الصادق»؛ وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها(0) بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر 
من دون نية القضاءء أو الأداء(4 80)؛ ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. 

( المسألة 7/١‏ ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق (ه0) الذي يتزايدوضوحا وجلاءء وقبله الفجر الكاذب» وهو 
البياض المستطيل من الأفق صاعداإلى السماء كالعمود الذي يتناقض ويضعف حت يفحى. 

( المسألة 7/١‏ ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه» أو حدوث 
ظله بعد انعدامه» ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها(0)»؛ ويعرف الغروب إسقوط القرصءوالأحوط نزوما 
تأعرياةة امار إل "ذهعاتب الغرزة المشرقية: 

( المسألة 7/١‏ ) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر(/01")إذا وقعت فيه عمدا(04)» وأما إذا صلى 
العصر في الوقت المختص بالظهر - سبوا - ححتءولكن الأحوط (05") أن يجعلها ظهرا ثم أت بأربع ركعات بقصد ما في الذمة 
أعم من الظهر والعصرء بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سبواءسواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصرء أو 
المشترك »)*٠١(‏ واذا قدم العشاء على المغرب سبوا )"11١(‏ ... 

صحت (17") ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها (1"). 

( المسألة ”/١‏ ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص »)"١4(‏ ووقت فضيلة العصر 
ما بين الزوال(5١")‏ وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه(١"9)»‏ ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو 
اجرةالمغربية (4)811 وهو أول وقت فضيلة العشاء وبمتد إلى ثلث الليل» ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى (/81) ظهور احمرة 
المشرقية» والغلس بها أول الفجر أفضل (819)» كا أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .)8١(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخحر إجزاء الفريضتين»لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ 
الظل الحادث سبعي الشاخص» كا أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص »)88١(‏ ووقت 
نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة» وان كان الأولى (5*"*) عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب امرة المغربية» 
وبمتد وقت نافلةالعشاء بامتداد وقتها(9")» ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل (94) وينتبي بطلوع احمرة المشرقية على 
المشبور» ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك (ه8")ءووقت نافلة الليل من منتصفه (8") إلى الفجر الصادق (/91") وأفضله 
السحرء والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل (/7"). 

( المسألة /١‏ ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم ابمعة بل في غيره أيضا إذا عل أنه لا يكن منبما بعد الزوال» فيجعلهما 
في صدر الاهار. وكذايجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرهاء أو صعب عليه فعلها في وقتباء وكذا الشاب 
وغيره من يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم» أوطروا الاحتلام أو غير ذلك (89*). 

الفصل الثالث : - الفهرس 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاةالاختيارية(0*) ولم يصل ثم طراً أحد الأعذار المانعة من 
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التكليف وجب القضاء ١(‏ «م)ء ولا لم يجب (8م") وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة (*م) وجبتا 
جميعاء وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معهاء وإلّا وجبت الثانية إذا بقي مااسع ركعة معهاء ولا م يجب شي +. 

( المسألة ١‏ ) :لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت» بل لا تحزى إلا مع العم به أو قيام البينة (غ )»2 ولا يبعد (ه*”) الاجتزاء 
بأذان الثقة العارف (5") أو باخباره (/81*) ويجوز العمل بالظن في الغيم (*")» وكذا في غيره من الأعذار النوعية. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان» أو بطريق معتبر فصبىءثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتهاء نعم إذا 
عل (وعم) أن الوقت قد دخل وهوفي الصلاة» فالمشبور أن صلاته حيحة» لكن الأحوط نزوما(١‏ 84) إعادتهاء وأما إذاصل غافلا 
وتبين دخول الوقت في الأثناء» فلا إشكال في البطلان» نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت» وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت» 
واذا صلل ثم شك في دخوله أعاد (1غ"). 

لاهن تعب الأحيدين الظهوين بتقديم الظهرء وكا نيت العشاطة بتقديم المغرب» وإذا عكس في الوقت المشترك (*4 ") 
عمدا أعاد وإذا كان سبوالم يعد على ما تقدم» وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالهك.» فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراء سواء 
أكان مترددا غير جازم أم كان جازما غير متردد (4"). 

( المسألة 7/١‏ ) : يجب العدول(44") من اللاحقة إلى السابقة كا إذا قدم العصرء أوالعشاء سبواء وذكر في الأثماء فإنه يعدل إلى 
الظهرء أو المغرب (ه4")» ولا يجوز العكس إذا صل الظهرء أو المغرب» وفي الأثماء ذكر أنه قد صلاهماء فإنه لا يجوز له العدول 
إل الفسن ار العشاء. 

( المسألة 3/١‏ ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة» وإلّا بطلت ولزم استثنافها. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع دهان افيا في غير المتيمم» 
لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة(47")» نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذرء ولا تجب الإعادة بعد 
زواله في الوقت (/41 "). 

( المسألة 7/١‏ ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية» أوقضائية ما لم نتضيق 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ] وجبت [ عليه الصلاة إذاأدرك مقدار ركعة أو أزيد» ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في 
الوقت في أثناء 00 أوبعدها فالأقوى كفايتباء وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادةفي الصورتين. 

المقصد الثاني : القبلة - الفهرس 

كات الفيلاة 7 القلفء 

( المسألة 7/١‏ ) : يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف (48") الذي هومن تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع 
الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاءالمنسية» بل جود السبو على الأحوط الأولى (49")» والنوافل إذا صليت على الأرض في حال 
الاستقرار على الأحوط. أما إذا صليت حال المشي» أو الركوبء أو في السفينة» فلا يجب فيها الاستقبال» وإن كانت منذورة(٠8).‏ 
( المسألة 7/١‏ ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة (1*) بل وأخبار الثقة(9")» وكذا قبلة(8ه*) بلد المسلمين 
في صلوا 3 تهم» وقبورهم ومحاريههم إذا ل يعلم( (54") بناؤها على الغلط» ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بهاء ويعمل 
على ما تحصل له ولو كان ظنا(هه*)» ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية» ومع الجهل بباصل إلى أي جهة شاء(ده؟)» والأحوظط 
استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات (01")» مع سعةالوقت» ولا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة 
إلى الحتملات الآخر زمره" ). 

( المسألة 7/١‏ ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلته ثم تيين الحطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين الهين» والشمال حت صلاته» واذا 
التفت في الأثماء مضى ما سبق واستقبل في الباقي» من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه» ولا بين المتيقن والظانء والناسي والغافل» نعم 
إذا كان ذلك عن جهل بالحكمء » فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت» والقضاء في عارس ةناما إذا تجاوز انحرافه عما بين البمين 507 
أعاد قٍ الوقت» سواء كان التفاته أثناء الصلاة» أو بعدهاء ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت ([89”"). 
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المقعيد العالق + السك والساتر الفهرنن 
وفيه فصول 
الفصل الأول : - الفهرس 
كاب الصلاة / لياس المصلل ... 
( المسألة ١/؟‏ ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعهاء بل وسجود السبو على الأحوط استحبابا(0”) وإن لم يكن 
ناظر» أو كان في ظلية. 
( المسأله 5/١‏ ) : إذا بدت العورة لريج أو غفلة» أو كانت بادية من الأول وهولا يعلم؛ أو نبي سترها حصت صلاته» وإذا التفت إلى 
ذلك في الأشماء أعاد صلاته (251) على الأظهر (517"). 
( المسألة ١/؟‏ ) : عورة الرجل في الصلاة القضيبء والأنثيان» والدبر دون مابينهماء وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنباء حتى 
الرأس» والشعر (1”") عدا الوجه بالمقدارالذي يغسل في الوضوء (4")» وعدا الكفين إلى الزندين» والقدمين إلى الساقين» ظاهرهماء 
وباطنهماء ولا بد من ستر شي ء ما هو خارج عن الحدود. 
( المسألة ١/؟‏ ) : الأمة(5*)» والصبية(")» كالحرة والبالغة في ذلكء إِلّا في الرأس وشعره والعنق» فإنه لا يحب علبهما 
را 
( المسألة /١‏ ) : إذا كان المصلي واقفا على شباك» أو طرف سطح بحيث اوكان ناظر تحته لرأى عورته» فالأقوى وجوب سترها من 
تحته نعم إذا كان واقفاعلى الأرض لم يجب الستر من جهة التحت. 
الفصل الثاني : - الفهرس 
يعتبر في لباس المصلي أمور: 
( المسألة ١/؟‏ ) : الأول: الطهارة» إِلَّا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة»وقد تقدمت في أحكام النجاسات. 
) المسألة /١‏ ) : الثاني: الإباحة(/10") فلا تجوز الصلاة فيما يكون الملغصوب ساترا له بالفعل [/95)» نعم إذا كان جاهلا 
بالغصبية» أو ناسيا لا فيما لم يكن هوالغاصب (89)» أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه» أو ناسيا لهاء أو مضطرا فلابأس .)"1/١(‏ 
( المسألة 7/١‏ ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أومنفعته» أو كان متعلتا لحق موجب لعدم جواز التصرف 
فيه (81/1)» بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه امس أو الركاة (1/9) مع عدم أدائما من مال آخر (10")» كان حكمه حك 
المغصوبء وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من امهس ءوالزكاة» والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة (غ /1) 
فإن أمواله بمنزلة المخصوب لايجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي (8000)» وكذا إذا مات وله وارث قاصر(05") لم ينصب 
عليه قيماء فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحا كم الشرعي. 
( المسألة */١‏ ) : لا بأس مل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي» بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر(81/1) . 
) المسألة ١‏ ) : الثااث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (1/48”) 0 تحلها الحياة»سواء أكانت من حيوان محلل الأكل» أم رمه » 
وسواء أكانت له نفس سائلة» أم لم تكن على الأحوط وجوبا(2»)707/9 وقد تقدم في النجاسات حك الجاد الذي يشك في كونه مذى 
أو لاء كا تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع» والمشكوك في كونه من جلد الحيوان» أو من غيره(١٠*)‏ لا بأس بالصلاة 
فيه (581). 
) المسألة 3/١‏ ): بلع أن لا يكون مما لا يؤكل 1 ولا فرق بين ذي النفس وغيره» ولا بين ما تحله الحياة فخ لاله 
وغيره» بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة» وغيره على الاحوط وجوباء بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعةعلى الثوب 
ونحوه (888)» بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه (/9). 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا صلى في غير الملأكول جهلا به حت صلاته» وكذا إذاكان ناسياء أو كان جاهلا بالخ؟» أو ناسيا له» نعم تجب 
الإعادة إذا كان جاهلا بالك عن تقصير. 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في اللباس» أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعرأو غيرهما في أنه من المأكول» أو من غيره (/")» 
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وف الحيوان» أو من غيره» حت الصلاة فيه. 

(المسألة 8/8؟): لايأس بالشمع» والعسل» وا حرير الممزوج» ومثل البق»والبرغوث» والزنبور ونحوها من الحيوانات الت لا الحم لماء 
وكذا لا بأس بالصدفءولا بأس بفضلات الانسان كشعره» وريقه ولبنه ونحوها وان كانت واقعة على المصلى من غيره» وكذا الشعر 
ليوك بالقدر المننضى بالعدر العاريكه موك ااقاءا خرة نارجه آم عن المراة. ْ 

( المسألة »/١‏ ) : يستثنى من الحم المزبور جلد اللحزء والسنجاب ووبرهما(87")ءوني كون ما يسمى الان خزاء هو الحز 
إشكال (/92810)» وان 5ن القلاه راذا السلكاة عيدو والاصتياط “طريف الناة".وامنا السمورء والقماقم (8/4*) والفنك فلا تجوز 
الصلاة في أجزائها على الأقوى. 

/ المسألة ) “الخافس؛ أن لا يكون من الذهب - للرجال (85") - ولو كان حليا كانلخاتم» أما إذا كان ها بالتقويه والطل 
على نحو يعد عند العرف لونا فلابأس ]به[ ويجوز ذلك كله للنساء» كا يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة» والدنانير.نعم الظاهر عدم 
جواز مثل زنجير الساعة(٠9")‏ إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته» أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاء 

( المسألة ٠/١‏ ) : إذا صل في الذهب جاهلا(91")» أو ناسيا حت صلاته. 

( المسألة 8/١‏ ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آم والظاهر(؟9") عدم حرمة التزين بالذهب 
فيما لا يصدق عليه اللبس» مثل جعل مقدم الاسنان(91") ... 

من الذهب (94")» وأما شد الأسنان به» أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلاإشكال (0"). 

( المسألة 5/١‏ ) : السادس: أن لا يكون من الحرير اللخالص للرجال» ولايجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهبء نعم لا بأس به في 
الحرب والضرورة (95*) كالبرد والمرض حت في الصلاة (/91*)» م لا بأس مله في حال الصلاة وغيرها وكذاافتراشه والتغطي به 
ونحو ذلك بما لا يعد لبسا له (94*)» ولا بأس بكف الثوب به (99") »والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع» ا لا بأس بالأزرار 
منه والسفائف) والقياطين )4٠٠((‏ وان تعددت وكثرت» وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباسءفالاأحوط وجويا(١١5)‏ تركه. 

( المسألة 8/١‏ ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وان كانت إلى النصف. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن» أو الصوف أو غيرهما تمايجوز لبسه في الصلاة» لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث 
يخرج اللباس به عن صدق الحرير اتلخالص (” ٠‏ 1)» فلا يكفي اخلط بالمقدار اليسير المستبلك عرفاء 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في كون اللباس حريراء أو غيره جاز لبسه وكذا إذاشك في أنه حرير خالص» أو ممتزج .)4٠8(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير» أو الذهب» ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه. 

الفصل الثالث : - الفهرس 

(العالة ١‏ ) : إذا لم يحد المصلي باسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساتراغيره كالحشيش» وورق الشجر(؛ ٠‏ )» والطين(0٠4)‏ 
ونحوهاء آستر به وصلى صلاة المختاروان لم يجد ذلك أيضا(5 ١‏ ؛) فإن أمن )4١07(‏ الناظر امحترم (508) ... 

صلى قائها(9 ١‏ ) موميا(١٠4)‏ إلى الركوع» والسجود »)41١(‏ والأحوط له وضع يديه على سوأته» وإن لم يأمن الناظر امحترم صلى 
جالساء موميا إلى الركوع والسجود» والأحوط الأولى )4١7(‏ أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا انحصر السائر بالمخصوب» أو الذهبء أو الحرير أو ما لايؤكل لمهء أو التجس» فإن اضطر(١‏ 4) إلى لبسه 
حت صلاته فيه» وإن لم يضطرصل عاريا في الأربعة الأولى (4 ١‏ )» وأما في النجس فالأحوط امع بين الصلاة فيه» والصلاة عارياء 
وان كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كا سبق في أحكام النجاسات. 

( المسألة 7/١‏ ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر(ه١‏ 4) واحتمل وجوده في آحر الوقت» 
وإذا ينس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر» فإن اسمّر العذر إلى آخخر الوقت حصت صلاته» وإن لم إستمر ل 
تصح ١)415(‏ 

(الشاألة ١/؟‏ ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مخصوب أوحرير والاخر ما تصح الصلاة فيه» فلا تجوز الصلاة في 
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واحد منبما بل يصلي عارياء وإن عل أن أحدهما من غير المأكول» والاخر من المأكول» أو أن أحدهمانجس» والاخر طاهر» صل 
صلاتين في كل منبهما صلاة .)41١1/(‏ 

المقصد الرابع : مكان المصل - الفهرس 

كاب الصلاة / مكان المصللى ... 

( المسأله ١/؟‏ ) : لا تجوز الصلاة(418) فريضة» أو نافلة في مكان يكون أحدالمساجد السبعة فيه مغصوبا عيناء أو منفعة» أو 
لتعلق حق )4١9(‏ موجب لعدم جوازالتصرف فيه» ولا فرق في ذلك في مسجد الجببة )17١(‏ بين العالم بالغصبء والجاهل به على 
الأظهر(١47)‏ نعم إذا كان معتقدا عدم الغصبء أو كان ناسيا له» ولم يكن هوالغاصب (479) صحت صلاته» وكذلك تصح صلاة 
من كان مضطرا(47)» أو مكرها على التصرف في المغصوب كالحبوس بغير حق (474)» والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي 
يحرم المكث فيه لضرر على النفس» أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك؛ وكذلك المكان الذي فيه لعب قارء أو نحوه(470)» 5 أن 
الأظهر سصحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سمّف مغصوب»ء أو خيمة مغصوبة (47). 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا اعتقد غصب المكان» فصلى فيه بطلت صلاته وإن اتكشف الحلاف (/4710). 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إِلَّا بدن بقية الشركاء» ا لا تجوز الصلاة في الأرض 
امجهولة(478) المالك إلا بإذن الام الشرعي (479). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد )4١(‏ فغصبه منه غاصبءفصل فيه ففي صحة صلاته اشكال (4"1). 

( المسألة 5/١‏ ) : إثما تبطل الصلاة في المغصوب (49) مع عدم الإذن من المالك في الصلاة» ولو لخصوص زيد المصلي» وإلّا 
العا كي ا ٍ 

( المسألة ١/؟‏ ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة» أو غيرها من التصرفات» أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى 
الصلاة مثلا وأذن فيهاءوالإذن التقديرية أن يعلم من حاله أنه او التفت إلى التصرف لأذن فيه» فتجوزالصلاة في ملك غيره مع غفاته 
إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن. 

( المسأله ١/؟‏ ) : يعم الإذن في الصلاة» إما بالقول كأن يقول: صل في بيت »أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلقه أو بشاهد 
الحال كا في المضائف المفتوحةالأبواب ونحوهاء وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات؛ إلا مع العلم بالإذن ولو كان 
تقديرياء وإذا إشكل في بعض الجالس المعدة لقراءة التعزيةالدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن» ولا سما إذا توقف ذلك على تغير 
بعض أوضاع امجاس من رفع ستر» أو طي بعض فراش المجاس»ء أو نحو ذلك مما يفقل على صاحب المجلس» ومثله في الاشكال كثرة 
البصاق على الجدران النزهة» والجاوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدةلأهل الشرف 
في الدين مثلاء أو لعدم كونها معدة للجلوس فيهاء مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار» أو على درج السطحء 
أو فتح بعض الغرف والدخول فيباء والحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيةالتصرف وكه» وموضع الجاوس» 
ومقداره» ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف إشاء الداخل. 

( المسألة 7/١‏ ) : المامات المفتوحة» واللحانات لا يجوز الدخول فيها لغيرالوجه المقصود منباء إِلّا بالإذن» فلا يصح الوضوء من مائبا 
والصلاة فيهاء إِلّا بإذن المالك أو وكله» ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع ببا. 

( المسألة ١/؟‏ ) : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالكء إذا لم يكن المالك لها صغيراء 
أو مجنونا "مغ ) أو عم كراهته» وكذلك الأراضي غير احجبة» كالبساتين التي لا سور لما ولا حجاب»فيجوز الدخول إليها والصلاة فيا 
وإن لم يعلم الإذن من المالك؛ نعم إذا ظن عراهةالمالك فالأحوط الاجتئاب عنها. 

( المسألة 7/١‏ ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة(44) إذا كانامتحاذيين حال الصلاة» أو كانت المرأة متقدمة إذا 
كان الفصل بينهما مقدار شبر» أوأكثر» وان كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة» أويكون بينبما حائل» 
أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليدء ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم» والزوج والزوجة وغيرهما(4)» نعم يختص ذلك بصورة 
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وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة» فإذا كان أحدهما في موضع عال» دون الاخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا 
باس (475) ١‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر(17*؛) المعصوم إذا كان مستازما للهتك (48) وإساءة الأدب» ولا بأس به 
مع البعد المفرط» أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب» ولا يكفي فيه الضرائٌ المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآلية جواز الأكل فيبابلا إذن مع عدم العلم بالكراهة» كالأبء والأمء والأخ» 
والعم» والخال» والعمةوالخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق» وأما مع العل (49) بالكراهة فلايجوز. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلاء أو نسيانا بتخيل الإذن ثم التفت وبان اللحلاف ففى سعة الوقت لا يجوز التشاغل 
بالصلاة ويجب قطعهاء وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرقمراعيا للاستقبال بقدر 
الامكان» ويومي للسجود ويركعء إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائّدا فيومي له حينئذ(٠غ4)»‏ وتصح صلاته(41) ولا يجب عليه 
القضاءء والمراد بالضيق أن لا .تمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى مابعد اللخروج (* 4 4). 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر في مسجد الجببة(4) - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة -أن يكون من الأرضء أو نباتها» أو 
القرطاس  4(‏ )4 والأفضل أن يكون من التربةالشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقّد ورد فيها فضل 
عظيم (ه 4 4)؛ ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهبء والفضة وغيرهما( ؛) - وعلى ما خرج عن 
اسم النبات كالرماد» والفحم (441)» ويجوزالسجود على اللحزف» والاجر والجص والنورة بعد طبخها. 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر في جواز السجود على النبات» أن لا يكون مأكولا (8: 4 ) الحنطة» والشعير» والبقول» والفواكه ونحوها من 
اللأكول» ولو قبل وصوها إلى زمان الأكل (45 غ)» أو احتيج في أكلها إلى مل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها ( ٠ه‏ غ)» 
ونواها(١‏ ه4) وعلى التبن» والقصيل» والجت ونحوهاء وفيما م يتعارف أكله مع صلاحيته إذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب 
لاقبال النفس على أكله اشكال» وان كان الأظهر في مثله الجواز ومثله عقاقير(457) الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب» 
وانلحوبة» ونحوها بما له طعم وذوق لبد نوما ما ليس له ذلك» فلااشكال في جواز السجود عليه وان استعمل للتداوي به وكذا ما 
لعنلا الضرورة واختخضة راو عند يعض الناسن"نادرا: 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات» أن لا يكون ملبوسا كالقطن» والكان» والقنب» ولو قبل الغزل» أو النسج 
ولا بأس بالسجودعلى خشهها(45) وورقهاء وكذا االحوصء والليف» ونحوهما ثما لا صلاحية فيه لذلك»وان لبس لضرورة أو شبههاء 
أو عند بعض الناس نادرا. 

0 المسالة ١/؟‏ ( : الاظهر جواز السجود على القرطاس (4ه4) مطلقاء وان اتذزمما للا يصح السجود عليه هه )» كالمتخل من 
الحرير» او القطن» ... 

او الككان(ده؛). 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الككابةمعدودة صبغاء لا جرما(/1ه 8). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا لم يمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية (/45)» جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية» وأما 
إذا لم يكن لفقد ما يصح السجود عليه (459)» أو لمانع من حرء أو برد» فالأظهر وجوب السجود على ثوبه(470)ءفإن لم يمكن 
فعلى ظهر الكنء أو(451) على شي ء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار. 

( المسألة 8/١‏ ) : لا يجوز السجود على الوحل» أو التراب (475) اللذين لايحصل تمكن الجببة في السجود علييماء وان حصل القكن 
جاز» وإن لصق بجببته شي ء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط (47)» وإن لم يجد إلا الطين الذي لابمكن الاعتماد عليه صلى 
إعاءا(454). ش ش 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه؛ إذاصل فبها صلاة الختار وكان ذلك حرجياء صلى مؤميا 
للسجودء ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشبد [45). 


5112111612. ١٠١17 


4 مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 


( المسألة 7/١‏ ) : إذا اشتغل بالصلاة» وفي أثنائها فقّد ما يصح السجود عليهءقطعها في سعة الوقت (477)» وفي الضيق ينتقل إلى 
البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم. 

( المسألة ١/١‏ ) : إذا جد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده (471) أنه بمايصح السجود عليه» فإن التفت بعد رفع الرأس (458) 
فالأحوط (59 4 ) إعادة السجدةالواحدة )4٠٠١(‏ حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة» وان التفت في أثناء السجود 
رفع رأسه (1/1غ) وسجد على ما يصح السجود عليه مع القكن (4/7 ) وسعة الوقت (41/1)» ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة (14غ). 
( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر في مكان الصلاة (470) أن يكون بحيث يستقر فيه المصلى ولا يضطربء فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة 
والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقراره وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار» وكذا إذا كانتا 
سائرتين إن حصل ذلك ايضاء ونحوهما العربة» والقطار» وامثالهما(4177)» فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال» ولا 
تصح إذافات واحد منهماء إلا مع الضرورة (41/17 )» وحينئذ يتحرف إلى القبلة كلما ا نحرفت الدابةأو نحوها (478)» وإن لم يتمكن من 
الاستقبال» إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه» وإن لم بتكن من الاستقبال أصلا سقط (479)» والأحوط استحبابا تحري الأقرب 
إلى القباة فالأقرب» وكذا الحال في الماثي وغيره من المعذورين. 

( المسألة 0/١‏ ) : الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة (١٠/4)اختياراً‏ وان كان الأحوط تركه» أما اضطراراً فلا 
اشكال في جوازهاء وكذا النافلةولو اختياراً. 

( المسألة 7/١‏ ) : تستحب الصلاة في المساجد »)48١(‏ وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة» ثم مسجد الي 
صل الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرةآلاف صلاة» ثم مسجد الكوفة والأقصى (487) ... 

والصلاة فيبما تعدل الف صلاة(4)4/1» ثم المسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة» ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل مسا وعشرين» ثم 
مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنق عشرة صلاة» وصلاة المرأة في بيتها أفضل (484)» وأفضل البيوت المخدع (4/5). 

( المسألة ١/؟‏ ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأتمةعليهم السلام بل قيل: إنها أفضل من المساجدء وقد ورد أن الصلاة عند علي عليه 
السلام بمائق آلف صلاة. 

( المسألة 8/١‏ ) : يكره تعطيل المسجدء ففي الخير: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى» مسجد خراب لا يصلي فيه أحد» وعالم بين جهال؛ 
ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه (4/5). 

( المسألة /١‏ ) : يستحب التردد إلى المساجد» ففى الحبر: »من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حت يرجع 
إلى منزله عشر حسنات»ومي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات«» ويكره لجار المسجد أن يصب في غيره لغير علة كالمطرء وفي 
االخبر: »لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده«(/4/1). 

( المسألة 7/١‏ ) : يستحب للمصلى أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه» ويكفى في الحائل عود أو حبل 
أو كومة تراب. ْ 1 

( المسألة ١/؟‏ ) : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في المام» والمزبلة» والمجزرة»والموضع المعد للتخلي» وبيت المسكرء ومعاطن الإإبل» ومرابط 
الخيل» والبغالوامير» والغنم» بل في كل مكان قذرء وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت (488)» وفي مجاري المياه» 
والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ» وأن يكون أمامه نار مضرمة» ولو ] كانت[ سراجاء أو تمثال ذي روح» أو مصحف مفتوح» 
أوكاب كذلك» والصلاة على القبر وفي المقبرة» أو أمامه قبر» وبين قبرين. وإذا كان في الأخيرين حائل» أو بعد عشرة أذرع» فلا 
كراهة» وأن يكون قدّامه انسان مواجه له» وهناك موارد أخرى للكراهة (485) مذكورة في محلها. 

المقصد اللحامس: أفعال الصلاة وما يتعلق بها - الفهرس 

وفيه مباحث 

اللمرون در مط هوا متنا سرمي ب بر ل 5 
بمعنى أن قبولها كاشف عن قبول غيرها وأن عدم القبول فيها كاشف عن عدمه في غيرها - ولو غالبا - أو أن فضيلتها منشأً 
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كنيل ماسولها والعكين بالعكس إلى آخرما بيناه في محله من تفسير هذه الكامة الشريفة. وجاء عن الامام الصادق عليه السلام: 
»إن شفاعتنا لا تال مستخفا بالصلاة«. 
3؟) بناء على أنبا صلاة حقيقة لا صرف دعاء وإن كانت واجبة على التقديرين. 
52 ود ف ل د ا 
9): عو مسطحانة اكير ل اللموعه هر اموي 
«09) احتياطاً في الجلوس. 
4) وأسمى 0 
ه) راسو ركعات وهو الأفضل. 
) وف نافلة العصر على أربع ركعات بل وعلى ركعتين واذا بعضح في غير هذه الزاردأن مها بقصد القربة المطلقة. 
/1») وجعل الايعددات لك 0 - برجاء المطاوية: ر 
) بل إلى غروب الرصن 1 الأحوط 18 وينوي ما 2 317 لأعم من الاداءوالقضاء فيما بعذه وقبل ذهاب امرة 
المشرقية. 
) ويجوز ابنمع بينهما - وكذا العشائين - في وقتهما المتقدم في السفر والحضر من غير مض ولا مطر ولا ضرر ولا خطر تأسيا بسيد 
اببشر نبينا مدص اله عليه وآله على ما رواه الفريقان في الصحيح من الخبر وإن كان الأفضل أداء كل منهما في وقت فضيلته. 
)٠١‏ على الأحوط وجوباً. 
0( *) ناوياً 2 غير الثلاثة امتثال لمن الفعلٍ الأعم من الاداء والقضاء. 
)٠‏ وإلى المغرب. 
)٠ 4‏ ومع ضبيق الوقت يِأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا. 
) في جانب المشرق. 
( 
( 
( 


بح يل 


35 
0 


)"٠‏ بل طلوع الفجر على الأظهر. 

*) لا غيرها كالصلاة القضائية. 

*) من دون أداء الظهر قبلها بوجه صحيح فلو صلى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل قبل اتمامبا حت وجاز له أداء 
العصر بعدها ولا يازم تأخيرها إلى مضي مقدار أربع ركغاتك عن أول' الزوال» 

9 1 بل الاير كس اص ولكن لا يترك الاحتياط باتيان الثانية بقصد ما في الذمة. 


> دح 


؟) واذا ضاق الوقت المشترك للعلم عفانعاًة الميض أوحوة وجب الاتيان بصلاة الظهر. 
)"١‏ وأما لو قدّمها عمداً بطلت صلاته. 
*) إن ذكر بعد الفراغ منها وإذا ذكر قبل القيام للرابعة عدل بنيته إلى المغرب وأتمها ثم جاءبالعشاء وان ذكر بعد القيام للرابعة بطلت. 
1م) وتختص المغرب بأول الوقت على غرار ما تقدم في الظهر. 


4 هذا في القيظ - أي شدة الحر - وأما في غيره فثل سبعي الشاخص ويختلف ذلك باختلاف طول الشاخص من انسان وغيره 
فلا يساوي السبعان قدمين - بالضرورة -بل قد يزيدان عنهما أو ينقصان ولكن الوقت المحدد بالسبعين في كل شاخص واحد على كل 
حال فلو كان ارتفاع الشاخص )١١(‏ سم كان سبعاه )5٠(‏ سم وإذا بلغ طوله(١91)‏ مم بلغ سبعاه (10) سم لكن الوقت 
المستغرق في كليهما واحد. 

ثم يتلو السبعين في الفضيلة الأربعة أسباع فالأفضل - حت للمتنفل - عدم تأخيرالفريضة عن بلوغ سبعيه وكلما حل بها المصلي كان 
أفضل ما لم ينشغل بالنافلة فاذا لم يكلها حتى يبلغ الظل السبعين تركها وبادر للفريضة وإذا لم يصل الظهر حتى بلغ مثل الشاخص 


512111612. 6١ 


4 مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 


بادر إليها وكره له تأخيرها. 
1") بل من بلوغ الظل سبعي الشاخص. | 
15") هذا في القيظ وأما في غيره فإلى بلوغه أربعة أسباعه ويليه في الفضيلة إلى ستة أسباعه فالأفضل حت للمتنفل عدم تأخيرها عن 
بلوغه أربعة أسباعه» وكلها عل بها المصلي في الوقت المذكور كان أفضل ما لم ينشغل بالنافلة فاذا لم يككلها حتى بلغ الظل الأربعةأسباع 
تركها وبادر للفريضة وإذا لم يصل العصر حت بلغ مثلي الشاخص بادر ا وكرِه له تأخيرها. 
") وأما بالنسبة للمسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل بل ثلثه. 
جيك جا الع الماع وبطين ضياؤه على جوانها. 
9 فقد ورد ان من صلاها مع طاوع الفجر أت ثبتت له هرتين فتثبتهبا ملاتّكة الليل وثثبتهباملاتكة النبار. 
)"٠‏ وعن أبي جعفر الباقرعليه السلام قال إن اللاة إذا ازتفعتك فى أول :وها رجعت إلى صاحيارهي بيضاء مشرقة تقول: 
حفظتني حفظك الله واذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودهارجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلبة تقول: ضيعتني ضيعك الله«. وعنه 
عليه السلام قال: من موكل يقول: من نام )بات ( عن العشاء ) الآخرة( إلى نصف الليل فلا أنام اله عينهد. 
بل سيأتي في كاب الكفارات أن من أخر صلاة العشاء حيّ فات وقتها أصبح صائماًليرم التالي مباشرةً على الأحوط استحبابا. 

ثم اعلم أنه وان لم يحب إعداد المنبيات للاستيقاظ ولا إيقاظ الغير - دون التزام - في أوقات الصلوات - بالعنوان الأولي - الا أنه 
يحرم الاستخفاف بها أيضاً بل يحرم من شفاعة آل مد صلوات الله عليهم كا منّ عن الصادق عليه السلام. فالاقوى حرمة التعود 
على النوم عنها في م وقتها - لغير عذر - والأحوط وجوبا عدم التسبب في تفويتها من دون وجه عقلائي وو بالسبر غير الموجه ثم 
الاستملام لوم نا يل وقما فيرع لاحن وشمت بذاك الشيعان ديس شي »أل يه من تام إن آدم لصلد» وات 
ا بحدودها وليس شي ء أقر لعينه من تباونه بها وتقاعسه عنها فليستعذ بل تعالى من الشيطان الرجيم ولا يجعل لد علا سبيلا إنه 
لس له سَلْطانَ عل الْذِينَ امنوا وعل ربَهم ييَوكونَ * ا سلطانه عل الْذِينَ يتولوته والذِينَ هم به مُشْرِكونَ« ]التحل ٠٠١‏ - 15]. 
واللّه تعالى هو المستعان على اداء طاعته واجتناب معصيته وهو حسبنا ونعم الوكل. 
١؟")‏ قاصداً بالنافلة الأعم من الأداء والقضاء ونأ كد أفضلية التقديم إذا تضاعف هذ المقدار. 
؟2) بل ره أبضاً تقديم فريضة العشاء على نافلة المغرب بعد ذهاب الشفق. 
سم ولاس أداؤها قبل نصف الليل ويؤق بها بعده بلية الأعس الأعم من الأداء والقضاء. 
1 أوضيكة الفضس الأول ولك لايع انتهذا هيدا وقت صلاة الليل بعد مضي قدر يفي اا ىو تنتّى قبيل طلوع الشمس» 
وبعده يوق با بعد الفريضة بقصد الأعم من الاداء والقضاء يا إن الاولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وفك فيا ل النافلة. 
"'") نعم أو نام بعدها واستيقظ قبل الفجر استحب له إعادتبها. 
م بل لا يبعد شروع وقتها بأول الليل بعد مضي قدر يفي بالفريضة يضة ونافلتها وان كان الأول انيعد تتتدنقه قدا المضون 
0") وربما كان التفريق أفضل بأن يصلي عند نصف الليل أربع ركعات ثم إذا فصل بنوم أوغيره صلل أريعاً أخرى ثم يصلى الشفع 
والوتر قرب الفجر. ا 
8 ومن قام آخر الليل وخاف أن يفجأه الفجر استحب له التعجيل بصلاة الليل وتخفيفهاولو بقراءة الفاتحة وحدها وان ضاق 
الوقت عن ذلك 000 الشفع والوتر ومن صل منها أربعاً ثم طلع الفجر كان له اكالها بعده والأفضل الاقتصار على الشفع 
والوتروقضاء الأربع قية منها بعد صلاة الفجر. 
| بل لا يبعد 0 لغيرهم 3 تقدم. 
.ام) بحسب حاله فيه من السفر والحضر والوضوء والتيمم والمرض والصحة ونحوها إذاتيسر له تحصيل الشرط واو قبل دخول 
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الوققا: 
١#ام)‏ بل الأحوط وجوبه فيما لو تمكن من أدائها مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل بل وكذا لو مضى من أول 
الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطراريةكالفاقدة للسورة على الأحوط استحبابا. 
٠‏ "م) في مثل الجنون والاغماء من الاعذار دون النوم فإنه يجب فيه القضاء وإن كان مستوعبا وأما من طرأ عليها الحيض أو النفاس 
في أثناء الوقت أو طهرتا منهما فيه فقدتقدم حكهما في بابهما. 
0م) ولو 0 ترابية. 
00 بل هوا لاحر 
رذن ا منحصر خطؤه بالغفلة دوك التساخح وقلة المعرفة. 
/101”) مع عدم الظن باتخلاف. 


١ 

١ 

( 

َ( 
1 بل افيد:ا شكالف وال حويل :وجرا تأخير المااة إل بعن حصو ل لقي أو قيام مجةعلى دخول الوقت. 
0 واعتمد عل جة شرعية أو اعتقد بدخول الوقت ولو اعتقاداً و رفيا للذهول عما يوجب الشك فيه. 

4") بل استحبابا. 
0 وإذا دخل في الصلاة وهو شاك في دخول الوقت فلا تصح صلاته إلا إذا اتكشف دخوله قبلها لا في الاثناء. 
”م أو المختص الأول > تقدم» 
م« م) ومن أخر الظهرين أو العشائين حتى خاف فوت الوقت و صلاهما معاً قدّم لمتأخرة ثم ان علم أو احتمل بقاء شي ء من الوقت 
ولو قدو ركعة بآدن إلى الفلهز بنية الأمن عبانم دوق تين الأداه أو" القضاء وان عل 3 الوقت ل تجب المبادرة. 
4 4") بأن ينوي المصلي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى وما سيأتي من أجزائها. 
ه؛") إِلَّا إذا لم تكن وظيفته أداءها لضيق الوقت. 
45”) إذا كان في الصلاة العذرية إخلال بما يبطل الاخلال به حتى من الجاهل وإلّا فعلى الأحوط وبتفصيل عنّ بعضه في باب 
الطهارة ويأَتٍ الآخر في موضعه من واجبات الصلاة باذنه تعالى. 
اس إلا مع الاخلال المضر حتى في حال الضرورة كا لو صلى تقية بدون تحصيل الطهارةالحدثية. 
2 الذي هو الكعبة المعظمة وما حاذاها وبتحقق استقبالها بالتوجه الحقيقي إليها مع تيسرتمييز عينها ولا يجوز الا نحراف عنها حتى 
في العراق وما كان في سعته من البلاد على الأحوط وجوباً وإذا تعذر التوجه إلى القبلة الحقيقية أجزأ استقبال سمتها الشريف أي جهتها 
العرفية التي لا يخل بها الفارق الضئيل بلحاظ كون استقباها استقبالاً للكعبة -عرفاً - ونتسع هذه الجهة بازدياد البعد عن مركزها 
الشريف فيتخير بين جميع نقاطهاالتي يحتمل - عقلائياً - وقوع القبلة الحقيقية فيها ولا يجب معه تكثف تحصيل العم بهاولا المداقّة في 
شي ء زائْد على الجهة العرفية التي لا يازم حينئذ سوى مراعاتاً: 
و؛م) لاسيعا في سجدة السبو المأتي بها عن التشهد المنسي. 
5") بل الأحوطل في الواجبة بالعرض - كالنذر وشبهه - لزوم الاستقبال. 

8 المبتنية على الحس أو ما يحكمه من الحدس القريب منه وهي مقدمة على غيرها ولاتسقط إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئها. 
هم مع عدم الظن باتخلاف. 
7 لافادتها الاطمئنان أو الوثوق حيث تدخل في البينة أو خبر الثقة لقيامها - كبر زعبلي لهما - مقام المبرز القولي فيهما وإلّا دخات 

في المرتبة اللاحقة من الظن المعتمد - في المقام - بعك التحرى والاسحراد د .ولا يفت الاتستادك البسير غير الكل ولى بالنهةالغرفية بن 

ع ين نقاطها الحاصلة من المجموع. 
4 ه*م) أو شل اورجه سيق عن النية العرفية. 
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0 


ه") ولو بالجهة العرفية الت لا يضر فيها الاختلاف اليسير. 
5ه") من الجهات المشتببة التي يحتمل كونها القبلة. 
لهم أن مكو من كل صلاتين ربع دائرة عرفا. 
*) وإذا صلى لبعضها فاتكشف وقوع القبلة في ضنها صحت صلاته وأجزأته عن الصلاة كبقية الجهات. 
وهم) إِلّا في الاستدبار على الأحوط نيعا 
.دس) لاسها في سجدة السبو لمأتي بها عن التشهد المنسي. 
اكم) إلا إذا حصل الستر قبل العلم به أو 500" 
٠>م)‏ والأحوط البدار - غير المخل - للستر والاتمام ثم الاعادة. 
") بل هو طولا من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت للرقبة برضا ما بين الأذنين. 
ع 5") حت المنسدل على الأحوطٍ ونجوباً و35 العتق: 
5م) التي لم بتحرر شي ء منها والأحوط وجوب تغطية رأس أم الولد حال حياة ولدها. 
0 التي لم تحض لصغرها وان كاق الأ خوط ايان الاقتصار على عو الكلية 
م على الأحوط وزيا هما كان مائو للعورة فعلا فعلا واستحباباً في غيره كال جورب. 
0 سواءٌ تحرك بحركات الصلاة الواجبة كالحوي للركوع والسجود والقيام منهما بحيث تكون الأفعال اللازمة في الصلاة تصرفاً 
فيه أم لا فان صرف ساتريته الفعلية متصرف فيه فن تستر بسروال مخغصوب فوقه ثوب مباح بطلت صلاته - على الأحوط - ومن 
لبس ثوباً مخصوباً تحته سروال مباح ححت صلاته. 
289 على اشكال - حينئذ - في بطلان صلاة الغاصب التائب. 
)"٠‏ وكذا حكم الغافل في الغصب. 
الام) كن الرهن. 
فض قم 'العاذث الأريعة روم 
ا) وعم ضمائهما في ذمته والبناء على أذاعنيا من مال آخحر. 
04 أو لا يستوعبها إذا كان التصرف بما يناني أداء الحق منهما. 
( 
( 
( 


25 


كت 


واس في مورد ولايته لا مطلقاً ما لو كان مال الميت متعلقاًلحق الغرماء فإن المعتبر إذنهم 

ام لا ولي له من أب اوعد 

ا10") وإن كان لا خوط تك 

ا النجسة وأما الطاهرة فالأحوط وجوباً اجتناب ما كان له جلد ينتفع به منها ولا بأس بغيرها ككيتة البق والقمل ونحوهما - ولو 
سن | مكة سياهدة 3 

اس) وكذا فيما تتم فيه الصلاة وغيره بل وكذ| حمل الميتة في الصلاة وان لم تكن ملبوسة. 

"٠‏ كالمتخذ من مادة النايلون ما يشبه جلد الحيوان. 

)"١‏ وإذا صلى في الميتة جاهلاً ول يعلم حتى فرغ من صلاته حت صلاته وإذا صلل فبهاناسياً فإن كانت طاهرة حت أيضا وان 
كانت نجسة فالأحوط وجوبا الاعادة لو ذكرفي الوقت والقضاء أو ذكر بعده. 

؟مم) على الأحوط وجوباً وفي السباع على الأظهر. 

0مم) على الأحوطء ولا يبعد المنع عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطخاً به. 

0 ل في قارورة وحمل في الجيب. 
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همم) كالمردد بين الماعن والثعلب. 
حم*) مالم متزج بوبر غيره من السباع بل مطلق مأكول الحم على الأحوط وجوباً. 
0 والتحفيق. أن "اميل اتلد - بفتح الحاء وتشديد الزاي - لغة من اللحزن وهو شدةالنعومة» ثم أطلق ببذه المناسبة تارة على دابة 
قناعة يتوراعية افيه قدت ترعى برأ وتعيش حرا ذات ليا واطلق أخرى على صوف َنم البحر.واطلق ثالثة 
5 ب الذكر» ناعم الوبر» كا اطلق رابعة على القَرْ بعد أن يخرقه دوده» وإسمى قبله برسم ) وأصله الفارسى راشم ( وهو الخرير. 
قالوا فالمَرُ أصل انر يا أنْ الحنطة أصل الدقيق. 
5 اطلق خانسة تأريياً عل الثوب المنسوج من صوف وإريسم أو قل اها كان سداه جيرا وليقه من غير ) كالصيوف :والقطن 
والككان( أو بالعكسء بخلاف الديباج الذي هو الثوب المنسوج اه نو :روه سداد رك 
وربما اطلق - بقرينة - على الثوب المنقوش بقرينة مطلقاه أو على خصوص الثوب الحريري اهالص المنقوش. ولعل هذا وجه المغايرة 
ينبما في بعض النصوص. وكيف كان فإن محل الكلام هو الحز غير الحريري وأما الحرير فسيأتي الخكم - قريباً - في حرمةلبسه في 
الشرط السادس من شروط اباس المصلىي٠‏ 
وأما ما روي أن الامام الحسين عليه السلام كان لابساً جبة خز يوم عاشوراء فحمول على الثوب المنسوج من غير الحرير المطعم 1 
عل أن ذلك الوم يوم حرب بباح افيه لين الخرين 
هكذا تداول في بعض المتون والظاهر - كا في حياة الحيوان للدميري - أن صيحه) القاقم ( - بي واحدة - وهو دابة برية 
أطول من الفآرة بل تأكلها يا تشبه السنجاب وه أبرد وأعن قيمة منه» وجلدها إشبه جاد الفنك - بالفتح كالعسل - وهو دويبة 
بريةمعتدلة أبرد من السمور وأحر من السنجاب» ويوؤخذ منها أجود أنواع الفرو وقيل: أن الفنتك جرو الثعلب الرومي» وأما السمور - 
بالفنتتح فالتشديد كالتنور - فهو دابة تشبه الفر يتخذ جادها فراء نفيساً. 
*) وإن لم يكن ساتراً كانخاتم ولا بأس بالمحمول المستور وأما الظاهر المتزين به فالأحوطوجوباً مانعيته. 

م والساغة اليدوية الملبوسة. 

١‏ بوجوده او بمانعيته. 

") والأحوط تركه. 
م وأزرار اللباس. 
4 ") وتعليق الأوسمة منه ما لم يصدق عليه اللبس عرفا 
موع) وكذا ما لم يكن بنفسه زيغة للرجل عرفاً بل زينة لما مله كلية السيف والقلم منه بل تصح الصلاة به حينئذ. 
5") والاضطرار - كا سيأتي في الفصل اللاحق -. 
/اة") بل لحر وت عدم الصلاة فيه في حال الحرب وكذا في حال الضرورة إذا تمكن من نزعه ولم تكن الضرورة مستوعبة 

مله 
00 كالتعصب به وشد الجروح. وأما النبي عن الجلوس على الحرير فحمول على الكراهة. 
0 وجعله في اطرافه. 

)٠‏ ونحوها من توابع الثياب ياتره أواعد فيه وكذا إذا كان الثوب محشواً بالحريروم يصدق عليه أنه ثوب حرير. 

٠؛)‏ بل استحباباً ما في القلنسوة والجورب والأحوط وجوباً عدم لبس الثوب ذي الجزءالحريري المستقل بحيث يكون بعضاً من 
0 فر 2 كأكامه وبطانته ودر قري نا 1 
؟٠)‏ وان كان الحرير أ كثر. 
١#‏ 4) وإذا صلى في الحرير جهلا به أو بحرمته ومانعيته أو نسياناً هما حت صلاته. 
٠4‏ بل الظاهر جواز التستر بهما وشيبهما كالقرطاس حت مع وجدان اللباس وكذا القطن والصوف غير المنسوجين. 
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) ووس رقعرت ار و هع الوط ورا 
00) ولو لظلمة. 

) وهو الافسان المميز. 

عر شرج 

)4٠١‏ الأحوط و يع بينه وبين الصلاة الاختيارية. 

٠ ويجلس - غير منفرج - للتشهد والتسليم‎ )4١١ 

41 بل توجرنا. 


١‏ ؛) لبرد ونحوه حين ايقاع الصلاة في المغصوب أو الذهب وإذا كان في غيرها توقفت صعتها على الاضطرار تمام الوقت وإذا اطمأن 
باستيعابه فصلى فيه ححت صلاته فاذااتفق زواله في الوقت أعاد على الاسحونطل وجوباً. 
14)) عدا غير الملأكول فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة ازا قل الاسوظ عو 
5١غ)‏ واجد للشرائط. 
5 ) على الأحوط وجوباً حتى لو صلى بدون ساتر مع الركوع والسجود. 
١غ‏ ) ولنختم هذا الفصل بما ذكره العلماء - رضوان الله عليهم - من كراهة الصلاة في الثوب الأسود حت للنساء عدا اللحف والعمامة 
والكساء ومنه العباءة. وفي السروال وحده للرجل وإن كان صفيقاً - كثيف النسج - لا يحي ما تحته» بل ييجعل على منكبيه شيئا وفي 
ثوب واحد للمرأة وان كان ساتراً. وكذا يكره الصلاة في العمامة من دون تحنك.وفي خاتم أو ثوب علييما صورة ذي روح؛ وفي لباس 
الكفار وأعداء الدين» وفي الثوب الومة وفي الثوب الضيق وغير ذلك. 
كا تستحب الصلاة في أنظف الثياب» وأن تكون بيضاءء وأن تكون قطناً أو نامع التطيب ولبس السراويل والحاتم من العقيق 
والعمامة للرجل» وستر القدمين لمرأة» والرداء لامام الجماعة وغير ذلك. 
كا ان الأحوط استحباباً عدم الصلاة في لباس الشبرة الموجب للهتك» واللباس المختص بالرجل للمرأة وبالعكس المتخذين زياً وإن 
حرم في نفسه. 
) وإن كان الركوع والسجود بالايماء. 
9) ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه ولو كان حق الرهن على الأحوط» ا يحرم اشغال الطريق بالصلاة 
وغيرها إذا أضر بالمارة ولا تبطل الصلاةبذلك إِلّا ان يمكث فيه من أجلها ملتفتاً للحرمة. 

؛) وأما في بقية المساجد فالأقرب الحكر بصحة الصلاة من الجاهل المعذور ا في الاخلال العذري بسائر ما يعتبر في السجدة 
شرعاء 

)١‏ إذا كان ملتفتاً للحرمة وكانت نيته للصلاة تبتني على نية المكث الحرم بقدرها وإذا لم تبتن على ذلك ولم تشتمل على حركات 
تستلزم التصرف المحرم حت صلاته ا في صلاة العابر في الأرض المغصوية إياء. 
؟) على اشكال في بطلان صلاة التائب 
«40) لا بسوء الاختيار كالمضطر للصلاة 3 تقو ليا مكار 
"4 ) وأما غيره فيصلي بما لا يستلزم عرفا زائذا عل الكون قب مروف ورا كن افاك 
ه؟غ) وإن لزم اجتنابه إذا استلزم الوقرع ني الحرام. 
5) أوعل سقف مباح معتمد على أرض مغصوبة وكذا الأرض المغصوبة - دون فضائها -المفروشة ولو موضع السجود منها بالآجر 
أو الصخر المباح لا بمثل البساط ونحوه المنطبع بحركات المصلي. 
إِلَّا إذا تحقق منه قصد القربة يا لو كان جاهلاً بلحم الوضعي أي فساد الصلاةبالمغصوب وإن كان عالاً بلحم التكليفي 
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وموضوعه والأحوط البطلان. 
00) عور 5 كانت أم لا. 


9) مطلقاً - تمكن من الوصول إليه أم لا - على الأحوط. 

م المشرفة وغيرها من الأماكن العامة فهو أحق به وتحرم مزاحمته فيه وازاحته أو إزاحة رحله عنه ومنعه عن الانتفاع 
به وإن توافتا في وجه الانتفاع نعم الأحوط تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد. 

"١‏ ) بل منع مادام الأول غير معرض عن المكان» ووجب عليه تمكين الأول منه. لكن لوصلّ الغاصب فيه لم تبطل صلاته إلا 
إذا كان اسقراره في غصبه من أجل الصلاة مع الالتفات لحرمة. وإذا أعرض عنه بعد غصبه منه - ولو لتجنب المشاكسة والاهتمام 
بقضاء وطره في مكان آخر - حل المكث فيه للغاصب وغيره. 

ولابدٌ في سبق الشخص لمكان الموجب لأحقيته به من جلوسه فيه وإشغاله فيما هومعدٌ له من عبادة أو نحوهاء ولا يكفي وضعه شيئاً 
فيه كسجادة وسبحة» فن اكتفى بذلك جاز لغيره اشغال المكان. نعم يحرم عليه التصرف في ذلك الثي ء الموضوع فيه. فاذاأمكنه 
الانتفاع بالمكان - بصلاة أو غيرها - من دون تصرف في ذلك الشي ء؛ والموضوع فيه جاز له وحم عمله. 

بل إذا كان جز المكان بالشي ء الموضوع فيه موجباً لتعطيله عرفاً لطول المدةووجود من يحتاج لاشغاله سقطت حرمة ذلك الشي ء 
الموضوع فيه وجاز اشغال المكان وإن أوجب التصرف في الشي ء الموضوع فيهء غاية الأمى أنه يلزم الاقتصار في التصرف فيه على 
مقدار الضرورة والحاجة التى يقتضيها الانتفاع بالمكان. 

وذ "سيق تصن لكان دفن الاأما كن« العامة وشكلة فنها بخ :عمد له وص أحق يده :ام اغنده فإ أقام«مت ريا حت شفط بحقد افيه 
وإن قام ناوياً للعود إليه فإن ترك فيه شيئّاتحجيره بهي حقه فيه» فإن شغله غيره في غيابه لم يحل له منع الأول منه إذا عاد إليه وإذا لم 
يترك فيه شيئاً تحجيره جاز لغيره إشغاله. 

"؛) وكذا صلاة غير الغاصب. 

"ع ) لا يبعد عراز دام مع كون المالك قاصراً ما لم ينه ول 

1# )بن الأخرط وجزياً بطلان صلاتهما متحاذيين أو مع تقدم المرأة عليه إِلّا مع الحائل-الآتي بيانه في صلاة الماعة - أو الفاصل 
بأكثر من عشرة أذرع بذراع لبد يشعاد عرضاً - للنع امحاذاة أو بين موقفها ومسجده - طولةً - لمع التقدم» ومنه يعلم ماني المتن» كا 
تصح صلاتهما مع تقدم الرجل على المرأة بقدر شبر فأكثر وان كان الأحوطتقدم موقفه على مسجدها - كم فى المتن -. 

ه"؛) والأظهر اختصاص المنع بالبالغين وإن كان التعميم اشوولء 


“") كا يختص المنع بحال الاختيار دون الاضطرار وكذا في زحام المسجد الحرام. 
0ع) بمعنى عدم جواز استدباره. 

8" ) بل ومع عدمه على الأحوط. 

و"؛) أو الاطمئنان. 


غ)) وكذا الحال فيمن دخل اذا عاصياً ثم تاب بل وإن لم يل أن الخروج حينئذ وان كان تصرفاً محرما إِلّا ان الصلاة حاله 
بماءً لا تعد تصرفاً في المكان المغصوب عرفا 
١غ)‏ وكذا لو التتفت في السجود الأخير أو بعده فيتمها حال الخروج وإن فات الجلوس والاستقرار مع حفظ الاستقبال. 
غ4) والا تعين ذلك. 
م«وغ) بل الأفضل ذلك في الكفين - أيضأً - ورما عم سائر المساجد. 
4 ؛) إذا كان متحذاً ما يصح السجود عليه وإلّا فالأحوط تركه, 
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ه؛ ؛) فعن الصادق عليهما السلام: »إن السجود على تربة أبي عبداللّه عليه السلام تخرق الَهب السبع «وعنه عليه السلام: »السجود 

على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعةد. 

5 ) دون مالم يخرج عن اسمها كالأجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوهمافيجوز السجود عليها. 

1غ ) ولا على ما ,ينبت على وجه الماء وفي جواز السجود على القير والزفت إشكال. 

) والضابط فيه - وفي الملبوس - أن يكون من شأنه أن يؤكل أو يلبس» وإن احتاج إلى اعداد من طبخ أو غزل أو نحوهماء 

والمدار فيه على تعارف أكل الانسان وليسه له بحسب طبعه» ولا عبرة بالحالات الاستثنائية من مرض ومجاعة ونحوهما. نعم إذا كان 

عدم أكله أو لبسه في الحال المتعارف لندرته وقلة وجوده فيدر للضرورات ونحوها كان من المأ كول أو الملبوس الذي لا يجوز السجود 
عليه وكذا إذا كان عدم أكل العامةأو عدم لبسهم له لعدم واجديتهم له ف أكهم أو لبسهم له لو وجدوه "ا لا يجوزالسجود على 

الملأكول والملبوس حت إذا لم يصلح للأكل واللبس بسبب تعفن أو طبخ أوتمزق أو نحو ذلك» كالثياب المستعملة التي تعاج وتكبنين 

نكر نفل أز تخرها 15 إن الأحوط دوا عدم السجود على غير الملأكول مما ستخلص منه مادة تؤكل أو تشرب كالينَ والشاي. 

نعم يجوز السجود على التبغ ونحو مما لا يؤكل وان استعمل للتدخين أونحوه. 

45؛) على الأحوط. ‏ , | ٍ 

٠؛)‏ بعد الانفصال من لبها إن كانت مما لا يؤكل وإلّا لم يجز مطلقا كقشر الحيار والتفاح وفي جواز السجود على خخالة الحنطة 

والشعير بل مطلق القشر الأسفل لحبوب اشكال وكذا ما يتصل به لبه كالبطيخ حتى بعد فصله عنه بل الأحوط وجوباً عدم السجود 

على ما يؤكل أو يلبس وهو قي قتيرة غير الصالح للأكل ولس كالجوز واللوز وجوزةالقطن ونحوها. 

١ه؛)‏ حت ذي اللب غير المأ كول منه وان كانت مرته ماكولة. 

؟ه؛) إن كانت مأكولة بنفسها بلا عمل فلا يصح السجود عليها وأما ما يطبخ وبعال بمائه فالأحوط استحباباً عدم السجود عليه. 

*ه؛) وان دخل في صنع الملبوس من حذاء أو حلي أو كان قزابا أونفقيه] السيك :روسن 

4 )) الطبيعى وهو بردي مصر أو الصناعي المتخذ من اللخشب ونحوه. 

هه ؛) بل الأحوط عدم الجواز حينئذ كا مى وإذا شك في حاله فلا يجوز السجود عليه. 

5 ) والصوف ونحوها. ٍ 

ه؛) إِلَّا إذا كانت الفراغات بين الكّابة وافية بأدنى الواجب مما يصح السجود عليه. 

) ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخحر كا لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية. 

8 ) وتعدّر تحصيله بتأخير الصلاة أو تبديل المكان ونحوهما من دون حرجء وكذا يعتبرهذا التعذر الحقيقي التام في سائر مراتب 

التعذر الآتية فى هذه المسأًلة متناً وهامشاً. 

455) بل الأحوط عل القير أو الذفت والا قعل ويه المفتفل يمن القن أو المكان والا ل المقيق وآمثالة والا فعل 'النبات القاقد 

الشرط ولا فعلى القرطاس المتفك هرق القماك ولا فعلى القرطاس لفل يون لاريم «والمدريره | 

.- بل وإلّا فعلى شي ء آخر - على الأحوط‎ ١ 

7) الرخو والطين غير المتماسك ولا يكفي مجرد المماسة من دون استقرار وكذا لو كان مايصح السجود عليه موضوعاً على مكان 

غير ثابت كالقطن المندوف و)الاسفنج (ونحوهماء نعم إذا أمكن تحصيل الاستقرار بعد وضع الجببة بزيادة الاعتماد حم السجود. 

5 ذا" كاقتها تا ع شاهرة لله لاله 

14) بل جد على الطين المذكور واحتاط - استحبابا - بضم صلاة يكون سجودها إيماء. 

؛) والأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما لو تعذرت الصلاة التامة في تمام الوقت. 

5) ولو لادراك ركعة. 
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4 اراد ه أويفة أده . 
) أو اثناء السجدة بعد الاتيان بالذكر الواجب. 
0 استحباباً إذ يجزيه المضي حينئذ نظير ما لو نبي ذك السجود وتذكر بعد رفع الرأس كا سيأتي في أحكام الخلل. 
اام اسجود الروه 
ا/اء) بل الأحوطل اوجرب عدم الرفع واثما جره إلى ما يصح السجود عليه ٠‏ 
)و مع التعذر أستأنف الصلاة بعد قطعها أو إتمامبا. 
/اع) 8 الضيق يهاء 
4/ا) استحباباً والاتيان قبلها سجدني اموي الأحوط عون 
١‏ 
( 
/ 
( 
( 
)0 


هماء الفريضة وأا النافلة يجوز أداذها ماشياً 5-0 اختياراً يا سبق. 
5/) من السيارات والطائرات. 


ا) ولو لضيق الوقت عن ادراك ركعة فيه إذا كان المكان مفوقاً للاستقبال وعن ادراك صلاة تامة فيه إذا كان مفوتاً للاستقرار. 
7 وض تعذر استقبال الكعبة المعظمة روعي كونها بين المشرق والمغرب. 

9 ) والأقوى جواز ركوب ما تفقّد الصلاة معه شرطي الاستقبال والاستقرار اختياراً قبل دخول الوقت. 

4) أو على سطحها وكذا النافلة. 

0 بلا فرق بين مساجد الفرق الاسلامية الختلفة يمخرج منبا 08 بل موضوع ا مسجد المبني 0 . بين المسلمين فلا 
تجوز الصلاة فيه» قال عنّ من قائل “ماين مدا مسجداً ضراراً 0 وتم ريق + ل وإرصاداً ََ حارف الله و من 


قََ ولحلفنَ إن أردنًا إل 0 وال س1 نهم لاون لانم : فيه أبداً...«] التوية: دلاملل]. 

87غ) بل ثم ثم الأقصى» كا إستفاد ذلك من 00 عديدة - ولو بقاعدة التساع - منباروايتا العياشي رحمه الله في تفسيره (9/ا" - 
؟//ا/ام) عن أب عبداللّه عليه السلام في أفضلية مسجدالكوفة وقال في الثانية منهما: »ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عيد 
صا إِلّا وقدصلٌ في مسجد كوفان حتّ مد ليلة أسري به منّ به جبرئيل» فقال: يا مد هذامسجد كوفان» فقال: استأذن لي حق 
أصلٍ فيه ركعتين فاستأذن له فهبط به وصلى فيه ركعتين« ]وني رواية أخرى قال: »ثم انطلق به إلى بيت المقدس فصل ثم عررج 
به إلى السماء«[ ثم قال: »أما علمت أن عن يمينه روضة من رياض الجنةوعن يساره روضة من رياض الجنة أما علمت أن الصلاة 
المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة في غيره» والنافلة خمسمائة صلاة» والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة ثم قال هكذا باصبعه فركها 
ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان0. 

ومنها ما رواه ابن قولويه رحمه الله في الكامل )ص )8١‏ بسنده عن أب عبد الله عليه السلام قال:جاء رجل إلى أميرالمؤمنين صلوات 
لله عليه وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله وركاته فرد عليه السلام فقال: جعلت فداك إني أردت 
المند الأقضى فأردت أن سل عليك وأودعك فقال: وأي شي ء أردت بذلك9فقال: الفضل جعلت فداك قال: »فبع راحاتك 
وكل زادك وصل في هذا المسجد فان الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة» والنافلة عمرة مبرورة» والبركة منه على اثني عشر ميلاً - حق 
قال - منه سارت سفينة نوح«. 

ورواه الجاسي رحمه الله عن المزار الكبير بطريق آخر وثما جاء فيها قوله عليه السلام: »عليك بمسجد الكوفة فانه أحد المساجد 
الأربعة... ومن زاويته فار التنور... وفيه عصاموسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام وتجرة اليقطين ووسطه روضة من رياض 
الجنة«.وروي قريب منه في الكافي ( 58/9 4). 

وجاء في روايات كثيرة ان الناس أو يعلمون ما فيه من الفضل لأتوه ولو حبوا على الثلج» كا روي كثيراً أن الامام زين العابدين عليه 
السلام قصده من المدينة للصلاة والدعاءفيه ) فانظر البحار 4 "4 - /8/91"). 


511216120 ١١1 


مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 


وأما حديث: »لا تشد الرحال إِلَّا إلى ثلاثة: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى« فقد عالجناه وناقشنا دلالته في بحث 
مستقل ص اتوصوفة اخاصرات» 

هذا فضلاً عما رواه ابن قولويه رحمه الله 2 الكامل )ص 75) عن أبي جعفر الباقرعليه السلام -وقد ستل عن أفضل البقع بعل 
حرم الله تعالللى وحرم رسوله صلى الله عليه وآله - فقال: »الكوفة هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء 
الصادقين- حتى قال - ومنها يظهر عدل الله وفيبا يكون قائمه والقوام من بعده وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين«» ولتفصيل 
القول في المقام مجال آخر واللّه تعالى ولي التوفيق والسداد. 

م كا جاءت في فضل مساجد رف والصلاة فيبا روايات كثيرة يما في مسجد اتيف والغدير وقبا والسبلة وغيرهاء 

4) وان استحب لما الصلاة قٍ المسجد. 


/ 
8غ ) وهو البيت الصغير داخل بيتها. 
) ويكره اللحروج من المسجد بعد الاذان حت يصلى فيه - وفي احبر أنه من علامات النفاق - إِلّا لعذر أو يريد الرجوع إليه. 
81 ) بمعنى نفى الكال والفضيلة لا الصحة والإجزاء. 
) بالقيد المتقدم في التعليقة الثانية التابعة للمسألة («01/5). 
9) مهنبا الصلاة في معابد أهل الاب من دون رش ومعه لا بأس بها إذا توفرت فيهاسائر شروط مكان المصلي ولا حرمت كا تحرم 
الصلاة فيبا إذا لزمت منبا مفسدة من ا كالتشبه إشعارهم المنافي لظاهر المسم أو ظهور الاسلام وييصضته قٍ البلادوكاغتراره 
أو غيره بدينهم وتاثره أو غيره بمنكر اتبم. 
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لمعك الأول الاذان: والاقامة > الفهرسن 

وفيه فصول 

الفصل الأول : - الفهرس 

كاب الصلاة / الأذان والاقامة ... 

( المسألة 7/١‏ ) : يستتحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءاء حضراء وسفراء في الصحة» والمرض» 
جامع والمنفرد» رجلاكان» أو امرأة» ويتأكدان في الأدائية منباء وخصوص المغرب والغداة وأشدهمهوج فظظتا كدا الإقامة 
عموها ساليل الأسوهد - استحبابا - لهم الاتيان بها( 49)» ولابشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل» ولا في الفرائض غير 
لوقيف 

) المسألة ) : سقط الأذان للعصر عرزيمة يوم عرفة» إذا جمعت مع الظهر(١491)»‏ وللعشاء ليلة المزدلفة (؟491)» إذا جمعت 
مع المغرب (491) ١‏ 

( المسألة ١/١‏ ) : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد: 

الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج (45). 

الثاني: الداخل في ابجماعة (40 ) الت أذنوا لها وأقاموا وإن ل يسمع (55غ). 

الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة» سواء صلى جماعة (/491) إماماء أم مأموماء أم صلى منفردا(494) بشرط الاتحاد 
في المكان عرفا (2)499 فع كون إحداهما في أرض المسجد» والأخرى على سطحه يشكل السقوط )5٠٠0(‏ ويشترط أيضا أن تكون 
الماع السابقة بأذان وإقامة» فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقةعليها وإقامتباء فلا سقوط» وأن تكون صلاتهم صحيحة 
فلو كان الإمام فاسقًا مع علم المأمومين به فلا سقوط وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت» اشكال (001)» 
والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية» بل الظاهر جوازالاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية(*50)» وكذا إذا كان 
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الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة(*00) إماما كان الاتي بهماء أومأموماء أم منفرداء وكذا في السامع (4 )0٠‏ بشرط 
سعاع تمام الفصول وان سمع أحدهما لم ييجز عن الاخرزه ١‏ ه). 

الفصل الثاني : - الفهرس 

( المسألة ١/؟‏ ) : فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مراتء ثم أشبد أن لا إله إلا اله ثم أشبد أن مدا رسول الله ثم حي 
على الصلاة» ثم حي على الفلاحءثم حي على خير العمل» ثم الله أكبر» ثم لا إله إلا اللَّه كل فصل مرتان» وكذلك الإقامة» إِلّا أن 
فصوا أجمع مثتى مثنى» إلا التهليل في آخرها فرة» ويزاد فيها بعدالحيعلات قبل التكبير» قد قامت الصلاة مرتين» فتكون فصوطا سبعة 
عشر. واستحب الصلاة على غيل وَآل خُمد عند 5ك اسعه الشريف: وايال الشبادتين بالشبادة لعلى عليه السلام بالولاية وامرة المؤمنين 
في الأذان وغيره(005). 

الفصل الثالث : - الفهرس 

[األماي 6 شاط يها امور 

الأول: النية ابتداء واستدامة» ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك. 

الثاني والثالث: العمل والايمان» وفي الاجتزاء بأذان المميز واقامته اشكال (/001). 

الرابع: الذكورة )0٠8(‏ للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتبن لغيرهن حت المحارم على الأحوط وجوباء نعم يجحتزئ ببما لمن» فإذا 
أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى. 

الحامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة» وكذا بين فصول كل منهماء فإذاقدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول 
أعاد على نحو يبحصل الترتيب» إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول: 

السادس: الموالاة بينهما(9 )5١‏ وبين الفصول من كل منبماء وبينهما وبين الصلاة فإذاأخل بها أعاد. 

السابع: العربية وترك اللحن. 

الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله(١٠ه).‏ نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجرللاعلام (511(.)017) 

الفصل الرابع : - الفهرس 

) المسألة ١‏ ) : ستحب 2 الأذان الطهارةمن الحدث» والقيام» والاستقبال»ويكره الكلام ى أثنائه » وكذلك الإقامة» بل الظاهر 
اشتراطها بالطهارة والقيام ( ١‏ ه) واشتد كاهة الكلام بعد قول المقيم »قد قامت الصلاة« إلا فيما يتعلق بالصلاة» ووستحب فيهما 
التسكين في أواخر فصولما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة» والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في 
الأذنين في الأذان» ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراء ويستحب رفع الصوت أيضافي الإقامة» إِلَا أنه دون الأذان» وغير 
الفصل الخاميين ١‏ - الفهرس 

( المسألة 9/١‏ ) : من ترك الأذان والإقامة» أو أحدهما عمداء حتى أحرم الصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط» وإذا 
تركهما عن أسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع» وإذا نبي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل 
القراءة(014) ولا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامةمطلتًا(ه١ه).‏ 

إيقاظ وتذكير : - الفهرس : 

قال الله تعالى »قد أفلح المؤْمنون * الذين هم في صلاتيم خاشعون«(1) وقال النبي والأثمة علييم أفضل الصلاة والسلام كا ورد 
في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبدمن صلاتة إَِا ما يقبل عليه منها وأنه لا يقَدِمنَ أحدم على الصلاة متكاسلاء ولاناعساء ولا يفكن 
في نفسه» ويقبل بقلبه على ربه. ولا عقا باع الدياء فَأن الصلاة وفادة على الله تعالى» وَأَث العقل قم فيا بن يدي للّه تعالى» فينبغي 
أن يكون قائما مقام العبد الذليل» الراغب الراهبء الخائف الراجي المسكين المتضرع»وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبدا 
وكان عل بن الحسين عليهما السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق ثشجرة» لا بتحرك عام يك الريج منه» وكان مووود 
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عبد الله عليهما السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهماء مرة حمرة» ومرة صفرةء وكا :هما يناجيان شيئا يريانه» و.ينبغي أن يكون 
صادقا في قوله: »ياك تعبد واياكَ تُستعين«(/011) فلا يكون عابدا لواه. ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغى إذا أراد الصلاة»أو غيرها 
من الطاعات أن يستغقر الله تعالى» ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال لله تعالى في حقهم 
»عا نا قبل 2 ص المتقِينَ«(018) وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت واليه ل وهو حسبنا ونعم الوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظي . 
الو ادن راهوا مق | سا1 
) ولا يتأ كدان بالنسبة للمرأة بل لها الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشبادتين مرة عرةبل بالشبادتين سب وكذا عن الاقامة مع 
كون الشبادة الثانية بأن ممداً عبده ورسوله ضل الله عليه واله بل لو سمعت الاذان اجتزأت بالشهادتين. 
4١‏ ) في عرفات. 
؟5)) لمن كان فيباء 
9) 5 يجزي كل من جمع بين صلاتين أدائمين - أو قضائئين - اذان واحد في اولهماء وإذاتسبب أذان المسلوس في تجدد حدثه 
بين الصلاتين " حرثه وضوء واحد لمما بل عليه الوضوء للثانية على الأمتوم ويا وام المستحاضة الكثيرة التي جمع بين صلاتين 
بغسل واحد» فاذا أذنت للثانية أعادته لما ثانية على الأستوطل 00 
4) ويجتزئ المأموم بسماع الامام فلو سقطا عن الامام بالسماع أجزأ ذلك للأموميه والعكس مشكل فلو سمعوا أو بعضهم ون 
الامام اشكل الاجتزاء به ليجماعة عن معاعه. 
هه ؛) وإن كانت على شرف الانعقاد واماما كان الداخل أم مأموما. 
5 ) بل إسقطان حينئذ على وجه العزيمة. 
1 ) فيسقطان عنه عزيمة. 
8) بل الأحوط الأولى له حينئذ أن لا يون إلا سرا. 
4 ولو كان عن 9 وجوباً ولا يسقطان مع تعدده لفصل المسجد بعضه عن بعض ,بناء أو ستر. 
6 بل هو الأحوط اين بعد سقوط الأذان عن المنفرد ولو صللى قضاء. 
6 عدا ما سقط عزيمة. 8 

006 اقرط ان داع بوسائ يه وبا عم لال حول عرف 
٠‏ ) على اشكال في اكتفاء المأموم بسماع اذان غيره واقامته لدخوله اجماعة التي لم يوذ لحاولم يجزئها أذان آخر بل تشكل حينئذ 
مشروعية اذانه لنفسه بعد انعقادها للدخول فيباء 


ه١٠‏ ) ومن أحكام اللحتام لهذا الفصل استحباب حكاية الاذان لمن سمعه كا يستحب الاذان في اذن المولود المنى والاقامة في اليسرى. 
)) إعلموا أيها المؤمنون المتمسكون بالثقلين - ثبتنا الله تعالى واياكم في الدارين - أن الولاية الكبرى لمولانا وامامنا أميرالمؤمنين علي 
بن أبي طالب وبقية الأئمةالمعصومين من آل مد ) صلوات الله عليهم أجمعين ( من أصول الايمان اعتقاداً في الجنان واقراراً باللسان 
والتزاماً بالأركان وإن لم يكن الاعلان عنها من فصول الأذان في نصوصه الشهيرة. ولكن صرح الشيخ الطوسي قدس سره بورود 
الشبادة الثالثة في بعض الأخبار ولعل منها رواية الطبرسبي رحمه الله في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الامام الصادق عليه 
السلام فقد جاء في حديئها الطويل أن اللّه تعالى لما خلق العرش والماء والكرسي واللوح وجبرئيل واسرافيل والسماوات والأرضين 
والجبال كتب على كل منها )لا اله إلا الله مد رسول الله علي أميرالموْمنين ( ثم قال عليه السلام: ) فاذا قال أحد؟: لا إله لاله 
مد رسول الله فليقل: علي أميرالمؤمنين (. 

وعن بعض كتب ابمهور المخطوطة باسم ) السلافة في أمى الخلافة( للشيخ عبداللِ المراغي المصري: إِنَ سلمان الفارسي ذكر في الأذان 


لج بجح جح الحم 
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والاقامة الشهادةبالولاية لعلى بعد الشبادة بالرسالة في زمن النبى صل الله عليه وآله» فدخل رجل على رسول الله فقال صل الله عليه 
وآله: يا رسول الله سمعت أمراً 2 أسعع به قبل هذاء فقال وان لله صل الله عليه وآله: »ماهو؟< قال: سلمان شبد في أذانه بعد 
الشبادة بالرسالة بالشهادة بالولاية لعلي» فقال: »سمعتم يران 

وعن اب السلافة أيضاً إِنَّ رجلا دخل على رسول للَّه صلى الله عليه وآله فمّال: يا رسول اللّهءنَ أباذر يذكر في الأذان بعد الشبادة 
بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ول كن أن فنا ولي الله فقال: » كذلك» أو سيت قولي يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي 
مولاه؟ فن نكث فإما يتكث على نفسه!!«. 

مضافاً إلى المطلقات والعمومات الشاملة للمورد كعتبرة الفيض بن امختار - ا في غاية المرام - عن أبي جعفر الباقرعليه السلام عن 
آبائه علييم السلام عن رسول الله صل الله عليه وآله قال - في حديث طويل -: »يا علي ما أكرمني - أي الله تعالى - بكرامة إِلّا أكرمك 
0 |( 2 | 

ومروية المحدث الجزائري رحمه الله عن شيخه المجلسي رحمه الله مرفوعا عن النبى صل الله عليه واله قال: )ياعلي إني طلبت من الله 
أن يذكرك في كل مورد يذكرني فأجابني واستجاب لي( وما رواه الديلمي في الفردوس وابن حجر في الصواعق عنه والمناوي عن الخليل 
من قول الني صل الله عليه واله: )ذكر علي عبادة( ولا ريب أن الشبادة الثالثة في الأذان مصداق لكل ماتقدم مؤيدا كل لها 
رواه الحافظ الترمذي في صحيحه (79/7) من قول الني صل الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ) أحب لك ما أحب لنفسي ( وما رواه 
الحافظ النسائي في االخصائص ) ص757) من قوله صلى الله عليه وآله له عليه السلام: ) ما سألت ربي لنفسي شيئاً إلا سألت لك(. 
نعم قد نوقش الاستدلال ببذه الروايات )من اللخصوصات والعمومات والمطلقات ( على المقام - كا حمقناه مفصلاً في محله من كابنا 
) موسوعة المسائل العامة( - ولكن لا ريب ان تلك الروليات إن لم تكن صالحة لاثبات الجزئية - حتى المستحبة منها معو اجا صائلة 
لاثبات أصل استحباب الشهادة الثالثة ومطلوبيتهاشرعاً مطلوبية مطلقة - لا في خصوص الاذان - مضافاً إلى المزيد من الروايات 
المتضافرة الواردة في ذلك من خلال دلالتها على اقتران الشبادتين بالثالثة في م من الموارد 7 ا 

وكا مها زرا السدوف رهم اذ بسنده عن الصادق عليه السلام قال: )انا أول أهل بيت نوه الله بأسعائناء انه لما خلق الله 00 
وال رف 9 منادياً فنادى: شيك أن ل اله إلا الله -ثلاماً و ل أن ممداً رسول الله - ثلاثاً ا ا أن غلا أمير ال هنين 

حا (وتميزت الشهادة الثالثة فيها بعبارة ) حما حا( لأنها المختلف عليها بين الأمة دون الأوليين. 

وما رواه الكليق رحمه الله إسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: )من قال لاله إلا الله تفتّحت له أبواب 
السماء ومن تلاها ب: مد رسول الله تبلل وجه الحق واستبشر بذلك ومن تلاها ب: على ولي الله غفر اله له ذنوبه ولو كانت بعدد 
كن 03 03 ١ ٠‏ لم ال ع 

وما رواه الشريف الرضي قدس سره في خصائص أميرالمؤمنين عليه السلام أن الرسول صل الله عليه وآله لمن فاطمة بنت أسد والدة 
عه لدم ماركا و لدو كاواها ادر بجريهم القرادين تراه لقعي يو رظاني هليه العامة 

وما رواه الديلمي في الفردوس (/899) عن حذيفة عن الي صل الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى »واذ رك 7 بن آدم 


ع يد يت 


من ظهورهم ذربتهم وَأَشبدَهم عل أنفيم أت ركه قالت الملائكة بلى فقال: أنا ربك محمد نبيكم» ل 

وف رواية اليقين لابن طاووس رحمه الله أن النني صبلى اله عليه وآله استشهد - في معراجه - ملكي العرش والنبيين فشهدوا بالشبادات 
الثلاث بما فيها الشبادة الثالثة. ا 

ومنها: ما رواه اخاص والعام من تعليمه صل الله عليه وآله المسلمين يوم الغدير بالشبادةالثلاثة فشبدوا بهاء 

وما رواه الحا م النيسابوري صاحب المستدرك في معرفة علوم الحديث )ص 45 )عن ابن مسعود عن رسول الله صلى اله عليه وآله 
قال: )أتاني ملك فقال: يا مد »وَاسَأَلَ من أَرَسَلْنَامن قبلكَ من رسلتاه على ما بعثواء قلت: على ما بعثواء قال: على ولايتك وولاية 
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علي بن أبي طالب (. 
وفي البحار "١8/84‏ قول النبى صل الله عليه وآله: ) والّذي بعثنى بالحق بشيراً ما استقر الكرمبى والعرش ولا دار الفلك ولا قامت 
الجنا رات :وا لاعن :الك ب أن كبي انه عليا: ل الل الذاشه خيهة سول اله علي أميرالمؤمنين (. ْ 
وما رواه العلامةقدس سره في كشف اليقين عن أبي عبد ال عليه السلام قال: ) حول العرش كاب خلق مسطورا: إفي أنا الله لا اله 
إلّا أناه مد رسول الله على أميرالموّمنين (. 
وف رواية أخرى عنه عليه السلام أيضاً أن آدم عليه السلام رآها كذلك على العرش. 
وما رواه اللخطيب البغدادي في تاريخه 559/١‏ مسنداً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة عرج بي إلى 
السماء :رأيت عل .بات الخنة مكنويا لا اله إلّا اللّهمحمد رسول الله علي حب الله - فاطمة خيرة الله والحسن والحسين صفوة اله على 
باغضهم لعنة الله (. 
ورواها الطوبي قدس سره في الأمالي بلفظ )على حبيب الله( وعن الفردوس بلفظ )علي ولي الله (. 
وما رواه المويني في فرائد السمطين (0/1+؟) إسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى مكتوباً على كل باب من 
بان الجنة المانية )لا إله إلا الله مدرسول اللَّهء على ولي الله (. ْ 
وهكذا ظهر من كل ما تقدم إصرار الشارع الشريف على قرن الشبادات الثلاث ببعضها في مختلف المواطن ما إستكشف منه رجحانه 
في غيرها كذلك ولو بدون قصدالجزئية منها فلا تقاس ب جملة )الصلاة خير من النوم ( الت لم يقم دليل عليها ولاملازمة تدعو إليها 
فكيف لا يتكرونها وهم يستتكرون ما هو أحق بالاثبات منها لاسيعاوأنها أصبحت شعاراً لمدرسة أهل البيت عليهم السلام فتكون بعد 
الدليل عليها أولى بالحفظ من شعارات تمسك الغير بها رغم اعترافه بأن السنة الشريفة بخلافها كالتختم باليساروتسنيم القبور وترك الآل 
في الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله. 
واذا كان وم القاضي تلميذ إمام الأحناف لا يرى بأساً - كا في السيرةالحلبية - في أن يقول المؤذن بعد الشهادة الثانية مخليفة 
الوقت: )السلام عليك أيهاالأمير ورحمة الله وبركاته (ثم يقول ) حي على الصلاة... اع( مستشهداً عليه بتقريرعمر بن عبدالعزيز مؤذنه 
على ذلك بلا حجة شرعية فكيف يرون بأساً في الشبادةالثالثة المستندة إلى الحجة الشرعية فيما أسلفنا. 
فلا بدع مع كل ذلك أن يوق بها في الأذان والاقامة تأكيداً لها وثثبيتاً لمضمونهالا بنية الجزئية منهما. 
هذا وقد ورد أن المسلنين في عضر الى صلل :الله عليه وله يوم قتلوا ) عببلة( الأسود العنبي الكذاب لعنه الله تعالى» قال مؤذنهم - 
إمعاناً في الحط لدعوته وإعلاناً يخود نارها -:»أشبد أن حمداً رسول الله وان عبهلة كذاب« ولم يتكر عليهم أحد بأنهم قد أدخلوا في 
الاذان ما ليس منه. 
انما تركوا ذلك ولم يستمروا عليه لعدم الحاجة له بعد أن ماتت دعوة العنسي بقتله. 
أما شبادتنا الثالثة فلا زال المسلبون في حاجة للاعلان بها بعد أن تجاهلهاالبعض» بل لازالوا مصرين على انكارها مجدين في اطفاء 
نورهاء وبا الله تعالى إلّاأن تم نوره ويعلٍ كلمته. 
وعلى ذلك جرى اتباع أهل الييت عليهم السلام على منّ العصور وتعاقب الدهور حتى صارشعاراً لحم ورمزاً للايمان» من دون أن يدعي 
أحد منبم أنها من أجزاء الأذان أوالاقامة الواجبة» فالتزامهم بها كالتزامهم بالصلاة على النبي وعلى آله ) صلوات الله وسلامه علهم 
أجمعين ( عند ذكر اسمه الشريك لسن تسمه قرعا ون دون أن.يكون هذ من الأذان :ولا الاقامة: ثبتنا الله تعلى وا جميع على 
ذلك ونفعنا به في الدنيا وفي دار المقامة. 
/ا. 0 بل لا اشكال فيه. 

٠‏ ) على الأحوط. 

000000 
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بجاوس أو كلام - إِلّا في الفجر فإنه مكروه - أ ولسفدة يقول فيها: ب إله ِل أتَّ ري حورت للك اضعاً خاشعارد. 
١٠ه)‏ ا له بصحة اده إذا دخل لرقت على المصلي في الاثماء ولكن لا يجزي ع لادان يقد دخول الوقت. 

) ثم إن من شروط الاقامة اليد سيأتي في الفصل اللاحق من الطهارة والقيام والاستقبال. 

١‏ ه) والاستقبال على الأحوط وجوبا. 

14)) بل قبل الركوع. 
/ 
( 
١‏ 
( 


ااه 
"اه 


هاه 


5)) المؤمنون: ” - .١‏ 
/ازه) الفاتحة: ه. 
61 المائدة: /ا”. 
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المبحث الثاني : في ما يجب في الصلاة - الفهرس 

كاب :الصلاة / أفعال الصلاة ... 

العا وهو أحد عشر: 

النية» وتكبيرة الأحرام» والقيام» م والذى» والركوع» والسجود. والتشبد» والتسليم» والترتيب» والموالاة» والأركان - وهي التي 


تبطل الصلا ةبنقيصتا عمدا وسبوا - : النية» والتكبير» والقيام» والركوع» والسجود» والبقية أجزاء غير ركنية له تبطل الصلاة 
بنقصبا سبواء» لك ا قاة. الله تعالى (9 ١‏ ه)» فهنا فصول: 
الفصل الأول : - الفهرس 


كاب الصلاة / النية 3-030 

( المسآلة 7/١‏ ) : في النية» وقد تقدم في الوضوء أنها: القصد إلى الفعل (570) على نحو يكون الباعث إليه أمى الله تعالى» ولا يعتبر 
التلفظط مها» ولا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه » ولا نية الوجوب ولا الندب (١51ه)»‏ ولا تمييز الواجبات من الأجزاء 
عن مستحباتهاء ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل تكفى الإرادةالاجمالية المنبعئة عن أعى الله تعالى» المؤثرة في وجود الفعل 
كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن الختار» المقابل للساهي والغافل. 

( المسألة ١‏ ) : يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم إلى أن الل تعالى الرياعيظات القلذة وكذا غرها من العتاذانع الراحية واللستحة 
سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء» وفي تمام الأجزاء» أم في بعضها(57) الواجبة» وفي ذات الفعل أم بعض قيوده» مثل 
أن يرائي في صلاته جماعة» أو في المسجدء أو في الصف الأول أوخلف الإمام الفلاني» أو أول الوقت» أو نحو ذلك نعم في بطلاتها 
بالرياء في الأجزاءالمستحبة مثل القنوت» أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك اشكال (07)» بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج 
عن الصلاة» مثل إزالة اللحبث قبل الصلاة» والتصدق في أثنائباء وليس من الرياء المبطل ما لو أنى بالعمل خالصا لله ولكنه كان 
يعجبه أن يراه الناس ك أن اللحطور القلبي لا يبطل الصلاة» خصوصا إذا كان يتأذى ببذااللخطور ولو كان المقصود من العبادة أمام 
الناس رفع الذم عن نفسه» أو ضرر آتحرغير ذلك» لم يكن رياءا ولا مفسداء والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلهاء كا لوكان قاصدا 
الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له أن يذكر عمله» والعجب لا يبطل العبادة» سواء أكان متأخرا أو مقارنا(؛ ؟0). 

( المسألة 7/١‏ ) : الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة حرم ةالعبادة أبطلت العبادة» وإلّا فإن كانت رابحة» أو مباحة 
فالظاهر صحعة العبادة إذاكان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل (070)» بحيث يفعل للأمى به ولو لم تكن تلك 
الضميمة» وان لم يكن صالحا للاستقلال» فالظاهر البطلان. 
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( المسألة 8/9 '):: يحبر بين الصلاة الى يريك 'الآتيان بها (88) ]13 كانث «صائكةلأن. تكون عل أسد 'وجهين متميزيق؛: ؤيكفئ 
التعيين الاجماللي مثل عنوان مإسهبدك ْ 
( المسألة 0/١‏ ) : لا تجب نية القضاء (5ه)ء ولا الأداى فإذا عم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر» ولا بعلم اا قاد واد 
صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلاء واذا اعتقد أنها أداء» فنواها أداء حت أيضاء إذا قصد امتثال الأمرالمتوجه إليه 
وان كانت في الواقع قضاء (089)» وكذا الحك في العكس. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة» فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته» وبعد الفراغ تبينت 
طهارته حت الصلاة» وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة» وكذا إذا صبل في موضع الزحام لاحتمال القكن من الاتمام فاتفق تمكنه 
صحت صلاته» وان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام. 

( المسألة 7/١‏ ) : قد عرفت أنه لا يحب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا-ه هذل محوتعاق القصد به» بل يكفى الالتفات إليه 
وتعلق القضد ابه قبل الشروع فية.وبقاء ذلك القصد اجمالا عل حو يدتوجب وقوع الفعن من أوله إلى أحزه عن .داعي الأمرء ليث لو 
التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر» وإذا سئل أجاب بذلك» ولافرق بين أول الفعل وآخخره» وهذا المعنى هو المراد من 
الأمنتدامة الدكية بلحاظانية الشصياية بعال حدوغباء أها بلحافل تفن النية فى استدامة حتيقية: 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان في أثاء الصلاة فنوى قطعها( ١‏ 07)» أو نوى الاتيان بالقاطع (01)» ولو بعد ذلك» فإن أتم صلاته 
على هذا الحال بطلت وكذا إذا أنى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى (08)» وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي نشي ء 
١ 00‏ ْ 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في الصلاة الت بيده أنه عينها ظهراء أو عصراء فإن لم يأت بالظهر(074) قبل ذلك نواها ظهرا وأتمهاء 
وان أن بالظهر بطلتء إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصرء وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر» أو أنه نواهاظهراء فإنه حينئذ 
يحم بصحتبها ويقها عصرا زه ؟ه). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا دخل في فريضة» فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة حصت فريضة» وفي العكس تصح نافلة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة» وشك في أنه نوى ما قام إليهاء أو غيرها (8ه)» فالأحوط الاتمام (/1ه) 
ثم الإعادة. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرىء إِلّا في موارد: 

متها: .ها إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين. - كالظهرين والعشاءين - وقددخل فى الثانية قبل الأولى» فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى 
إذا تذكر في الأشماء (م 0ه ). ْ 

ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين» فدخل في اللاحقة. ثم تذكر أن عليه سابقة» فإنه يحب أن يعدل إلى السابقة» في المترتبتين» ويجوز 
العدول في غيرهما. 

ومنها: ما إذا دخل 2 ال حاضرة فذى أن عليه فائتة» فإنه يجوز العدول إلى الفايتة (9ه)» واثما يجوز العدول 2 الموارد المذلكورة» إذا 
ذكر قبل أن بتجاوز محله. أما إذاذكر في ركوع رابعة العشاء» أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل» ولا بد من أن يأتي ببك؛رمل ه بعد أن 
يني بالمغرب. 

ومنبا: ما إذا نبي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم اللمعة غير سورةابمعة» وتذكر بعد أن تجاوز النصف ٠(‏ 04) فإنه إستحب له 
العدول إلى النافلة ثم إستأنف الفريضة ويقرأ سورتها. 

ومنبا: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت اجماعة» فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يقها ويدخل في 
اجماعة 1غ ه). 

ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسلم فإنه يعدل بباإلى التهام (؟ 0)» وإذا دخل المقم في اللقام فعدل عن 
الإقامة (*4ه) قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر» واذا كان بعد الركوع بطلت صلاته. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا عدل في غير محل العدول» فإن لم يفعل شيئا(4 ه) جاز له العودإلى ما نواه أولاء وان فعل شيئا فإن كان 
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عامدا بطلت الصلاتان وإن كان ساهياء ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعاء أو سجدتين. 

( المسألة 7/١‏ ) : الأظهر جواز ترامي العدول» فإذا كان في فائنة فذكر أن عليه فائحة سابقة» فعدل إليها فذكر أن عليه فائعة أخرى 
سابقة عليهاء فعدل إليهاايضا حم زه ه). 

الفصل الثاني : في تكبيرة الاحرام - الفهرس 

كاب الصلاة / تكبيرة الاحرام ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتما: )الله أكبر((547) ولايجزئ مرادفها بالعربية» ولا ترجمتها بغير العربية» وإذا 
تمت (11ه) حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة» وهي ركن تبطل الصلاة (8: ه) بنقصها عمدا وسبواء وتبطل (49 ه) بزيادتها 
عمداء فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة» فإن جاء بالرابعةبطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع» وتصح 
بالوتر( ٠١‏ هه)» والظاهرعدم بطلان الصلاة بزيادتها سبوا( ١‏ هه)» ويجب الاتيان بها على النبج العربي - مادةوهيئة - والجاهل يلقنه 
غيره أو يتعل» فإن لم يمكن (57ه) ابعال يرا بالممكن ("هه)» فإن مز جاء بمرادفها(؛ هه) وان غز فبترحمتها زه هه). 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها(<هه) من الكلامءدعاءا كان أو غيره» ولا بما بعدها(/اهه) من 
بسملة» أو غيرها(/5ه)» وأن لا يعقب (09ه) اسم الجلالة بشي عق 'الضفاتك الخلالية از اجمالية» ورنبغي تفخيم اللام من لفظ 
الجلالت والراء (50ه) من أكبر(051). 

( المسألة 0/١‏ ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سبوا - بطلت» من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره» بل 
يجب التربص في اجملتحق يعلم بوقوع التكبير تاما قائماء وأما الاستقرار في القيام المقابل للدي والقايل من أحد الخاننين إلى الاح أو 
الاستقرار بمعنى الطمأًنينة (575)» فهو وان كان واجباحال التكبير» لكن الظاهر أنه إذا تركه سبوا لم تبطل الصلاة (7(.)954ه) 
( المسألة 7/١‏ ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه» فإن عر عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه (05)» والأحوط (055) 
الأولى أن يحرك بها لسانه (/5110) إن أمكن. 

( المسألة 7/١‏ ) : يشرع الاتيان بستة تكبيرات» مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعاء وييجوز الاقتصار على المهس» وعلى 
الثلاث» والأولى (/57) أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام (5575). 

( المسألة 7/١‏ ) : يستحب للامام الجهر بواحدة» والاسرار بالبقية» ويستتحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين »)01١(‏ 
أو مقابل الوجه» او إلى التحر»مضمومة الاصابع» حقق الابهام» واتخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة. 

( المسألة 0/١‏ ) : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام» أو الركوع بنى على الأولى (01/1). وان شك في صحتباء بنى على الصحة. 
وان شك في وقوعها وقد دخل فيمابعدها من القراءة (019)» بنى على وقوعها (*/اه). 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءاء بلا دعاءء والأفضل أن يأتي بثلاث منبا ثم يقول: »اللهم أنت الملك الحق» لا إله 
إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي» فاغفر لي ذنبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت« ثم يأتي باثنتين ويقول:»لبيك» وسعديك» واللحير في 
يديك» والشر ليس إليكء والمهدي من هديتء لاملجأ منك إِلّا إليك» سبحانك وحنانيك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت«ثم 
أت باثنتين ويقول: »وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرضء عالم الغيب والشبادة حنيفا مسلا وما أنا من المشركين» إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين«» ثم يستعيذ ويقرأسورة احمد. 

الفصل الثالث : في القيام - الفهرس 

كاب الصلاة / القيام ... 

( المسألة /١‏ ) : وهو ركن (014) حال تكبيرة الاحرام - ما عرفت - وعندالركوع» وهو اأذي يكون الركوع عنه - المعبر بالقيام 
المتصل بالركوع -» فن كبرللافتتاح وهو جالس بطلت صلاته» وكذا إذا ركع جالسا سبوا وإن قام في أثناءالركوع متقوساء وف غير 
هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير ركن» كالقيام بعد الركوع» والقيام حال القراءة» أو التسبيح فإذا قرأ جالسا - سبوا - 
أوسبح كذلك» ثم قام وركع عن قيام ثم التفت حصت صلاته (1ه)» وكذا إذا نبي القيام بعد الركوع حتى جد السجدتين (015). 
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( المسألة ١/؟‏ ) : إذا هوى لغير الركوعء ثم نواه في أثناء الحوي لم يجزء ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته» نعم إذا لم يصل إلى 

حد الركوع انتصب قائاءوركع عنه وصحت صلاته» وكذلك إذا وصل ول ينوه ركوعا. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا هوى إلى ركوع عن قيام» وني أثناء الموي غفل حتى جلس للسجود (01/17)» فإن كانت الغفلة بعد تحقق 
مسمى الركوع (/01)» حت صلاته (01/4) والأحوط ( )٠ ٠‏ - استحبابا - أن يقوم منتصباء ثم .بوي إلى السجود وإذا التفت إلى 

ذلك وقد جد جدة واحدة مضى في صلاته» 7 - استحبابا - إعادة الصلاةبعد الاتمام» واذا التغت إلى ذلك وقد جد جدتين» 

حم وده ومضى» وان كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع (581) عاد إلى القيام منتضيا» 9 هوى إلى الركوع» ومضى وصحت 

صلاته (5/ه) ٠‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يحب مع الامكان الاعتدال في القيام» والانتصاب فإذاانحى» أو مال إلى أحد الجانيين بطل» وكذا إذا فرج بين 

رجليه (8ه) على نحو يخرج عن الاستقامة (584) عرفاء نعم لا بأس باطراق الرأس. وتجب أيضا في القيام غيرالمتصل بالركوع 

الطمأنينة (08) والأحوظط - استحبابا(<8ه) - الوقوف على القدمين جميعاء فلا يجحزء الوقوف على أحدهما ولا على أصابعها فقطء 

ولا على عي القدمين فقط (/81ه)» والظاهر(0868) جواز الاعتماد على عصا وهار أدافنات 42 القيام على كراهية» بل الأنوط 

ترك ذلك مع الامكان. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا (089)» ولو منحنياء أومنفرج الرجلين(٠5ه)»‏ صلى قائماء وان مز عن 

ذلك (91ه) صلى جالسا ويجب الانتصاب (917ه)»والاستقرار» والطمأنينة (9ه) على نحو ما تقدم في القيام. 

هذا مع الامكان» وإلّا اقتصر على الممكن» فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري (094) صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه 

إلى القبلة كهيئةالمدفون» ومع تعذره فعلى الأسر عكس الأول (550)» وإن تعذر صلى مستلقياورجلاه إلى القبلة كهيئة احتضر 

والأحوط - وجوبا(597) - أن يومئ برأسه (091) للركوع والسجود مع الامكان» والأولى (04/4) أن يجعل إيماء السجود أخفض 

من إيماء الركوع» ومع العجز يومئ بعينيه (09). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تمككن من القيام - ول يكن من الركوع قائما(٠٠)‏ وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائا - وأوماً 

للركوع (01)؛ والأحوط - استحبابا - أن يعيدصلاته مع الركوع جالسا(507)» وإن لم يكن من السجود أيضا صلى قائما 

وأوماًللسجود (10) أيضا(؛ 50). ٍ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس» وإذا أحس بالقدرة على 

القيام قام )5٠0(‏ وف15اء ول حي عليه اسكنات ما تفعلة عاك كاوس قاو قرا جالسا ثم تجددت القدرة على القيام -قبل الركوع 

بعد القراءة - قام للركوع» وركع من دون إعادة للقراءة» هذا في ضيق الوقت (505)» وأما مع سعته فإن اسمّر العذر إلى آخعر الوقت 

لا يعيد» وان لم إستمرءفإن أمكن التدارك (01) كأن تجددت القدرة بعد القراءة» وقبل الركوع» استأنف القراءة عن قيام ومضى 

2 صلاته» وإن لم يمكن التدارك (708)» فإن كان الفائت قياماركنيا(؟ »)5٠١‏ أعاد صلاته» والّا(. 3١‏ م تجب الإعادة(511). 

( المسأله ١/؟‏ ) : إذا دار الأعى بين القيام في الجزء السابق» والقيام في الجزءاللاحقء فالترجيح للسابق (517)» حت (71) فيما 

إذا لم يكن القيام في الجزء السابق رماء وكان في الجزء اللاحق رك (514). 

ماه /١‏ ) : يستحب في القيام اسدال المتكبين» وارسال اليدين ووضع الكفين ع الفخذين» قبال الركبتين المنى على المنى» 

واليسرى على اليسرى» و ضم أصابع الكفين» وأن يكون نظره إلى موضع بجوده و3 يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا مبماء ويباعد 

بينهما بغلاث أصابع مفرجات» أو أزيد إلى شبر» وأن يسوي بينهما في الاعتماد» وأن يكون على حال الحضوع والخشوع» كقيام عبد 

ذليل بين يدي المولى الحليل. 

الفصل الرابع : في القراءة - الفهرس 

كات الصلاة / القزاءة نء 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة» أونافلة قراءة فاتحة الاب» ويجب في خصوص الفريضة 

قراءة سورة كاملة - على الأحوط - بعدهاء وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة» وإذا قدمها - سبوا -وذكر قبل الركوع» فإن 
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كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة» وإن لم يكن قدقرأ الفاتحة وقرأً السورة بعدهاء وان ذكر بعد الركوع مضى» وكذا إن نسيهماء 
أو نبى إحداهما وذكر بعد الركوع. 

( المسألة 8/١‏ ) : تجب السورة(110) في الفريضة (11) وإن صارت نافلة» كالمعادة (110) ولاتجب في النافلة وإن صارت 
واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى» نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة(518)» تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع 
بدوناء إلا 151 كنك الشورة شرك لكافاء لا لاصل مقروميا: 

( المسألة 5/١‏ ) : اسقط السورة في الفريضة عن المريضء والمستعجل واتحخائف من شي ع(9١7)‏ إذا قراهاء ومن ضاق وقته 
والأحوط - استحبابا(170) - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في اجملة بقراءتباء والأظهر كفاية الضرورةالعرفية (5171). 

( المسألة 7/١‏ ) : لا تجوز قراءة السور الت يفوت الوقت بقراءتها من السورالطوال فإن قرأها - عامدا (375) - بطلت الصلاة (57)» 
وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت (184)» وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته (50)ء إِلّا إذا لم 
يكن قد أدرك ركعة فيح - حينئذ - ببطلان صلاته(575) ولزمه القضاء. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال (571)» فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة» 
فإن جد بطلت صلاته»وان عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة (57/8)» وإذا قرأها - نسيانا(7179) -وذكر قبل اية السجدة 
عدل إلى غيرها ( ٠‏ 58)» وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا(71) -أيضا أتمها وصحت صلاته» وان التفت قبل السجود أوماً إليه (785) 
وأتم صلاته» وجدبعدها على الأحوط» فإن جد وهو في الصلاة بطلت (588). 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا اسمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته(4)» والأحوط - وجوبا - 
السجود أيضا بعد الفراغ» والظاهرعدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا(ه57). 

(المسألة /١‏ ): تجوز قراءة سور العزاكم في النافلة منفردة» أو منضمة إلى سورة اخرى» وسجد عند قراءة اية السجدة» ويعود إلى 
صلاته فيتمهاء وكذاالحكم او قرأ آية السجدة وحدها(787)» وسور العزائم أربع )ألم السجدة (/780)» حم السجدة(788)» النجمء 
اقرا بادم ربك (١51)((و‏ مد ). 

( المسألة 7/١‏ ) : البسملة جزء من كل سورة» فتجب قراءتها معها - عداسورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد 
إعادة البسملة لها ١(‏ 54)ءوإذا قرأ البسملة من دون تعيين (549) سورة (54) وجبت إعادتها وبعينها لسورة خاصة»وكذا إذا عينها 
لسورة ونسيها فلم يدر ما عين» وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين( 54)» وإذا كان عازما من أول الصلاة 
على قراءة سورة معينة»أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها(ه54) كفىء ولم تجب إعادة السورة. 

( المسألة 8/١‏ ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة»وان كان الأظهر(147) الجواز على كراهة» وفي النافلة يجوز 
ذلك (1417) بلا كراهة. 

( المسألة 7/١‏ ) : سورتا الفيل والايلاف» سورة واحدة» وكذا سورتاالضحى وألم نشرح» فلا تجزئ واحدة منهما(/54)» بل لابد 
من ابمع بينهما مرتبا مع البسماة الواقعة بينهما. 

( المسألة 7/١‏ ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب (24)549 ا يجب 
أن تكون هيئة الكامة موافمّةللأسلوب العربي» من حركة البنية» وسكونهاء وحركات الاعراب والبناء؛وسكاتهاء والحذف» والقلب» 
والادغام» والمد الواجب »)55٠(‏ وغير ذلك» فإن أخل بشي ء من ذلك بطلت القراءة(501). 

اللسالة )/١‏ : يجب حذف همزة الوصل في الدرج (707) مثل همزة: الله والرحمن» والرحيم؛ واهدنا وغيرهاء فإذا أثبتبا بطات 
القراءة (508)» وكذا يجب اثبات همزة القطع (5654) مثل: | بالكفرر كه ناذا بلقا ابطلك القراءة: 

| المسألة )/١‏ + الأحوط - وجوبا - ترك الوقوف بالحركة» بل وكذا الوصل بالسكون (388). 

( المسالة ١/؟‏ ) : يجب (5ه5) ... 


المد في الواو(1) المضموم ما قبلهاء والياء المكسورة ما قبلهاء والألف المفتوح ماقبلهاء إذا كان بعدها سكون لازم (04) مثل: 
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ضالين» بل هر الأحوط (105) في مثل: جاءعوج وسوء(00050 00000 

( المسألة 7/١‏ ) : الأحوط - استحبابا - الادغام إذا كان بعد النون الساكنة»أو التنوين أحد حروف: يرملون (571). 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجب ادغام لام التعريف إذا دخلت على (177) التاء والثاء»والدال» والذال» والراء» والزاء» والسين» والشين» 
والصاد» والضاد» والطاءوالظاء» واللام» والنون» واظهارها 2 بقية الحروف (7537) فتقول ف الله» وال رحمن » والرحيم» والصراط» 
والضالين بالادغام وف احمدء والعالمين» والمستقيم بالاظهار. 

( المسألة 8/١‏ ) : يجب الادغام في مثل مد ورد ما اجتمع مثلان في كامةواحدة (574)» ولا يجب في مثل اذهب بكّابي» ويدرككم 
ما اجتمع فيه المثلان في كامتين وكان الأول ساكاء وإن كان الادغام (17) أحوط. 

( المسألة /١‏ ) : تجوز قراءة مالك يوم الدين» وملك (577) يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد» والسين» ويجوز في كفواء أن يقرأ 
بضم الفاء ويسكونها مع الحمزةء أو الواو(571). 

( المسألة */١‏ ) : إذا لم يقف على )أحد(. في )قل هو الله أحد (» ووصله ب)اللّه الصمد ( فالأحوط أن يقول ) أحدن الله الصمد (» 
بم الدال وكسر النون. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا اعتقد(7748) كون الكلمة على وجه خاص من الاعرابء أوالبناء» أو مخرج الحرف» فصلى مدة على ذلك 
الوجه (579)» ثم تيين أنه غلط» فالظاهرالصحة »)717١(‏ وإن كان الأحوط الإعادة(5171). 

( المسألة 7/١‏ ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع (707)» وإن كان الأقوى جواز القراءة يميع القراءات التي كانت 
متداولة في زمان الأتمةعليهم السلام (517). 

( المسألة 0/١‏ ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح» والأوليين من المغرب» والعشاءء والاخفات في غير الأوليين 
منهما(7174)» وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة» أما فيه فيستحب(3070) الجهر في صلاة اجمعة» بل في 
الظهر(077) ايضا على الاقوى (/ا/51). 00 ٍ 
( المسالة 5/١‏ ) : إذا جهر في موضع الاخفات» أو أخفت في موضع الجهر -عمدا - بطلت صلاته (71/8)» وإذا كان ناسياء أو 
جاهلا بالحكم من أصله؛ أو بمعنى الجهروالاخفات حصت صلاته» والأحوط الأولى (179) الإعادة إذا كان مترددا لخهر» أوأخفت 
في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذ تذكر النابي» أو عم الجاهل في أثناءالقراءة مضى في القراءة» ولم تجب عليه (580) إعادة ما قرأه. 
( المسألة ١/؟‏ ) : لا جهر على النساءء بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية» ويجب عليين الاخفات في الاخفاتية» ويعذرن 
فيما يعذر الرجال فيه. 

( المسالة 5/١‏ ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرثي(581)» لاسماع من بجانبه وعدمه» ولا يصدق الاخفات على ما يشبه 
كلام الملبحوح» وان كان لا يظهر جوهرالصوت فيه» ولا يجوز الافراط (587) ني الجهر كالصياح» والأحوط (58) في الاخفات 
أن إسمع نفسه تحقيقاء أو تقديراء» كا إذا كان أصمء أ كان هناك مائع من سماعه. 

( المسألة 584) : ( )9/١‏ من لا يقدر إلا على الملحون» ولو لتبديل بعض الحروفءولا يمكنه التعلم أجزاء ذلك (588)» ولا يجب 
عليه أن يصلي صلاته مأموماء وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلل» نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم» وجب (185) عليه أن يصلي 
مأموما (/51)ءواذا تعل بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا(184) - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية» وإذا لم يعلم شيئًا 
منها قرأ من سائر القرآن» والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر الفاتحة» وإذا لم يعرف شيئًا من القرآن أجزأه أن يكبر وسبح» والأحوط 
-وجوبا - أن يكون بقدرها أيضاء بل الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع؛ وإذاعرف الفاتحة وجهل السورة» فالظاهر(589) سقوطها 
لسري فده ْ 

( المسألة 7/١‏ ) : تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريفء وبالتلقين وان كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال 
الاضطرار. ٍ ٍ 

( المسألة 5/١‏ ) : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوزالنصف» والأحوط (190) عدم العدول ما بين النصف 
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والثاثين» ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين» هذا في غير سورتي احدء والتوحيد» وأما فيهما فلا يجوز العدول (191) من إحداهما إلى 
غيرهماء ولا إلى الأخرى مطلقاء نعم يجوز العدول من غيرهما - ولوبعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان 
بعضهاء أو ضيق الوقت عن إتمامها (595)» أو كون الصلاة نافلة(591). 

( المسألة ١/؟‏ ) : يستثنى من الخك المتقدم يوم ابمعة» فإن من كان بانيا على قراءة سورة ابجمعة في الركعة الأولى وسورة ) المنافقون( 
في الثانية من صلاةابمعة» أو الظهر فغفل (194) وشرع في سورة أخرىء فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة 
التوحيد» أو ابحد (19) أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانتءوالأحوط وجوبا عدم العدول عن اجمعة والمنافقون يوم المعة» 
حتى إلى السورتين التوحيد وابحد إِلّا مع الضرورة» فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط (595). 

( المسألة ١/؟‏ ) : بتخير المصلي في ثالثة المغرب» وأخيرت الرباعيات بين الفاتحة» والتسبيح» وصورته »سبحانه الله والحمد لله ولا إله 
إِلّا الله واللّه أكبرد هذافي غير المأموم في الصلوات الجهرية» وأما فيه فالأحوط - لزوما(191) - اختيار التسبيح»وتجب المحافظة على 
العربية» ويجحزئ ذلك مرة واحدة» والأحوط - استحبابا -التكرار ثلاثا» والأفضل إضافة الاستغفار إليه»ء ويحب الاخفات في الذكرء 
وفي القراءة بدله حتى البسملة - على الأحوط وجوبا -(59/8). 

( المسألة 7/١‏ ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكرء بل له القراءة في إحداهماء والنكر في الأخرى (599). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا قصد أحدهما فسبق اسانه إلى الاخر(١٠١٠1)»‏ فالظاهر عدم الاجتزاء به» وعليه الاستئناف له أو لبديله» وإذا 
كان غافلا وأتى به بقصد الصلاةاجتزاً به» وان كان خلاف عادته» أو كان عازما في أول الصلاة على غيره» وإذا قرا مد بتخيل أنه في 
الأولتين» فذك أنه في الأخيرتين اجتزأ(١ »)7٠١‏ وكذا إذا قرأ سورةالتوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى» فذكر أنه في الثانية. 
( المسألة 8/١‏ ) : إذا نبي القراءة» والذكر» وتذكر بعد الوصول إلى حدالركوع حت الصلاة» وإذا تذكر قبل ذلكء - ولو بعد الهوي - 
رجع وتدارك(؟ »)٠‏ وإذاشك في قراءتها بعد الركوع مضىء وإذا شك - قبل ذلك - تدارك؛ وأن كان الشك بعدالاستغفار(١07٠)»‏ 
بل بعد الحوي أيضاء 

( المسألة 0/١‏ ) : الذكر للبأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة»وفي أفضليته للإمام» والمنفرد اشكال (4 .)١‏ وتقدم أن 
الأحوط - لزوما(ه )7١‏ - اختيار الذنكزللمأموم في الصلوات الجهرية. 

( المسألة ٠/١‏ ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: »أعوذ بللَّه من الشيطان الرجيم« الول 
الاخفات بهاء والجهربالبسملة في أولبى الظهرين» والترتيل في القراءة» وتحسين الصوت بلا غناء؛والوقف على فواصل الايات» والسكتة 
ين انمد والسؤرة».وبين السورة وتكبيرالركوع» أو القنوت» :ون يقول بعد قراءة التربحيد: > كذلك الله ريد أونرينا جام ) وأن يول 
بعد الفراغ من الفاتحة: »امد لله رب العالمين« والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عمء 
وهل أق» وهل أتاك ولا أقسم» 2 صلاة الصبح» وسورة الأعلى» والشمس» ونحوهما 2 الظهر» والعشاء» وسورة النصرء والتكاثر, 2 
العصر» والمغرب» وسورة ابمعة في الركعةالأولى» وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة المعة» وسورة ابمعة في الأولى» والتوحيد 
في الثانية من صبحهاء وسورة المعة في الأولى» والمنافقون في الثانية من ظهريباء وسورة هل أنى في الأولى» وهل أتاك في الثانية في 
صبح اميس والاثنين» وإستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى» والتوحيد )7١1(‏ في الثانية»واذا عدل عن غيرهما إلههما لما 
فهما من فضل» أعطى أجر السورة الى عدل عنباءمضافا إلى أجرهما. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسءوقراءتها بنفس واحدء وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين 
الأوليين إِلّا سورةالتوحيد» فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .)1١8(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز تكرار الاية(9١)‏ والبكاء» وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن» ويجوز انشاء الخطاب بمثل 
إياك نعبد واياك نستعين 3 قصد القرانية» وكذا انشاء امد بقوله: »امد للّه رب العالمين« وانشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم .)17١١(‏ 
( المسألة 5/١‏ ) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكتء وبعدالطمأنينة يرجع إلى القراءة(1١7)»‏ ولا يضر تحريك 
اليد» أو أصابع اليحلف هال القراءة. 
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( المسألة 7/١‏ ) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا الريج» أو غيرها(7١)‏ بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط - استحبايا - إعادة ما قرأ 
في تلك الحال. 

( المسألة 7/١‏ ) : يحب الجهر في جميع الكلمات» والحروف في القراءة الجهرية. 

( المسألة ١/؟‏ ) : تجب الموالاة(١7)‏ بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة »)7١4(‏ فإذا فاتت الموالاة - 
سهوا - بطلت الكامة واذا كان عمدابطلت الصلاة(5١/7)»‏ وكذا الموالاة بين الجار والمجرور(7١/)»‏ وحرف التعريف ومدخوله»ونحو 
ذلك ما يعد جزء الكلمة (17/117). والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه:والمبتدأ وخبره» والفعل وفاعله» والشرط وجزائهء 
والموصوف وصفته» والمجرورومتعلقه» ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبى »)1/١(‏ فإذافاتت سهوا أعاد 
القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف (719). ْ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في حركة كلمة» أو مخرج حروفهاء لا يجوز أن يقرأبالوجهين »)7٠١(‏ فيما إذا لم يصدق على الع 
أنه ذكر(1؟7) ولو غلطا ولكن لو اختار أحدالوجهين جازت القراءة عليه (89)» فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة» 
والاأعادها (؟١).‏ 

الفصل اللحامس : في الركوع - الفهرس 

كاب الصلاة / الركوع ... 

( المسألة 7/١‏ ) : وهو واجب في كل ركعة مرة» فريضة كانت» أو نافلة» عداصلاة الايات ا سيأتي» كا أنه ركن تبطل الصلاة 
بزيادته (4 »)1/٠‏ ونقيصته عمداوسبواء عدا صلاة الماعة» فلا تبطل بزيادته للمتابعة كا سيأتي» وعدا النافلة فلاسه؛» ظفغتبطل بزيادته 
فيها سهواء ويجب فيه أمور: 1 1 

( المسالة 5/١‏ ) : الاول: الانحناء بقصد الحضوع قدر ماتصل أطراف الاصابع (ه؟07) إلى الركبتين (17/77)» وغير مستوى الخلقة 
لول البدي: أو قصرهما (/71١1)يرجع‏ إلى المتعارف» ولا بأس باختلاف أفراد مستوى اخلقة» فإن لكل حك نفسه (/177). 

( المسألة /١‏ ) : الثاني: الذو» ويجزئ منه »سبحان ربي العظيم وعمده«(9؟07)» ايدان الله« ثلاثاء بل ييحَزئ مطلق الذكر» من 
تميد» وتكبير» وتهليل» وغيرهاء إذا كان بقدر الثلاث الصغريات» مثل: »امد لهم ثلاثاء 5 »اللّه أ كبر« ثلاثا ( )2 ويجوز اجمع 
بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات» وكذا بينبماوبين غيرهما من الأذكار» ويشترط في الذكر» العربية» والموالاة» وأداء الحروف 
من مخارجهاء وعدم الخالفة (071) قٍ الحركات الاعرابية» والبنائية. 

( المسالة 3/١‏ ) : الثالث: الطمانينة 59 ؟/) ... 

فيه بقدر الذكر الواجب (77)» بل الأخورط وجوبا(74) ذلك في الذكر المندوب» إذا جاء به بقصد االخصوصية» ولا يجوز الشروع 
في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. 

( المسالة 5/١‏ ) : الرابع: رفع الراس منه حتى بنتصب قائثما (ه17). 

( المسألة 5/١‏ ) : الحامس: الطمأنينة (5) حال القيام المذكور وإذا لم تقكن لمرض أو غيره سقطت»ء وكذا الطمأنينة حال الذكرء 
فإنها تسقط لما ذكرء ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده» بل رفع رأسه بعجرد الوصول إليه» ثم ذكر بعد رفع الرأس 
فالاحوط (/71) إِتمام الصلاة ثم الإعادة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة (7)» وإعادة الذكر(ه ع)ء 
وإذا ذكر في حال الحركة» فإن كان عامدا( ٠‏ 4) بطلت 0 4 )» وان كان ساهيا فالأحوط - وجوبا - تدارك الذكر(؟7). 
( المسألة 7/١‏ ) : يستحب التكبير للركوع قبله (04)» ورفع اليدين حالة كرورم الكفين على الركبتين» البنى على الهنى» واليسر 
على اليسرى» مكنا كفيه من عينبهماء ورد الركبتين إلى الحلف (4 0/4)ء ونسوية الظهرء ومد العنق موازيا الظهر» وَأ يكون إنظره بين 
قل ميه» وأن يجنح بعرفقيه» وان يضع المنى على الركبة قبل اليسرىءوأن 7 تضع المرأة كفهها على خفذيهاء وتكرار التسبيح ثلاثاء» أو تجيياة 
او نمع وان وأن يكون 0 وانابقرك قبل التتسبيح: »اللهم لك 83 ولك أسليت (ه17/4)» وعليك توكلت» وأنت ربي» 
خشع لك قلبي ومععي وبصري» وشعري وبشري» وحمي ودمي»2 ومخفي وعصبي وعظاي» وما أقلته قدماي» غير مستتكف ولا مستكير 
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ولا مستحسره وأن يقول للانتصاب بعد الركوع: » سدع الله لمن حمده«(745)» وَأ يضم إليه: »امد لله رب العالمين«(/741) وأن 

يضم إليه: »أهل الجبروت والكبرياء والعظمة» والمد لل رب العالمين«» وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور(/74). وأن يصلي عل 

ابي صل الله عليه وآله في الركوع ويكره فيه أن يطأطئ رأسهء أويرفعه إلى فوق وأن يضم يديه إلى جنبيه» وأن يضع إحدى الكفين 

على الأخرى»ويدخلهما بين ركبتيه» وأن يقرأ القرآن فيه وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصةالجسده. 

(السأله ١‏ ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه» اعتمد على ما يعينه عليه (45)» وإذا مز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن 

منه(760)» مع الايماء إلى الركوع منتصبا قاتًا قبله» أو بعدهء وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا - والايماء إليه - قائما -تعين 

الثاني (1 00)» والأولى المع بينهما ببكرار الصلاة» يدق الأعاء مق أن يكرن برأسه (767) إن أمكن» وإلّا فبالعينين تغميضا له» 

وفتحا للرفع منه [ه/1). 

) المسألة /١‏ ): إذا كان كالرا كع خلقة» 5 لعارض» فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة» وللهوي للركوع وجب» ولو بالاستعانة 
بعصا ونحوهاء وإلّا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك (764)» والاأوماً 

عدر هه/) ) :وان 1 يمان 'فبعينيه ( (5ه7). 

) المسألد ١‏ ) : حد ركوع الجالس أن بجني بمقدار هساوي وجهه ركبتيه (761) » والأفضل (/17) الزيادة في الانحناء إلى أن 

ستوي ظهرهء وإذا لم يكن من الركوع انتقل إلى الايماء (9ه7) كا تقدم. 

( المسألة /١‏ ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود» وذكر قبل وضع جببته على الأرض رجع إلى القيام (2)0 ثم ركع وكذلك 

إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر(71)» والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد 0 وان ذكره بعد 

الدخول في الثانية» بطلت صلاته (7/55) واستانف (0757(.)07/514) 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوعء فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرضء أو نحوه» ثم نوى الركوع لا 

يحزئ (7)» بل لا بد من القيام» 9 الركوع عنه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز للمريض (57/) - وني ضيق الوقت (1/1) وسائر مواردالضرورة (14/) - الاقتصار في ذكر الركوع على: 

»سبحان الله« مرة. 

الفصل السادس 2 السجود - الفهرس 

كاب الصلاة / السجود 5 

( المسألة /١‏ ) : والواجب منه في كل ركعة سجدتان» وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاء وبزيادتهما كذلك عمدا 

وسبوا(2»)759 ولا تبطل بزيادة واحدةولا بنقصها سبواء والمدار في تحقّق مفهوم السجدة على وضع الجببة» أو ما يقوم مقامها بقصد 

التذلل واللحضوع» وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقيةالواجبات :)1/١(‏ وهي أمور: 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأول: السجود على ستة أعضاء مقف الكفين» والركبتين:وابهامي الرجلين (1717)» ويجب في الكفين 

الإطن 009/1 وف الضرورة .بنتقل إلى الظاهرءثم إلى الأقرب فالأقرب (1/174) عل الأعوظ: ولا يحزئْ السجود على رؤوس 

الأصابع وكذا إذا ضم ساك إلى راحته وبجد على ظهرها. ولا يجب الاستيعاب في الجبهةبل يكفي المسمى» ولأ يتين أن كوت متدار 

0 مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقاء فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة(7/) إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار 
مسمى السجود» مع كون أجزائها غير متباعدة (717)» ويجزئ في الركبتين أيضاالمسمى» وفي الاببامين وضع ظاهرهماء أو باطنبماء 

وان كان الأحوط وضع طرفهما. 

( المسالة 5/١‏ ) : لا بد في الجببة من مماستها لما ؛ بصح السجود عليه من أرض ونحوها(/ا/ا/٠)2‏ ولا 3 تعتبر في غيرها من الأعضاء 

الدكورة: 

( المسأله 7/١‏ ) : الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع؛ والأحوط (178/) في التسبيحة الكبرى إ بدال العظيم بالأعلى 7107/9 ) . 

( المسألة ١/؟‏ ) : الثالث: الطمأنينة فيه يا في ذكر الركوع. 

ْ المسألة 0 الرابع: كون المساجد في حالما حال الذكر(١٠78)»‏ وإذا آراة رفع شي ء منها(781) سكت إل أن يضعه» ثم 
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يرجع إلى الذكر. 

( المسألة ١/؟‏ ) : اللحامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا(17857). 

( المسألة ١‏ ) : السادس: تساوي موضع جببته وموقفه (0178)» إِلّا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة» وقدر بأربعة أصابع 000 
ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا(78) وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو 
الأحوط استحباباء ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى (17/5). 

( المسألة */١‏ ) : إذا وضع جببته على الموضع المرتفع» أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم جد على المستوي» وان 
مدق حعه البعدردة أن كان المسجد ثما لا يصح السجود عليه» فالظاهر(1/85) أيضا لزوم الرفع والسجود على ما يجوزالسجود عليه» 
واذا وضعها على ما , بصح السجود عليه جاز جرها(/7281) إلى الأفضل» ارالاميل: 

لماه اا 00 ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكرء أو بعده (1788)» فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له» 
وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا» وان وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تسب الثانية» فيرفع رأسه ويسجد الثانية. 

( المسألة ١‏ ) : إذا مز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جببته» ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في 
حالما وإن لم يمكن الانحناء أصلاء أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاء أومأ برأسهء فإن ل يمكن فبالعينين» وان لم يمكن 
فالأولى (89/) أن يشير إلى السجود باليد» أو نحوهاء وينويه بقلبه »)79٠(‏ والأحوط - استحبابا(١91)‏ - له رفع المسجد إلى الجيبة» 
وكذا وضع المساجد في الحاء وإن كان الأظهر عدم وجوبه(7917). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كان بجببته قرحة» أو نحوها ما بمنعه من وضعها على المسجد فإن لم إستغرقها جد على الموضع السليم» ولو بأن حفر 
حفيرة ليقع السليم على الأرض» وإن استغرقها جد على أحد الجبينين» مقدما الأيمن على الأحوطاستحباباء والأحوط لزوما (098) 
امع بينه وبين السجود على الذقن واو بتكرار الصلاة»فإن تعذر السجود على الجبين» اقتصر على السجود على الذقن (914)» فإن تعذر 
أوما إلى السجود برأسه (79) أو بعينيه (95) على ما تقدم. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوهاء مثل الفراش (/7/91) في حال التقية» ولا يحب التخلص منها بالذهاب 
إلى مكان آخر(7948) نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية» أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب 
اختيارها. 

( المسالة 7/١‏ ) : إذا ني السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إلهما(799)؛ ... 

وان تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة( ٠‏ )» وان كان المذبي سجدة واحدة رجع وأق بها )6١1١(‏ إن تذكر قبل الركوع» وإن تذكر 
بعده مضى وقضاها بعد السلام (١٠8)»وسيأتي‏ في مبحث الخال التعرض لذلك (80). 

( المسألة 0/١‏ ) : يستحب في السجود التكبير حال الائتصاب بعد الركوع؛ ورفع الل حال والسى ينين لل الأرقن راستيعاتة 
الجببة في السجودعليهاء والارغام بالأنف» وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابيام 58 الأذنين متوجها بهما إلى القبلة» وشغل 


2 مس 


النظر إن طرف الك حال ا قبل الشروع في الكو فيقول: 00 لَك سجدت» 00 منت ولك أسلمث» ل 


على الالو واخيار ابي ا منه وتفليثهاء والأفضل تفيسباء والأفضل ده على 0 بل التزات» ومساواة 
موضع الجببة للموقف» بل 0 ا لهما. قيل: والدعاء في السجود بما يريد من حواتح الدنيا والاخرة» خصوصا الرزق 
فيقول: »يا خير المسؤولين» ويا خير المعطين ارزقني وارزق عياليى من فضلك »)6١4(‏ فإنك ذو الفضل العظيم «» والتورك 42 الجلوس 
بين السجدتين وبعدهماء بأن يجلس على نفذه اليسرى» جاعلا ظهر قدمه المنى على باطنه اليسرى» وأن يقول في الجلوس بين السجدتين 
»أستغفر الله ربي وأتوب إليه« وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأول عن اداوس بمطكنا ورك السعدة'النانية بوه وجاليق .وكير 
بعد الرفع من الثانية كذلك» ويرفع اليدين حال التكبيرات» ووضع اليدين على الفخذين حال الجاوس» وابجنى على اليعنى» والبسرئ عل 
اليسرىء والتجافي حال السجود عن الأرض» والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه» وأن يصل على النبي واله 
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في السجدتين» وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه» وأن يقول بين السجدتين »الهم اغفر لي وارحمني وجرن وادهمٌ عت إن لا آرت إل 
من حَير قير ارك الله ربُ 
العاكين»» وأن يقول عند النبوض »بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد« أو »بحولك وقوتك أقوم وأقعد« أو »اللهم بحولك وقوتك 
أقوم وأقعد« ويظم إليه »وأركع وأجد« وأن ببسط يديه على الأرضء معتمدا عليها للنبوض» وأن يطيل السجود ويكثر فيه من 
الذكر والتسبيح» ويباشر الأرض بكفيه» وزيادة تمكين الجببة» ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الموي للسجود وعدم 
تجافههما بل تفرش ذراعيباء وتلصق بطنها بالأرضء وتضم أعضاءها ولا ترفع عيتها حال النبوض للقيام» بل تنبض معتدلة» ويكره 
الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه» وبكره أيضا نفخ موضع 
السجود إذا ل يتولد منه حرفان» وإلّا لم يجزء وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين» وأن يقرأ القرآن في السجود. 
( المسألة 5/١‏ ) : الأحوط - استحبابا - الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجاوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى» والثالثة نما لا 
( المسالة 3/١‏ ) : اقيم : يجب ل )٠‏ عند قراءة اياته الاربع (5 )فى في السورالاربع وه الم تنزيل عند قوله تعالى: »ولا 
يسْتَكبرونَ وحم فصلت عند قوله»تعبدونَه والنجمء والعلق في آخرهماء وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة» 
فإن كان في عاك ااذه اوها إلى السجود »)8١1/(‏ وسجحد بعد الصلاة “عل الأحوط» وإستحب في أعن عشر موضعا في الأعراف 
عند قوله تعالى: »وله يسجدونَد وفي الرعد عند قوله تعالى: »وظلاف الْغدوٍ والأصالد(م ) وفي النحل عند قوله تعالى: 


غن" عتيه ا" عي الو تحير "...ينه 


ويفونَ ما وْمرُونَه(ه )8٠‏ وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: »يدهم شعاد( )41٠‏ وفي مريم عند قوله تعالى: »روا 
سر وبكاد(١‏ )وف سورة الحج في موضعين عند قوله: »إن 21 0 1 إشائد(81) وعند ا تفْلحَونَ« (81) 
وفي الفرقان عند قوله »ورَادَهم تفُوراً<(4١8)‏ وفي 200 اعرش عطي« (81) وفي ص عند قوله: »شر راكعاً 
وَأَتَابّ«(8117) (417) وفي الانشاق عند قوله: »لا يسجدونَ«(8١8)‏ بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمم بالسجود. 

( المسألة ١/؟‏ ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح» ولا تشبد ولا تسل »نعم إستحب التكبير للرفع منه» بل الأحوط - استحبابا - 
عدم تركه» ولا إشترطفيه الطهارة من الحدث »)81١9(‏ ولا الحبث» ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود»ء ولاالستر» ولا صفات 
الساتر(٠87)»‏ بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفافيه» والأحوط - وجوبا(871) - فيه السجود على الأعضاء 
السبعة» ووضع الجبية على الأرضء أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو» والا نخفاضءولا بد فيه من النية» 
واباحة المكان» ويستحب (8717) فيه الذكر الواجب في جود الصلداة (878) ٠‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : يتكرر السجود بتكرر السبب (874)» وإذا شك بين الأقل والأكثرءجاز الاقتصار على الأقل» ويكفي في التعدد 
رفع الجببة ثم وضعها من دون رفع بقيةالمساجد» أو الجلوس (878). 

( المسألة ٠/١‏ ) : يستحب السجود - شكرا لله تعالي(887) - عند تجدد كل نعمة»ودفع كل نقمة» وعند تذكر ذلك» والتوفيق 
لأداء كل فريضة ونافلة» بل كل فعل خير» ومنه اصلاح ذات البين» ويكفي جدة واحدة» والأفضل مجدتان» فيفصل بينهما بتعفير 
الل ان ا او اجميع» مقدما الأمن على الأبسرء ثم وضع الجببة ثانياء ويستحب فيه افتراش الذراعين» والصاق الصدر والبطن 
بالأرضءوأن يمسح موضع موده بيده (/81)» ثم يمرها على وجهه» ومقاديم بدنه (87)» وأن يقول فيه»شكا لله شكرا للّهدد(ه 80) 
أو مائة مرة »شكرا شكرا«(.8) أو مائة مرة »عفوا عفوا« أومائة مرة »امد للّه شكراد وكلما قاله عشر مرات قال »شكرا للمجيب« 
ثم يقول:»يا ذا المن الذي لا ينقطع أبداء ولا يحصيه غيره عدداء ويا ذا المعروف الذي لاينفذ أبداء يا كريم يا كريم يا كر يمد ثم يدعو 


ويتضرع ويذم حاجته» وقد ورد قِ بعص الروايات غير ذلك جوف فيه السجود على ما د يصح السجود عليه» والسجود على المساجد 
السعة. 


( المسألة ١/؟‏ ) : يستحب السجود بقصد التذلل (6881) لله تعالى» بل هو من أعظم العناذانت وقد :و3 أنه قرت ها يكرت الغيد 
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إلى الله تعالى وهو ساجد» ويستتحب إطالته. 

( المسالة ”/١‏ ) : يحرم السجود لغير الله تعالى» من دون فرق بين المعصومين علهم السللام (86175)» وغيرهم » وما يفعله الشيعة في 
مشاهد الأتمةعلهم السلام لا بد أن يكون لله تعالى شكرا على توفيقهم ازيارتهم عليهم السلام والحضور في مشاهدهم» جمعنا الله تعالى 
وإياهم في الدنيا والاخرة إنه أرحم الراحمين. 
ل ل ا 

9) هذا في صلاة الفريضة حال الاختيار وسيأتي سقوط بعض الواجبات مع البدل أوبدونه حال الاضطرار وحكم صلاة النافلة 
أيضاً في الفصول التالية. 

066 ندا به جمطلق ما يوجب اضافته إليه تعالى اضافة تذللية. 

١؟ه)‏ مع وحدة الصلاة ذاتا فن عم مشروعية صلاة و بعلم أعبا واجبة 9 تفي جاه الإتيان بها بنية القربة والمشروعية من 
كو تاعة إل قصك الرتهوت أوالاستحباب ولو إجمالا» بل لو نواها على خلاف واقعها خطأ صحت» كا لو أعاد صلاته جماعة بنية 
الاستحباب لتخيل صحة صلاته الأولى فائها تصح حتى لو انكشف وجوبهالبطلان صلاته الاولى. 

7 بل إذا رآءى في جزء من صلاته فإن سرى إلى الكل بان كان الرياء في العمل المشتمل عليه» أو لزم من تداركه زيادة مبطلة 
بطلت صلاته» ولا لم يوجب بطلانها - كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها - وكذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا 
تبطل إِلّا مع سرايته إلى الموصوف مثل أن يرائي في صلاته جماعة ونحو ذلك من أمثلة المتنءوأما مع عدم السراية - ا إذا راءى في 
نفس الكون في المسجد ولكن صلل من غيررياء - فالظاهر حعة صلاته. 
*08) إذا كانت العبادة مجرد ظرف للمستحب المراءى فيه فلا يبطلها وإذا كان مرجعه إلى استحباب تطبيق العبادة على واجد 
المزية المعينة كاستحباب الصلاة في المسجد فيبطلهاالرياء في تطبيق العمل عل الفرد المتميز ولا يبطلها لو كان في ذات اللخصوصية ا 
لومكث في المسجد رياء ثم بدا له داع إِلي للصلاة. 

4ه 1 كر افا عن التي > او رونمل إل نفك لزه واية:ذلان كن الل سال فيظن البالاة. 

؟ه) والأحوط استحباياً قربية الضميمة كاتيان الصلاة تعليما للغير قربة إلى الله تعالى. 

75) ولو اتحد ما في الذمة سواء تميز عن غيره خارجاً أم تجرد القصد كالظهر والعصروالصلاة قضاء أو نيابة عن الغير وكذا الحال في 
الفردين المختلفين في الآثار من الصلاةكالموٌقتة وغيرها. 
لاه ) بل إذا لم يقصد عنوان صلاة الفجر لم تصح منه لخراً ولو انحصر المشروع في حقه بباء فقصد عنوانها وما كان من قبيله من 
العناوين واجب بنفسه لا من أجل التعيين سب 
0 ) اوم يكنّف إِلَّا بأعدها اها راخيك ثبت التكليف بكل منهما لزم تعيين أحدهما ولو إجمالالاسها نية القضاء وتتحقّق بقصد بدلية 
المأتي به عما فات ويكفى قصده الاجمالي أيضاً كافي المتن. 

9) فن أفاق من نومه وتخيل عدم طلوع الشمس فصل الصبح أداء صحت منه ولو مع طاوعها واقعاً وكذا لو تخيل طلوعها فصلاها 
قضاء ححت منه ولو لم تكن طالعةواقعاً. 

ه) ) وإن لم يجب البناء على عدم قطعها بل تصح مع التردد فيه فلو صلى في مكان يحتمل تعذر كال صلاته فيه واضطراره لقطعها 
فاتفق عدم القاطع حتى أتمها حصت منه. 

١‏ *ده) ملتفتاً إلى ونه يطاة: 

*"اه) هذا لو كان المأتي به ركوعاً أو سجوداً أو كان قراءة أو ذكرا بقصد الجزئية وأما لو كان من القبيل الثاني بدون قصد الجزئية ول 
تكن كثرته ماحية لصورة الصلاة ثم عاد إلى نيته وأعاد ما أنى به فصلاته صحيحة. 
مة) ولم يأت بمبطل آخر. 

؛"ه) أو شك في اتيانه بهاء 
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وعه) وإذا عل أنه نواها عصرا وشك في بقائه على ذلك أو العدول إلى غيرها سحت إذااحرز دخوله بنية العصر وإلّا فالأحوط وجوباً 
الإستنات. . . ' ش 

وأما إذا شك ني أصل النية وهو في الصلاة» فإن علم بنيته فعلا وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته» كن شك في نية صلاة 
الفجر حال الركوع مع العل بأن الركوع قد أن به بعنوان صلاة الفجرء وأما إذا ل يعلم بنيته حتى فعلاً فلابدٌ له من اعادة الصلاة» 
هذا في غير المترتبتين الحاضرتين كالظهر والعصر وأما فهماء فك جاءفي المتن. 

5*ه) ففي مورد العدول يعدل بلا اعادة والا احتاط بما في المتن. 

إله) دون الاجتزاء بها عن صلاة خاصة إِلَّا إذا تذكر بعدئد ما نواه فيجتزئٌ بها له: 

مالم تكن وظيفته الاتيان بالاولى لضيق الوقت وما لم قم لرابعة العشاء. 

واه) مع سعة وقت الحاضرة لقامها بعد اتمام الفائتة وإلّا أكلها على ما نواها. 

٠‏ ) على الأحوط وإن كان الأظهر جواز العدول إلى النافلة أو سورة ابمعة مطلقاً. 
)١‏ وله قطعها لو خاف فوت ابجماعة بل حتى مع عدم خوف الفوت. 
؟4ه) لكنه عدول من فرد إلى آخر لنوع واحد من الصلاة لا من نوع ا 

0) ولم يكن قد صلى قبل ذلك صلاة تامة وإلّا فلا أثر للعدول. 

4) من الأجزاء. 

ه؛) وأظهر منه فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ثم ذكر ان عليه فائتة سابقة» م لافرق في جواز العدول - في موارده المتقدمة 
- بين كونه من جهرية لاخفاتية أو بالعكس. 
045) ومن الأخطاء الشائعة قراءة بعض الناس لا بصيغة )الله وكبّر( وهي باطلة فيجب تجنيها وإعادتها بصورتها الصحيحة وكذا 
الحم في سائر التكبيرات اثناء الصلاةفتحرم بل تبطل قراءة المغلوط فيا وتجب إعادة الواجب منها - يا في ذكر الركعتين الأخيرتين 
- وإلا فقّد بطلت صلاته وعليه اعادتها» نعم نعم لا تبطل الصلاة تجرد تعمدالمغلوط فيها عالماً بالحكم والموضوع - لا بقصد الجزئية - إذا 
لدف جه أ ذل رون أ يفده كلك © لاي عند جرد اوناك ل وق ناي أو حل ارجا سلا 
غ0 ) فقّد تم الدخول ني الصلاة لا تجرد شروعها على الأظهر. 
4 بل لا صلاة بدونها - حق تبطل - فانها لا شرع ولا ينعقد إحراءها إِلّا بهاء 
0 على الأحوظط في الجاهل القاصر. 

ةا 

١هه)‏ كا لو نبي أنه افتتح الصلاة بالتكبير فكبر للافتتاح وحينئذ فالأحوط استحباباًالاستئناف بعد فعل المبطل. 
) واو لضيق الوقت» نعم لو ضاق باختياره فالأحوط ابجمع بين الصلاة الاضطراريةفي الوقت وتداركها بعد التعلم في خارجه ا 
في كل مورد أشأ اضطراره من سوءالاختيار. 
اوه ) ما ل يكن غلطاً مغياً للمعنى. 

) على الأحوط فيه وفيما بعدهه 
وهه) والأحوطل استحياباً الاتيان عرادفها + ألا - بقصد الأعم من الافتتاح والذكر ثم الاتيان بترجمتهاء 
5ه) مع تحريكه لاستلزامه درج مزة ) الله( أو كوم ملحونة إذا " تدرج. 
/اوه) على الأحوط استحبابا. 
00) ثلا تضم راء )أكبرر للدرج. 
9) بل ومطلق 000 باضافة شي ء إليها فلو عمّب أعاد على الأحوط. 

2) والباء أيضا: 
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١ه)‏ كا لابدَ في تكبيرة الاحرام من ظهور الصوت ولو خفيفاً بحيث لا إسمع إِلّا نفسه لولم يكن مانعء ولا يكفي ما دون ذلك» 
فضلاً عما إذا لم يكن بصوت أصلاء بل كان تجرد تحريك اللسان والشفتين» كا لاب من عدم عاو الصوت المفرط المعدود عرفاً من 
الصياح. 

وهكذا الحال في جميع ما يعتبر في الصلاة من قراءة أو ذكر أو غيرهماء نعم لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة ولا ان] لأتي 

بها لا بنية الجزئية من الصلاة» كايقع من بعض المنبيين في صلاة اجماعة, 

؟ده) التي إذا مز عنها لمردض 5 ارتجاج مكان لا يقدر على غيره سقطت. 

7 ) إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع والأحوط استحباباً استئنافها بعد اكالماء 
4) وأما الاستقلال 00 الاتككاء على شي المي رقو توالا حرط رهربا زعا ف إن مك بولقرضن لكلل ف مراء 
عو ساس كيل لمظها 

5 ) بل وو قعد يعرف معنى اللفظ ومخرجه من حركات اللسان الخو لعارض دون غيره كالأخرسن خلقة. 

2) وشفتيه وكذا الحال في قراءته للقران وتشبده وذكره ودعائه. 

06) بل هو الأحوط. 

64) الول أن يقصد بغيرها القربة المطلقة. 

٠‏ ) ولا يزيد على ذلك فاذا أتم التكبير أسبل يديه ه 

١ 
)أ‎ 
(َ 
/ 
(َ 
( 


- 


الاه فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع. 
*'لاه) أو الاستعاذة بل بل دعاء التوجه الآتي. 


ااه واذا شك 2 وقوعها قبل الاتيان بما بعدها أق 58 
/اه قٍ صلاة الفريضة دوك الصلاة المندوية. 
0 واحتاط لسجود السبو بعدهاء 
كلاه بل سيأتي ان الأحويل 00 عليه الاعادة بعل 00 
/الاه) كا إذا التفت قبل الخروج عن حد الركوع - بعل ت تحقق مسماه - أرق حركته وأظعاة وأق بما فاته من الذكر ثم قام 0 
وهوى للسجود. 
//اه) بأن توقف شيئاً ما في حد الركوع. 
9 ) بل قام ميا 9 هوى إلى السجود وَأَك إسجود السبود بعد الاتمام. 
كا ) بل ان الأفر نعم إستحب ل الاحتياط بالاعاة بعد الاتمام. 
١‏ ) خكه م من أي الركوع فهوى إلى السجود» الآني في فصل 8 
1 سافان عن مضل أن اللي ين 
3 0 5 هر العارف في القيام ع 00 مجر" 
0 ل وجرأ 
000 ا 3 عدم الاعتماد. 
94 06 ولو بلحاظ الاضطرار. 
040) أ مائلاً إلى أحد الجانيين أو معتمداً على شي ء أو مع عدم الطمأنينة. 
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اوه) بالتعذّر الحقيقي أو لزوم الضرر من مرض أو عدو أو نحوهما بل يكفي الموف العقلائي أو لزوم الحرج والمشقة الي يصعب 
تملها عادة واذا دخل الوقت رد قادر على الصلاة من قيام وتوقع تجدد العجز عنها في الوقت وجبت البادرة إليهاء فإن فرط حق 
فل 4 ان ل القراذة عالننا أو ا" فوديا تبون لزانتي الشتحة واجتارا يراخييك خوط وتوويا مع التفريط عدم الاكتفاء بالمشقة 
في الانتقال للمرتبة الدانية ولزوم تمل الحرج بالاتيان بالصلاة التامة لو قدر عليهاء وكذا الحال في جميع موارد القدرةعلى الصلاة التامة 
وتوقع تجد العجز في أثناء الوقت. 
وانما تشرع الصلاة الناقصة بالجلوس وما دونه من المراتب مع استيعاب العذرللوقت» فلو بادر إليها في أول الوقت كانت صحعتبا مراعاة 
باسقرار العذر» وكذا الحال في جميع موارد تعذر الصلاة التامة» إلا ما استثني فينبه عليه في موضعه. 
) باقامة الظهر واعتداله. 
و ه) والاستقلال بعدم الاتكاء والاعتماد على ثي ء ولو دار الأى بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم 
منتصباً معتمدأً» وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار 
تخير بينبما على الأقوى. 
4) مع صدق الجلوس عليه عرفاً ولو من المضطر. 
) على الأحوظ 0 في الترتيب المذكور. 
5ه) بل هو الأظهرة والأحوط استحباباً أن يضم للايماء الانحناء د والسجود بماأمكن من دون حرج. 
/اوه) سواء كانت وظيفته الصلاة جالساً أم ل أم مستلقيا 
1ه ]نين الحو ويجرياء 
9) واجمع بك الذماء والاعناطن ب إن امكو أحرطظ اهارا 
٠‏ ولو بالاعتماد على ثبي ء من عصا وغيرها. 
)0١‏ بل بل ركع جالساً إن أمكن وتمكن من الانحناء اللازم بقدر انحناء الركوع الجاومبي -الآتي في فصل الركوع - وإلّا فالأحوط 
وجوباً الانحناء بظهره قاعًاً بما تيسر فإن تعذرأوما له والّا فعينيه المعو ان وفتحا لرفع منه عوأما لوا كانت وليفتة الضلاة 
خالن ركع جالسا بقدر انحناء الركوع الجلوبي إن أمكن وإلا فبالممكن فإن تعذر أومأ إليه جالساً على النحو السابق فإن ع عن ذلك 
أبقا فالأحوط أن يفوي اكع بقلبه ان بذكه. 
؟. 5) إن لم يركع جالسا في الاولى. 
”) جالسا واضعاً ما يصح السجود عليه على جبيته إن أمكن على الأحوط. 
60 مراعياً أخفضية إيماء السجود من إيماء الركوع. 
.6 تأر القزاية والذكر في حال الانتقال. 
/ 
( 


)٠‏ حت عن تدارك الجزء المأتي به جالساً فضلاً عن الاعادة. 
٠‏ ما فاته من القيام بدون الابتلاء بزيادة ركنية. 


06 بدوك دون الزيادة الركتية بأن ارتفع العذر بعد فوات محل التدارك سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منهاء نعم لو 
كان انا فرق أول الأم,بأن العذر سوف يرتفع فالصلاة باطلة ولابد من اغادعا مطلقا. 
0 م ب ا لس ها 
كع او رع العام بعد الرعو حى بوعل بق السبعدة الذانية” 
)51١‏ ع الحال في المصلى مضطجعاً اذا تجددت له القدرة على الجلوس أو المصلي مستلقياً اذا قدر على الاضطجاع. 
) !1 


لا إذا كان اللاحق رك فيتقد م حينئذ عل السابق وكذا لو دار اللأعس بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع قَدّم 


> دح 


؟: 11 
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الثانى. 
050 بل تقدم أن الأولوية للقيام الركني على غيره. 
4 واذا دار الأمس بين القيام معتمداً والجلوس مستقلا تعين الأول وإذا دار بين الصلاةمن جلوس بركوع وسجود والصلاة قائما 
بالايماء اختار الأول. وكذا لو دار بين الصلاةماشياً بالايماء والصلاة جالساء نعم إذا دار الأمى بين الصلاة ماشياً مع الركوع والسجود 
التامين والصلاة من جلوس فالأحوط وجوباً المع بينهما ا أن الأحوطاستحباباً في الصور الثلاثة الاولى اجمع بين الوجهين. 
ه51) عل الاحوط. 


15م بالأصل وان مارت منذوية بالغارطن» 
/ا1” كالصلاة اليومية المعادة جماعة وصلاة العيدين في عصر الغيبة. 


31 أولاك خصوصة. 


3١‏ تكن استجال القخص ليب اا ورين وإرلة شعل» العلام لعتمافةابييا 

5 ملتفتاً لفوات الوقت بقراءتها ولحرمة ذلك. 

عسل" وإن عل بأنه يدرك ركعة من الوقت. 

4") واذا ضاق - مع العدول - حتى عن ادراك ركعة ترك السورة وركع وأتم صلاته. 

) واذا تذكر بعد روج الوقت ول يفرغ منها أكلها وأتم صلاته كذلك واذا ذكر بعدالفراغ من صلاته - في الفرض المذكور أيضاً 
) روج الوقت( - صحت منه مع تقيبدذلك كله بما في المتن من ادراك ركعة منهاني الوقت. 

15) على الأحوط استحباباً وإن كان الأظهر إتمامبا قضاء وكذا لو التفت - في الفرض المذكور - قبل اكال السورة فإنه يكلها ويم 
صلاته قضاء وأما لو ذكر - في نفس الفرض - بعد اتمام الصلاة فائها تصح منه أيضا وتقع قضاءً. 

بل لا اشكال ني عدم الجواز ومبطليتها للصلاة - وان لم إسجد - اذا قرأها بنية الجزئيةمتعمدأ ملتفتأ لوجوب السجود بها المبطل 
للصلاة ولحرمة هذه القراءة المبطلة وأما من قرأها لا بنية الجزئية حرم عليه قراءة آية السجدة منها ذإن قرأها تمد لها وبطلت صلاته. 
4 وإذا قرأها لا بنية الجزئية ولم يسجد لما أتم صلاته واحتاط استحباباً بالاعادة. 


ار أو غفلة عن وجوب السجود ها أو عن بطلان الصلاة بالسجود المذكور. 
ا ل ا واسهمر في قراءة سوره ؛ العرعه بطلت ااه 


( 
( 
)5١‏ اعد الزائف العمدي للصلاة وجيت با: 
ا 
( 


/ 
َ( 
َ( 
) بض 
006 
َ( 
َ( 
,أ 
َ( 


9" ) وأتم السورة واحتاط استحباباً بعدها بأخرى بقصد القربة المطلقة. 

كا 0" 

4“ ) وإذا لم يومئ عصى ول تبطل صلاته وأما لو صلى تقية مع امام من العامة فقرأ الامام سورة من العزائم فإن جد الامام لها جد 
معه وان ل يسجد اجتزاً بالايماء وصحت صلاته في الصورتين. 

هم+) وان كان هو الأحوط استحبابا. 

ىم ولو نسي السجود لها في محله أن به متى ذكره في الصلاة أو بعدها. 

1) وموضع السجود منها الآية اتخامسة عشرة. 

8 ) وهي فصلت وموضع السجود منها الآية السابعة والثلاثون. 

9) وموضع السجود متهما الآلية الأخيرة. 

)٠‏ وستأتي أحكام جدة التلاوة في تيم فصل السجود باذنه تعالى. 
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)4١‏ اذا جاز العدول إليها على ما سيأت مورده. 

4 ولو بالاشارة الاجمالية ا لو قصد بسملة السورة الى سوف يختارها أو الارتكازيةالناشئة من العادة ا لو جرت عادته على 
قراءة سورة الاخللاص بعد الفاتحة كاءبالستملة خا جربا عن عادته دوك التفات تفصيل وقعت خا 

14) سهواً ولا تجوز قراءتها عمداً في الفريضة بنية الجزئية فيها دون تعيبنها لسورة خاصةبل تبطل الصلاة بها وإذا قصد بها الذكر أو 
القران دون نية الجزئية لم تبطل. 

4 4) ولو بالاشارة الاجمالية أيضا وإذا قرأ البسملة ثم تردد في السورة الى قصدها لا لم يحتزئ بها بل يلزم اعادتها للسورة المراد 
قراءتها. 

ه14) غافلاً عنبا - جرياً على عادته أو لأمس آخر -. 

ل بل الأحوط 06 عدم جواز ما زاد على سوره ة واحدة بقصد الحزئية إلا 2 مواردالعدول الاتية واذا قصد كت القرانية دوك 
055 0 قل إستحب أو يلزم - بحسب نوع النافلة -. 

04 على الأحوط 00-6 

5) فلا يجري الملحون ولا الترجمة» نعم لا يلزم ذلك في الذكر المأتي به لا بقصد الجزئية في الصلاة. 

6 ) بل الظاهر - وفاقا اعدة منهم السيد الاستاذ الشبيدقدس سره - عدم وجوب التقيد بذلك ولا بنحوه ما يرجع إلى نقص حرف 
قراني و تعغييره 1 زيادته بالمد فإن هذه خصوصيات 2 القراءة له 2 المقروء بخلااف حركات البنية والبناء والاعراب وسكاتبافانها 
مثل الجزء الصوري من المقروء. نعم إذا كانت بعض خصوصيات القراءة شايعة في عرف أهل اللسان بحو يكون فاقدها مستكاً 
القراءة الفاقدة لها ليست صحيحة على النبج العربي لأن المقروء محفوظ فيباعلى أي حال وصعة القراءة بعنواتها لم يدل دليل على وجوبها 
إذا لم يفوت الاخلال بباشيئاً من المقروء يجزئية المادي والصوري. 
١؟)‏ على التفصيل السابق في التعليقة واللاحق في المسائل الآتية. 

0 ) إن لم تفصل عما قبلها بسكتة كا يحب اثباتها مع الوقوف على ما قبلها ومثل هذا داخل في موارد الانصراف المشاراليه 
التعليقة السابقة. 

561) أي قراءة الكلمة فيجب تداركها عحيحة. 

4)) باعتبارها جزءً من الممروء. 

ه1) بل هو أحوط استحباباً كرعاية سائر قواعد الوقف وان كانت من المحسنات ؟ لايجوز تبديل الحركة بحركة أخرى والّا كان 
الكلام ملحوناً باطلا. 

105) بل هو الأحوط استحبابا نعم يجب ظهور الحروف المذكورة عرفاً وعدم حذفهابسبب التقاء الساكنين حيث يتوقف التحفظ 
على التشديد والألف - في مثل ) الضالين (- على مقدار من المد فيلزم بقدره لا أزيد. 

117) الساكنة وكذا الياء. 

) وإن كان في كامة واحدة مثل ) اتحاجوني ( وفواتح السور ك) ص (. 

60 انتهدياءا. 

0 وشببها نما وقع فيه بعد تلك الحروف همزة ولو في كامة واحدة. 

5 ) في مثل الم يكن له( ( يدغم النون في اللام وني ) صل على مد وآل مد( يدغم التنوين في الواو وتقرا: ) مد د وآل مد ( وفي 
0 ما( تقرأ ) ثما( و) أشبد أن لا اله إِلَااللّه ( تقرأ )أشبد ألا إله إلا الله( وهكذا وإن جاز ترك الادغام مع الوقف وبدونه. 
67) الحروف الشمسية. 
) القمرية» وشي: الهمزة والباء والحاء واتلحاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والمم والواو والحاء والياء. 
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فك ) ركان الول منانا. 
") وأما إذا كان الحرفان متقاربي المخرج - كالتاء والدال والطاء والثاء والذال والضادوالظاء - فلا يدغم الأول تماماً بل قد يظهر 
قليلاً ويجرِعءٌ فيه الجري على مقتضى طبيعةالنطق دون تكلف ا في )عبدتم ( و) قالت طائفة ( و)يلهث ذلك ( ونحوها. 
15) والأول أولى وكذا في صاد الصراط. 
1 والأبج أن يقرأ بالواو مع ضم الفاء. 
036 أو نبي أو جهل. 
48) فى قراءته ا ذكه. 

إذا لم يكن مقصراً في اعتقاده أو جهاه. 
"1١‏ ) او القضاء. 
03) المشبورة وههي قراءات: عبد الله بن عاص وعبدالله بن كثير وعامم وأبي عمرو بن العلاء وحمزة بن زيات ونافع والكسائي. 
«لاى) إذا لم تع عخالفتا لواقع النص القرآني الشريف ثم ان الأولى اليوم القراءة على ما هوالمثبت في المصاحف المشهورة بين المسلمين. 
4 /ا) ذا كان أم قراءة بديلة عنه. 
ه/31) بل هو الأحوط وجوباً. 
كل/اك) تماماً كنت أم 0 
110) كم بتخير المصلي بين الجهر والاخفات فيما عدا القراءة وذكر الركعتين الاخيرتين كتكبيرة الاحرام وذكر الركوع والسجود والتشبد 
ولتسلم. 
68 على الأحوط. 
ا 5) بل 00 2 المتردد التصة 
) بل ويل امنشيخناراً 
)١‏ وهوني الجهر إظهار جوهر الصوت - بلا صياح - وف الاخفات إسراره لا عدمه فلايكفي مجرد تحريك اللسان والشفتين دون 
خروج الصوت عن خارجه المعتادة. 
7) نعم لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بقصد الجزئية من الصلاة كا يكون من بعض المنببين 
لصلاة ابماعة ما لى يكن مفلا ببيئة الصلاة عرفاً. 
81 ) بل هو الاظهر. 
4) يجب تعلم القراءة والذكر ونحوهما ثما يجب في الصلاة مع القدرة عرفاً عليه وكذا تعلم اليج العربي المعتبر فيه ولا يجَرئْ الناقص 
أو البدل حينئذ عن التام الصحيح» وما تقدم من حك الاخرس في تكبيرة الاحرام يجري هنا ولا يجب عليه الائقام. 
01 أن احينق منه قدرامعتداً به ولا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ل - وبقدره -قراءة شي فته فرق هائن القران اليم 
وإلّا اجتزأ بالذكر والأحوط وجوباً كونه بقدره من التسبيحات الأريع. 
5) على الأحوط ومع تعره او كن التقص في غير القراءة فالأأحوط 0 ابجمع بت "الأداء والقفاء 
) تخلصاً م العتان) عل نققن الصلاة امنطرارا سيوع الا ع ازور عت مه 
006 بل وجوبا. 
) بل الأحوط 0066 أن يقرأ من القرآن بقدرها فإن ل يعلم منه شيئاً أجزأه من الذكربقدره كا تقدم في الفاتحة وكذا لو عرف 
بعضها أن به وعوض الباق كا مّ على الأحوط. 

8) استحبابا. 
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)١‏ بعد الشروع ولو بالبسملة. 
) رغم صعوبة تصور ضيق الوقت عن امام أحداعنا واشناعه لقراءة أخرئ كاملة وان كان نمك ما لو أمكنه الاسترسال في قراءة 
التوحيد دون الحد فيعدل عن الثانيةللاولى. 
198) مع قصد القربة المطلقة في المعدول إليه في النافلة حينئذ على الأحوط استحبابا. 
04) اها لو تعمد قراءة التوحيد أو الخد من أول اللأعس اويل ع عدم العدول منهماء 
46) وإن كان الأحوط عدم العدول عنها للسورتين المذكورتين مطلقا 
95) استحبابا. 
/1) بل استحابا. 
) خلف الامام. 
89) كا يجوز العدول من الذكر قبل كاله إلى القراءة وبالعكس. 

)0١‏ بلا قصد الاتيان به جزءً للصلاة ولو ارتكازاً. 
٠١‏ بها ولم تلزمه الاعادة ولا التسبيحات وكذا لو اعتقد انه في الأوليين وأ بالتسبيح ثم تيين أنه في الاخيرتين بل وكذا لو اعتقد 


1 


نه في الاخيرتين فقرأ ثم تبين أنه في الأوليين فإنه يجتزئ بما أنى به في بميع ذلك دون استئناف. 


0ك وكذا لو ترك شيئاً لاعتقاد عدم وجوبه كا إذا دخل في ابماعة باعتقاد أن الامام في الأوليين فتبين أنه في الاخيرتين. 
0 أو التكبير للركوع؛ ما لم يقنت. 

)٠٠ 3‏ بل لا اشكال خصوصاً للمنفرد. 

٠١‏ ) بل العا 

0 مرّة أو مرتين أو ثلاث مرات. 

7 وروي عكس ذلك أيضاء 

ولا يكره الاقتصار عليها في صلاة واحدة بل في جميع الصلوات. 

9 أو التكر أو الدعاء - وان لم بطب في الصلاة - مع عدم قصد الجزئية في الزائد بل بقصد القرانية أو الذكر المطلق. 


٠‏ والدعاء بمثل »اهدنا الصراط المستقيم« وسائر موارد قصد مضمون الكلام في طول قصد القرانية بأن يقصد بقراءة القرآن الكثلية 
عن بيان مضمونه. 0 | 

١‏ بل الأحوط وجوبا اعتبار الطمأنينة في القراءة وذكر الركعتين الاخيرتين بحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام كا تسقط مع التعذرء 
والاخلال بها سبوا غير مبطل. 
فعليه السكوت فإن لم يسكت غفلة حت صلاته وقراءته وإن كانت إعادة ما قرأحال التحرك أحوط استحباباً وكذا لو قرأ قهراً 
لقَوة الاسقرار بنحو فقد السيطرة على نطقه فالأحوط استحباباً استتناف الصلاة بعد قطعها وأحوط منه اعادتها بعد إكالما. 
0 والمرجع في تحقق الموالاة إلى الصدق العرفي وهي بين كل وحدتين أضيق منها بين ماهو أكبر أو أكثر منهما فالآيات أو 
التسبيحات أوسع دائرة منها بين جمل الآية أو الذكرفضلاً عن عباراتها وكلماتها الى هي الاخرى أوسع دائرة فيها بين حروف كل منها. 
14/) عر فا. 

/) على الأحوط إذا كان قد نوى أثناء الكلمة أو ابملة أن يخل بموالاتها وأما لو تعمدذلك بعيدها فالأقرب عدم بطلان الصلاة 
وانما عليه اعادة ما أخل بموالاته. 
5) وحرف العطف ومدخوله وحرف النداء والمنادى بل جميع الحروف ومداخيلهاء 
031 أو كه واجذة عرفا ومتة الطتمير المتضل نوما يعصل بيده 
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بل الأقوى هو الاستئناف بعد الاتمام - على الأحوط استحباباً - ان كان نوى الفصل أثماء أول جزثي العبارة أو اجخملة لا بينهما 
بل بغين تيقل ها أجل نموالاته فط 

9 وأما في غير ذلك» فإن كان الكلام ذكراً من تسبيح أو تشبد أو نحوهماء بما كان وظيفةالمصلي فيه قصد أداء مضمونه ولو 
إجمالا - ومنه التسليم - فاللازم امحافظة فيه على الموالاة بين المفردات في اجمملة الواحدة» وبين اجخمل المتعلّق بعضها ببعض» كاجملةالحالية 
والتعليلية مع ما قبلهاء وكاججمل المتعاطفة وغيرهاء فلا يجوز الفصل بينهابالكلام الأجني ولأ :بالشكوك: الطوي غير اغارف عد اهل 
اللسان إِلّا عندالاعراض عن الكلام؛ فن سكت بالمقدار المذكور بين أجزاء الشهادتين في التشبد أوالسلام أو نحو ذلك زمه استئناف 
التشبد وعدم الاجتزاء بما وقع منه» بخلاف ما لوفعل ذلك بين التسبيحات الأربع عند تكرارها أو بين التشبد والصلاة على النبي واله 
وبين الصلاة والتسليم» حيث لا حاجة لاستئناف ما وقعء إِلّا أن يكون السكوت طويلاماحياً لصورة الصلاة فيستأنف الصلاة؛ على 
ما يأتي عند الكلام في منافيات الصلاة. 

وأما في القراءة التي لا يعتبر فيها إلّا قصد المصلي حكاية القرآن الكريم بلا حاجةلقصد المضمونء فلا يقدح الفصل بالسكوت الطويل 
ولا بالأجنبي» ما لم يكن ماحيالصورة الصلاة. 

٠‏ فضلا عن الوجوه امحتملة بل يجب عليه التعلم وإذا شك في ذلك وهو في الصلاةوتعذر عليه التعلم حالما جاء ما في المتن. 
)/١‏ أو دعاء ما لو كان التردد مثلاً بين حركتين لا تخرج الكلمة بايبما عن كونها ذكر الل تعالى أو دعاءً فيجوز النطق ينيع الوجوه 
احتملة مع نية الصلاة إجمالاً بالصحيح منهاوالذى المطلق بغيره» نعم» الظاهر عدم جريان هذا التفصيل في السلام. 

) رجاء صحته. 
1 إذا كان فثميراً ف في التعلم ونا لو كان ذلك 000 لنسيان ما تعلمه أثناء الصلاةفالأظهر عدم وجوب اعادتباء 
4 21) على الأستوظ 2 السبوي منه. 

0 والأسومل ايان أن كرت قكو ها عضيل الراتية الينماء 

/) 2 استقامة الباقين وعدم انثنائهما إلى الامام. 
/ا/) أو لطول الجثة او قصرها. ش 
لا أقل انحناءات المستوين على الأحوط. 
) ومن قال فيه »سبحان ربي الأعلى وعمده» لم تجر ةي إلا أن ستكلها من الذكر بمايكون معه ابجموع بقدر ثللاث أسبيحات. 
٠‏ والأحوط الأولى اختيار التسبيح. 

"١‏ ) الموجبة للحروج الكلبات ص و ذا عرفاً ولا فاعتبار عدم الخالفة المذكورةاحتياطي. 
ةك بمعنى استقرار البدن فضلاً عن أصل المكث بقدر الذكر الواجب» وقد تقدم في أحكام تكبيرة الاحرام والقراءة بعض الفروع 
المتعلقة بالطمأنينة والجارية هناء 
«م/) وحال الاشتغال به وأما في الزائد عليه فعلى الأحوط استحباباً. 
"/) بل استحبابا. 
ه/) وإذا خرج عن حد الركوع فقام وأخل بالاعتدال فيا تبطل ضبلاته وأمأ 93 الاخلال بأصل القيام بعد الركوع فقد تقدم 
حداف تشلك: 
) على الأحوط لزوماً فضلاً عن لزوم المكث ولو يسيراً حاله. 
)بل الأظهر صعتبا والأحوط إعادتها بعد إتمامبا. 
4) وإذا تحرك متعمداً فالظاهر بطلان صلاته. 
و/) على الأحوط. 
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4/) قاصداً الذكر الواجب في الركوع وإلّا أعاده مطمئناً وصحت صلاته. 
4١‏ مالم يكن جاهلاً قاصراً. 
بحنيةا وكذا لومز عن حبس لسانه تجرد حصول الحركة القهرية وقصد الذكر في هذه الحال وأما لو كان مجرد سبق لسان أعاده ثانياً 
مطمئناً وصحت صلاته بلا اشكال. 
0 00 عدم 57 إن الأندرط ازوماً عدم قصد اللخصوصية إذا كبر حال الحوى أو مع عدم الاستقرار. 
4 4/) للر. 
ه:/) 3 ا - ما في الكاني. 
7/4) لاسها للامام. 
0 أو يربنا لك الجدد. 
01 3 ثم يكبر وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. 
بمقدار الركوع عرفا. 
)/٠‏ مع صدق الركوع عليه عرفاً - والأحوط استحباباً ضم الابماء المذكور إليه - فإن لم يصدق ذلك تعينت المراتب الآنفة الذكر في 
المسألة )١17/594(‏ من فصل القيام من الركوع جالساً - إلى آخر ما جاء فيها -. 
0١‏ بل تعينت المراتب المشار إليها في التعليقة السابقة. 
/) بخفضه له ثم رفعه للرفع منه. 
") وإلّا نوى بقلبه - ويأتي بذكره - على الأحوط. 
4 ولا اكتفى بالميسور ولو باللحروج عن حد الركوع - الذي هو عليه - الخصوص الموي للركوع وإلّا انحنى زائداً على المقدار 
الحاصل له بشرط أن لا ينزل به عن حد الركوع ولا فما في المتن. 
هه/) برفعه قليلاً ثم الهوي به إلى حاله بنية الركوع ثم رفعه قليلاً للرفع منه. 
”7 الا فبقلبه - ويأتي بذكره - على الأحوط: 
لاه “7 ١‏ المدار على الصدق العرثي للركوع من جلوس وما ذكر مصداق له. 
7 بل قل الأحوط اسنتخبابا وأحوط عن أن ساوج وجهه 'مبيطذه: 
9 بل الأحوط وجوباً الانحناء بالمقدار الميسور مع صدق الركوع عليه عرفأ والا فبماتيسر محتاطاً استحباباً بضم الايماء إليه فإ 
واعتدل فيه على الأحوط. 
) والأحوط وجوباً الاتيان بسجود السبو بعد الاتمام. 
هذا في الفريضة وأما في النافلة فلا تبطل الصلاة بل يرجع ويتدارك الركوع ويأتي بمابعده. 
0) وأما لو نبي الذكر في الركوع حتى رفع رأسه منه وخرج عن حده الواجب حت صلاته واحتاط بسجود السبو بعدها. 
4 وأما لو شك في الركوع قبل الحوي للسجود أنى به وكذا لو شك فيه بعد اموي للسجود قبل وضع جببته على الأرضء ثم يحتاط 
استحباباً بالاعادة بعد الاتمام» وأمالو شك بعده بنى على الاتيان به ومضى في صلاته. 
0 بل الأحوط بطلان صلاته حينئذ نعم إذا لم يقصد الركوع الصلاتي بهذا الانحناءفوظيفته ما في المتن. 
“/ا) ويجزئ 2 الأخرس والعاجز عن تعلم المع ما تقدم في القراءة. 
6 المستوعب للوقت على الأحوط وجوباً. 
( 
َ( 


( 
( 
( 
1 
تعذر أومأً برأسه ثم بما بعده كا تقدم. 
( 
( 
6 
( 


6 العرفية كاللحوف ونحوه. 
8 على الأحوط وجوبا في الزيادة السبوية. 
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/) والأعضاء. 
ال/ا/ا وستحب اضافة اللانئف إليهاء 


50 

( 

5 مع الاعتماد على كل من هذه الأعضاء ولو قليلاً ولا يكفي جرد مماستها لما توضع عليه مع الاعتماد على غيرها. 
«/ا/ا) مع استيعابهما عرفاً على الأحوط استحبابا. 
:/ا/) من الذراع والعضد. 

/ا/ا) بن اقيق و5 غل: الجحصين اناعم 07 
بل متقاربة عرفاً كا في البواري. 

1) على ما تقدم في فصل مكان المصلي. 
1ا/ا) بل الأظوى + الك 

//) ولو جاء بتسبيحة الركوع فلا تجزئ إلا باكلا بما يكون معها بقدر ثلاث تسبيحات -؟ا تقدم نظيره في في ذكر السجود -. 

٠‏ فلو رفع بعضها عمداً بطل السجود وأبطل الصلاة على الأحوط وغووا رالا غود ميان بزاذله د وضع المساجد 
واستقرارها ثم إتمام الصلاة قبل إعادتها وإذاوقع مكرك عبرا ايل : مطل اعكالات ر وال حو وتوا سيكد :عاد الذكمستقر 
المساجد. 

م عدا الجيبة. 
كا ان الأحوط الذي هو من توقير الصلاة عند أهل الحق والّذي لا ينبغي للمؤمن تركه جلسة الاستراحة بعد السجدتين من 
الركعتين الاولى والثالثة - في الرباعية - إذيكره للمصلي أن يطيش من سجوده مبادراً إلى القيام» ناهضاً على صدر قدميه كاتنبض الابل 
فإنه فعل أهل الجفاء من الناس كا جاء في الأخبار. 
8/) وال مراد به موضع الركبتين والابهامين بل الأحوط وجوباً عدم انخفاض مسجد الجبهةبأكثر من قدر لبنة عن الرجلين وإن ساوى 
بقية المساجد. 
4 على الأحوط 06 
0 إلا في الركبتين على الأحوط ا 
85/) بل الأحوير 050 ازالة المرتفع ده وا مال الهوي إن تيسر فإن ترات كن قدوضع جببته على الأوفو ها إن 
ما يجوز السجود عليه ثم الاتيان بالذكر بعده وإن أنه قله أن كاد و سالا حرط وض الاتيان بسجود السبو لو جد على ما لا يصح 
السجود عليه فإن تعذّر الجر أتم الصلاة ثم أعادها. 
41/) قبل الذكر أو بعده لا أثناءه. 
6 بل ان ارتفعت قبل الاستقرار أو الذكر رجع فاستقر وذكر واحتسبت له سجدة وإن كان بعدهما احتسبت له كذلك وعليه التحفظ 
من الرجوع بل ورج مختاراً بطلت صلاته وإنما حكةه أن بحاس معتدلا ثم ثم يأتي بالاخرى ان كانت المقهورة الاولى وكذاحكه لو 
رجعت قهراً والأحوط استحبباً الاعاة بعد الاتمام في الصورتين الأولى والثالثة ومنه يعلم حال بقية بقية متن المسألة. 
0 بل الأقوى. 
9 ويأتي بذكره فإن تعذرت الاشارة نواه بقلبه وذكر. 
)0/١‏ 00 
؟/) واذا تعذر الجلوس أجرا الاضطجاع أو الاستلقاء كم تقدم فٍ القيام. 
و/) بل استحبابا. 
4) بل قدم الدانسب الأيمن ثم الأيسر عليه. 
8ة/)) بل الأحوط وبجوياً تقديم شي ء آخر من وجهه عليه مقدما الأنف على غيره والأحوطاستحباباً ضم الايماء مع كل منها برجاء 
المطلوبية. 
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) أو بقابه ذا كاً. 

1/) حسب مراتب المسجد الاضطراري الآنفة الذكر في فصل مكان المصلى. 

4 أو تأخير الصلاة واداؤها ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية. - 

9) والاتيان بهما ثم بما بعدهما. 

٠‏ إن كانت فريضة دون النافلة بل يرجع فيها ويتدارك ما نسيه حتى السجده الواحدة ثم يأتي بما بعده حتى الركوع» نعم لو نبي 
السجدتين من ركعة حت سل بطلت صلاته فريضة كانت أم نافلة وإذا ذنبي الواحدة صحت صلاته وقضاها محتاطا إسجود السبو. 
)٠١١‏ ثم بما بعدهاء 

؟) مع سجدتي السبو على الأحوط. 

)٠١‏ وإذا شك في السجود قبل الاستواء قائاً - ولو حال النبوض - أو قبل الدخول في التشبد - ولو بقول: بسم الله وبلله - رجع 
وأتى به واذا شك فيه بعد أي منهما بنى على الاتيان به ومضى في صلاته. 

.- الواسع - كا في الكافي‎ ٠١4 

4 ل ين 


6 


ص: 4 


ل 
ْم و بقية شروط 2 الصلاة. 


ل بعكرار قراءة نفس 57 واواقعك القبيتة ا في الكل 0 

١‏ وقد تقدم في أحكام القراءة ما ينفع المقام. 

1) استحباباً مؤكداً بعد كلّ صلاة فريضة أو نافلة بل وفي كل حال» وفي الحبر الصحيح عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: 
»سجدة الشكر 00 على كٍ 000 تم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملانّكة منك...<. 


44 وما نلته يده منها : منباء 


( 
) بل ثلاثا. 
م أي مائة همرة ة »شكاد وكذا عقوا 
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١ام)‏ ولولم يكن لأجل الشكر بل هو مستحب في نفسه ويجزى فيه ما تقدم وغيره مما ذكر في المطولات. 

م) ولو بدون قصد العبادة لاختصاص هذا النوع من التذلل واحضوع بكونه 1“ تعالى» إلا ما أخ عله الدليل من مجود التكريمء 3 
جاء في الذكر الحكيم من جود الملائكة عليهم السلام لآدم عليه السلام وسجود أبوي واخوة يوسف له عليهم السلام فإنه من نوع جود 
التحيةلا العبادة فإن السجود الحقيقى بمفهومه الفقهى إن كان بقصد العبادة فهو ضرب من الشرك وان كان بدونه بل كان بقصد 
التحية فهو حرام شرعاً - إِلّا ما استئني كالذي د ولا مرق إلا نه عا وهذا ما عل به الامام الصادق عليه السلام تلميذه صفوان - 
كاجاء في الرواية المعتبرة - أن يقول في تعقيب صلاته بعد زيارة الامام لمش فيه امم اللهم مه إن :صليت: وركعت وات إك 
واد 0 لَك أن الصِلاةً الكو السجوة لَاتَكونْ إلا لك أن انث الله لذ إن لانت اللهم صل عل تخد وآ مد 


م سَه 03 


وأبلغهم ع عن أَفصَلَ السّلام والتحية» د ع ٠‏ منهم السلام 5 اللهم وهاتّان الركعتان هدية مق إلى مولاي اسن 9 علي علبيما 


اتج لل دوع 2 ره كز انواس فيفر ا فل اراق ولك رق دك ا و الي دبعن 
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الفصل السابع م - الفهرس 

0 5 5 

العا اوم 9 في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدةالأخيرة من الركعة الثانية» وفي الثلاثية» والرباعية مرتين» 
لوك ذكرء والثانيةبعد رفع الرأن ليق الستحدة الأحيرة من "اركعة الأحيرةة وهر واتحن رركن قاذ ركم داعيو :+ يظلك 
الصلاة »)١(‏ وإذا تركه - سبوا - أنى به ما ل يركعءوإلّا قضاه بعد الصلاة على الأحوط (؟)» وكيفيته على الأحوط: »أشبد أن لا إله 
لالش وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل على مد وآل مد« ويجب فيه الجلوس (*) والطمأنينة () 
وأن يكون على النبج العربي (ه) مع الموالاةبين فقراته؛ وكلماته (5)» والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه» يأتي بما أمكنه إن صدق 
عليه الشبادة» مثل أن يقول: »أشبد أن لا إله إِلّا اللّهء وأشبد أن مد ارسول الله وان غزْ(/) فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته (8) 
وإذا مز عنها أنى بسائر الأذكار بقدره (9). 

) المسألدة ”/١‏ ) : يكره الاقعاء(١٠)‏ فيه» بل يستحب فيه الجلوس متوركا كاتقدم فيما بين السجدتين» وَأن توك قبل الشروع ف 
الذكر: »اد للد أو يقول:»ينم الله وباللَّهء والحمد لله وخير الأسماء للد أو »الأسماء الحسنى كلها لله وأن يجعل يديه على نفذيه 
منضمة الأصابع» وأن يكون نظره إلى خره» أن يقول بعدالصلاة على النبي صلل الله عليه واله: »وتقبل شفاعته وارفع درجته» قٍ 
التشبد الأول» وأ يقول: »سبحان الله« سبعا بعد الْنَشْهد الأول» ثم يقوم» ون يقول حال النبوض عنه: »بحول الله وقوته اقوم واقعد« 
وأن تضم المرأة نفذيها إلى نفسهاء وترفع ركبتيها عن الأرض. 

الفصل الثامن : في التسليم - الفهرس 

كاب الصلاة / التسليم .. 

( المسألة 7/١‏ ) : وهو واجب في كل صلاة وآخحر أجزائهاء وبه خرج عنباوتحل له منافياتهاء وله صيغتان» الأولى: »السلام علينا وعل 
عباد الله الصالحين«والثانية: »السام عليك « بإضافة »ورحمة الله وبركاته« على الأحوطل وان كان الأظهر عدم وجوبماء» امنا أق فقد 
خرج عن الصلاة» وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس» وأما قول »السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته «فليس 
من صيغ السلام» ولا يخرج به عن الصلاة» بل هو مستحب. 

( المسألة ١‏ ) : يجب الاتيان بالتسليم على النبج العربي» كا يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله» والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في 
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( المسألة 8/١‏ ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة(1١١)»‏ وكذا إذا فعل غيره من المنافيات» وإذا نبي التسليم حت وقع منه 
المناني )١(‏ فالظاهر صحة الصلاة (17) وإن كانت إعادتها أحوط» وإذا نبي السجدتين حتى سل أعاد الصلاة؛ إذا صدرمنه ما ينافي 
الصلاة عمدا وسبواء ولا أنى بالسجدتين والتشبد والتسلبم»ء وسجدسجدتي السبو لزيادة السلام )١4(.)١(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : يستحب فيه التورك في الجاوس حاله» ووضع اليدين على الفخذين (17)» ويكره الاقعاء كا سبق في التشبد. 
الفصل التاسع : في الترتيب - الفهرس 

كاب الصلاة / الترتيب ... 

( المسألة 7/١‏ ) : يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت )١7(‏ فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخراء فإن كان عمدا بطلت 
الصلاة» وان كان و ا عن جهل بالحكم من غير تقصير(8/١)»‏ فإن قدم رك على ركن )١9(‏ بطلت »)5١(‏ وان قدم رك على غيره 
- كما إذا ركع قبل القراءة(1؟) - مضى وفات محل ما ترك» ولوقدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل به الترتيب (17؟)» وكذا 
لو قدم غيرالأركان بعضها على بعض. 

الفصل العاشر : في الموالاة - الفهرس 

كاب الصلاة / الموالاة ., 

( المسألة ١/؟‏ ) : وه واجبة في أفعال الصلاة» بمعنى عدم الفصل ينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرعء 
وه ببذا المعنى تبطل الصلاةبفواتها عمدا وسهواء ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجودء وقراءة السورالطوال (78)» وأما بمعنى توالي 
الأجزاء ونتابعها - وان لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة -» فوجوبها(١)‏ محل إشكال» والأظهر عدم الوجوب من دون فرق 
بين العمد» والسبوه 

الفصل الحادي عشر : في القنوت - الفهرس 

كاب الصلاة / القنوت ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : وهو مستحب في جميع الصلوات» فريضة كانت» أو نافلةعلى إشكال في الشفع (0؟)» والأحوط الاتيان به فيها 
برجاء المطلوبية» ويتأ كداستحبابه في الفرائض الجهرية» خصوصا في الصبح» والمعة» والمغرب» وفي الوترمن النوافل» والمستحب منه 
مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية» إِلّا في ابمعة» ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى؛ وبعده في الثانية» وإلّا في العيدين 
ففههمامسة قنوتات في الأولى» وأربعة في الثانية (7)» وإلّا في الايات» ففيها قنوتان قبل الركوع اللخامس من الأولى وقبله في الثانية» 
بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوجء كا سيأتٍ إن شاء الله تعللى» وإلّا في الوتر ففيها قنوتان» قبل الركوع» وبعده على إشكال في 
الثاني (1؟)» نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى عليه السلام وهو: »هذا مقام من حسناته نعمة منك» وشكره 
ضعيف وذنبه عظي» وليس ذلك إِلّا رفقك ورحمتك» فإنك قلت في كابك المنزل على نبيك المرسل -صل الله عليه وآله - كانوا 
قليلامن الليل ما .بجعون» وبالأسحار هم يستغفرون طال واللّه (؟) مجوعي» وقل قيامي وهذا السحرء وأنا أستغفرك إذنوبي استغفار 
من لا يملك لنفسه ضراء ولا نفعاء ولاموتاء ولا حياة» ولا نشوراد يا إستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتربدعاء الفرج 
وهو: »لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيٍ» سبحان الله رب السماوات السبع» ورب الأرضين السبع» وما فيين وما 
بينبن» ورب العرش العظير» وامد لله رب العالمين«» وأن إستغفر لأربعين مؤمنا أمواتاء وأحياءاء وأن يقول سبعين مرة: »أستغفر الله 
ربي وأتوب إليه« ثم يقول: »أستغفراله الي لا إله إِلّا هو الي القيوم؛ ذو الجلال والاكرام» بميع ظلمي وجريءواسرافي على نفسي 
واتونتخ إليه«» سبع عمرات» وسبع مرات: »هذا مقام العائل بك من الناره« ثم يقول: »رب أسأت» وظليت نفسي » وبنّس ما صنعت» 
وهذي يدي (9؟) جزاء 

بما كسبت» وهذي رقبتى خاضعة لما أتيت» وها أنا ذا بين يديك» نفذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضىء لك العتبى لا أعود< ثم 
يقول: »العفو« ثلاثمائة مرةويقول: »رب اغفر لي» وا رحمني» وتب علي إنك أ التواب الرحمم«. 

( المسألة 3/١‏ ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوصء بل يكفى فيه ما يتيسرمن ذكرء أو دعاء أو حمد» أو ثناءء ويجزي سبحان الله 
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عييا أوعافاء اوهرة#والا وك قراءة اللاثوو عن المعصومين عليهم السلام. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يستحب التكبير قبل القنوت» ورفع اليدين حال التكبير؛ ووضعهماء ثم رفعهما حيال(0") الوجه» قيل: وبسطهما 
جاعلا باطنهما نحو السماء»وظاهرهما نحو الأرض» وأن تكونا منضمتين مضمومت الأصابع؛ إلا الابهامين»وأن يكون نظره إلى كفيه. 
( المسألة ١/؟‏ ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد» والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا نبي القنوت وهوىء فإن ذكر قبل الوصول إلى حدالركوع رجعء وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين 
الاتتصاب بعد الركوعء وإذاذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة (81) جالسا مستقبلا(9)» والأحوطذلك فيما إذا ذكره 
بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجببة» وإذا تركه عمدا في محلهءأو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون (*") أوبغير العربي» وان كان لا يقدح ذلك في صعة الصلاة. 
الفصل الثاني عشر : في التعقيب - الفهرس 

كاب الصلاة / التعقيب ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر» والدعاء (84)ءومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم» رافعا يديه على 
نحو ما سبق (ه")» ومنه - وهو أفضله -تسبيح الزهراءعليها السلام وهو التكبير أربعا وثلاثين» ثم امد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا 
وثلاثين (5")» ومنه قراءة امد (/10)» واية الكرسي» وآية شبد الله (")» وآيةالملك (9")» ومنه غير ذلك ثما هو كثير مذكور في 
الكتب المعدة له. 

الفصل الثالث عشر : في صلاة اجمعة( ١‏ 4) وفي فروعها - الفهرس 

كاب الصلاة / صلاة أجمعة ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأول: صلاة ابمعة ركعتان» كصلاة الصبح (1 4)» وتمتاز عنهابخطبتين (*8) قبلهاء ففي الأولى منهما يقوم الإمام 
وحند الله وني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الككّاب العزيز ثم يجلس قليلاء وني الثانية يوم وعمد الله وبثني عليه ويصلٍ 
على ممدصل الله عليه وآله وعلى أَثمة المسلمين عليهم السلام (4) ويستغفر(؛ 4) للمؤمنين والمؤمنات (4). 

( المسألة 7/١‏ ) : الثاني: يعتبر في القدر الواجب من الحطبة: العربية» ولاتعتبر في الزائّد عليه» وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة 
العربية فالأحوط (47 )هو ابمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى اللّه. 

) المسألة /١‏ ) : الثالث: صلاة اجمعة واجبة تخييرا(/1غ)» بمعنى: أن المكلف مخير يوم ابجمعة بين إقامة صلاة ابجمعة إذا توفرت 
شرائطها الاتية وبين الاتيان بصلاة الظهرء فإذا أقام اجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر. 

( المسألة 3/١‏ ): الرابع: يعتبر في وجوت صاذة امعة أمور: 

.)4( دخول الوقت» وهو زوال الشمس على ما مى في صلاة الظهر إلى أن يصيرظل كل شى ء مثله‎ - ١ 

؟ - اجتماع سبعة أثخاص» أحدهم الإمام (49)» وإن كان تصمح صلاة ابمعة من نحمسة(0ه) نفر أحدهم الإمام إِلّا أنه حينئذ لا 
يجب الحضور معهم. 

“ا - وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها - على ما نذكرهاني صلاة اجماعة -. 

( المسألة 0/١‏ ) : اللحامس: تعتبر في صحة صلاة اللمعة أمور: 

)ه١(اضيأ الجماعة» فلا تصح صلاة المعة فرادى ويجزي فبها ادراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية‎ - ١ 
فيأتي مع الإمام بركعة وبعدفراغه أن بركعة أخرى.‎ 

- أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرمة (؟0)» فاوأقيمت جمعتان فيما دون فرئة بطلتا جميعا(0) إن 
كانتا مقترنتين زماناء وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الاحرام سحت السابقة دون اللاحقة»نعم إذا كانت إحدى 
الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاةجمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها. 

" - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - ولا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال(4ه)» م لا بد أن يكون اتلخطيب هو 
الإمام. 
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( المسألة ١/؟‏ ) : السادس: إذا أقيمت المعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط (هه)» نعم لا 
يجب الحضور حالة اللخطبة على الأظهر(05). 
( المسالة 5/١‏ ) : السابع: يعتبر في وجوب الحضور امور (51): 


1ت الذكورة» فلا يجب الحضور على النساء. 
؟ - الحرية» فلا يحب على العبيد. 


* - ا حضور» فلا يجب عل المسافر سواء 2 ذلك المسافر الذي وظيفته القصرومن كات وظيفته الاتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام. 
ه - عدم الشيخوخة» فلا يجب على الشيخ الكبير(/ه). 

5 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه اللمعة أزيد من فرسفين (9ه)»؛ كا لا يجب على من كان الحضور له حرجيا 
وان يكن الفصل بذ االمقدارء بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجيا(70). 

( المسألة 7/١‏ ) : الثامن: الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعةمن بلد تقام فيه اللمعة واجدة للشرائط (51). 

( المسألة ١/؟‏ ) : التاسع: لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الإمام باللحطبة (19)؛والأحوط الاصغاء إليها لمن يفهم معناها. 

( المسألة 5/١‏ ) : العاشر: يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة المعة إذا كانامنافيين (78) للصلاة ولكن الأظهر صعة المعاملة وإن 
كانت محرمة. 

( المسألة 9/١‏ ) : الحادي عشر: من يجب عليه الحضور إذا تركه وصلى صلاةالظهر فالأظهر صحة صلاته (54). 

امو اا بابز اكرام لبا 3 

)١‏ وكذا تبطل بزيادته عمدا لا سبوا. 

*) ثم الاتيان إسجود السبو هذا في الفريضة وأما ما في النافلة فيأتي في أحكام الخلل. 

*) ومع تعذره يجتزئ بالميسور مقدما القيام على الاضطجاع أو الاستلقاء. 

4) بنحو ما تقدم فيما سبق. 

6 وعدم للحن ومع الجهل يجب التعلم كا تقدم في القراءة حك من فرط في التعلم ملتفتا وح من قرأ خطأ وهو يعتقد صحة ما أنى 
به وحكم الأخرس. 

)٠‏ ولو لضيق الوقت غير الاختياري ولا احتاط بنحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام. 

8) بل الأحوط وجوباً الاتيان بمرادفه إن أمكن والّا أتى بالقدر الممكن منه وبترجمة الباقي بنية الرجاء فان تعذَّر تماما أتى بترجمته 


0 


ام او ل ا ا ا الا 
ابض قبل الاستواء قاقا - أ دن 

)٠‏ وهو أن يعتمد الجالس بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. 

)١١‏ وان كان عن عذر على الأحوط. 

)١١‏ وأو عن عمد. 

١١‏ ) إن كان المنافي بما لا يبطل الصلاة إِلّا عمداً - كالكلام - فيأتي بالتسليم فقط وإن كان مماتبطل به مطلقاً - كالحدث - بطات 
صلاته لوقوع ما ينافيها - حتى في هذه الال - أثناءهالعدم تحقق اللحروج عنهاء كا تبطل - على الأحوط - بعد الاستدبار أو فوات 
الموالاة -بفعل طويل - وأما لو نبي التسليم حتى دخل في التعقيب وشبهه ثما لا يبطل الصلاةرجع وأنى به. 

)١4‏ على الأحوط وجوباً ومرّة أخرى لزيادة التشبد إن كان قد أنى به قبل السلام. 

)١١‏ وإذا شك في التسليم بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتبا. والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصلاة» وإذا ل 
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كرز ذلك فإن دخل فيما يترتب غل الصلاةالتعقيب أو طلاة أرق يت 'صلاته. وإذا سلم على نقص في الركعات فإن لم يأت 
المنافي أو جاء بما لا يبطل مع السبو - كالكلام - قام فأتم صلاته» وإن جاء بما يبطل مع السبو - كالحدث والانحراف عن القبلة - 
استانف الصلاة. 
)١7‏ وأن يكون نظره إلى حجره يا إستحب كون تسليم الامام والمأموم عن بمينه؛ بل وتسم المأموم انيً عن يساره إن كان على يساره 
5 رالا نا - ميله بصفحةوجهه بحو لا ينافي الاستقبال» فان دليله لا ينبض لتخصيص دليل استقبال القبلةبالا لتفات 
عنها عند التسليم - كا مناه في محلّه - م لا دليل - عند الخاصة - على تشريع الالتفات ييناً وشمالاً بعد تسليم الصلاة - كا يفعله 
العامة - فلا يجوز فعله بقصدمطاوبيته شرعاً فإنه تشريع محرمء نعم لا بأس به بغير هذا القصد إلا أن يغري الغيربشرعيته فيحرم التشبه 
بفعله كذلك إِلَّا تقية 
)١٠‏ بد بافتتاح الصلاة بالتكبير ثم تقديم القراءة أو الذكر في كل ركعة على الركوع ثم الركوع على السجود فالسجود على التشبد 
والتشبد على التسليم . 
4) أو عن تقصير مع عدم التردد في الصحة آنذاك. 
9) كا لو قدم السجدتين على الركوع أو ركوع الركعة اللاحقة على سجدتي السابقة. 
)"٠‏ ولا يمكنه التدارك على الأحوط. 

) أو قبل التشبد السابق. وإذا كان الجزء الفائت مما يقضى - كالتشبد - قضاه بعد الفراغ من الصلاة» هذا كله في الفريضة وأما 
حك النافلة في ذلك فحله في أحكام اخلل. 
2 باعادة ما تقدم ا لو ترك الركوع والتفت بعد امال سجدة واحدة فإنه يرجع ويأتي بالركوع ثم يعيد السجدة ويل صلاته وكذا 
ان قدم غير الركن على غير الركن كا لوحصل التشهد بين السجدتين فإنه يرجع ويأتي بالسجدة الثانية ثم يعيد التشبد. 
") والقراءة والدعاء ولو بدون قصد الجزئية. 


4؟) وإن كن خوط ذلك 
٠؟)‏ بل حتى في الشفع على الأقوى ما لم يأت بها وبالوتر متصلتين بناء على جواز ذلك. 
5 قاصداً بخامس الاولى ورابع الثانية القربة المطلقة. 
؟) بل الظاهر عدم مشروعيته بعده. 
8 لم نجد القَسّم في الكاني والتهذيب. 
9) وفي مصباح الشيخ قدس سره: هذه يداي يا رب. 
0 الظاهر اعتبار رفع اليدين 2 حال القنوت. 
١؟)‏ إلا في الوتر فإنه لا يقضيه حينئذ بل يمضي في صلاته. 
؟) وإن ذكره بعد ما قام» استقبل القبلة وجاء به ولو قائا. 
00 ات ا الفتونك ول يعي لمق : 


4") فإنه من المستحبات الموكدة ذات الفوائد المتعددة» كسعة الرزق» وكفاية الحم» وبه يكون العبد ضيفاً على الله تعالى» وحقيقاً 
بكرامته» وقد ورد ان من صلل فريضة فله دعوة مستجابة إلى غير ذلك ما هو مسطور في محله ومن أهم التعقيب أن إستعيذ باللّهِ تعالى 
وامتعسي ونا يوام لارام راك 

هم) في تكبيرات الصلاة وأن يقول بعدها: »لا إله إلا اللَهُ وحده وحده وحدهء أنجزوعده» وتصر عبدهء وأَعَنّ جندهء وَهَرْم الْأَحرابَ 


الي مير همه و ا ل ل ل قز و لز عن اران ا سم 


وده فله الملك» وله الحدء يحبي وييت و : يت وبحي وَهوَ حي لَامُوث» بيده الخير وهو عل كل عي و قديرد. 
1") وورستحب أن يقول في ختامه: 220 الله« وأن يأني به قبل أن بننى رجليه من صلاة الفريضة» بل إستحب ملازمة أسبيح 
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الزهراءعليها السلام حتى في غير الصلاة وأمرالصبيان به كا إستحب عند النوم» كا إستحب أن يكون التسبيح بسبحة من طين قبرالحسين 
عليه السلام» وفي بعض الأخبار أنها تسبح في يد من يديرها ويكتب ثواب تسبيحها له وان غفل عن التسبيح. 
") وسورة الاخلاص بل مطلق قراءة القرآن الكريم. 
"2 وضي الاية الثامنة عشرة من سورة ال عمران» والاولى أن يضيف إليها الاية التاسعةعشرة منهاء 
9") أي الايتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من سورة ال عمران. 

؛4) ومي من أعظم شعائر الاسلام ومرا كز وحدتهم وقوة شوكتهم. ٠‏ وقد قال الحق تعالى فها: يما الِينَ آمُوا ذا نودي للصّلاة من 
وم امع فاسعوا إِلَ ذكر الله ا البيع ذلك إن كم تعلمُونَ« ]اجمعة: 9]. 
)١‏ يقرأ في كل منهما بالفاتحة وسورة كسائر الفرائض 050 سورة اجمعة وفي الثانية 
بعد الفاتحة سورة المنافقين وأما حك العدول من السورتين إلى غيرهما فقد تقدم تفصيله في المسألة 9/870 )١4‏ من فصل القراءة. 
كا تقدم أيضاً ان الأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة ابمعة» بل وكذا رفع الصوت بالخطبة بالمقدار المتعارف في مقام الاسماع» 
لتحقيق الغرض المطلوب منها ولوبالاضافة إلى بعض المصلين» ولو تعذر الاسماع حتى بالاضافة إلى بعض المامومين لتعذررفع الصوت 
على الامام أو لوجود مانع ما من سماع المأمومين أشكلت مشروعيةاجمعة» فالأحوط وجوبا عدم الاجتزاء ببا. 
3 م استحباب قنوتين في صلاة المعة أولهما 2 أولاهما بعد القراءة قبل الركوع وثانههما في ثانيتهما حال الانتصاب بعد الركوع. 
وفضلا عن وجوب طهارة الامام - حال الصلاة - من الحدث والحبث في الثوب والبدن بالقدر اللازم في غيرها فإن اطول ونيا 
طهارته حال الخطبة - أيضاً - كذلك كا يستحب له أن يعتم في الشتاء والصيف وأن يتردى ببرد يمني أو عدني وأن يتوكأ على قوس أو 


عصاء 
؟؛) بدل الركعتين. 
5 4) محتاطاً بتسميتهم واحداً واحداً عند الصلاة عليهم مع النبي صل الله عليه وآله. 
4 ؛) على الأحوط وجوباً. 
ع والأحوط استحباباً تكرار الوصية بالتقوى وقراءة سورة خفيفة ورينبغي كو الطاب مبشراً منذراً حاوياً لترغيب: والترهيب بل 
قد يلزم اشقاله على بيان ما يصلح الناس في أمى دينهم ودنياهم وتنبيه المسلمين لما ورد عليهم في الافاق وحتهم على الاهتمام بشؤون 
إخوائهم وما يلزمهم نه له. 00 ٍ ٍ ٍ 
5 ) بل يعظهم بلغتهم واجخمع أحوط استحباباء إلا إذا كان غير العارفين بالعربية أكثريةفاجمع أحوط وجوبا. 
0؛) مع عدم السلطان العادل المبسوط اليد وذلك لقيام الدليل على اشتراط الوجوب التعبييني لاقامتها بل والحضور لها بوجوده وهو 
الحم الذي يمارس السلطة فعلا بصورةمشروعة وعادلة - وإلا وجبت تخبياً - إقامة وحضراً - وحينئذ فلا يجب السعي إليماولا يحرم 
ابيع بعد النداء لحاء ولكن اقامتبا أفضل» وقد جاء في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام: »ما من قدم سعت إلى المعة إِلّا 
حرم الله جسدها على النار« ] الوسائل/ صلاة اجمعة ب 3 تيل كنا تي اناده لمنواكفائرزى ككرن:]قامفا حفظالبيضة 
الاسلام أو صوناً لكان دولته وتقوية لشوكة المسلمين ودفعاً لكيد عدوهم كرون كينا كرا لشركة أهل الحق واغراءً للعدو بهم م 
في كثير من الأحيان والبلدان في هذا الزمان. 
) بل الأحوط وجوباً البدار إليها في أول الزوال عرفاً فلو احرها عنه لم تصح منه بل يأتي بصلاة الظهر كا يجوز لمن لم تجب عليه 
صلاة اللمعة عيناً أن يبادر إلى أداء صلاة الظهرفي أول وقتباء 
9؛) فإن اقامتبا كذلك نداء لها وإذا نودي لما وجب السعي إليها. 
)٠‏ والأحوط وجوباً عدم انعقادها بالمرأة والصبي وان صحت منبما إذا انعقدت عفسةغيرهما. 
١‏ ) بل الأقرب صحتها إذا أدركه في ركوع الثانية أيضاً - على ما هو المعهود من ادراك الركعة فيتمها معه ثم يكلها بركعة أخرى يجهر 


512111612. ١5 


٠‏ مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 


فيها وتتم له ابمعة وإن كان الأحوطاستحباباً أداء الظهر بعدها. وأما إذا أدركه بعد الركوع فقد فائته ابجمعة ولزمته الظهر. 

1ه) وهو ما يعادل خمسة كلومترات وثلاثة أتماس الكلومتر تقريبه والمدار في الفرمخ الفاصل بين جمعتين على المسافة المسلوكة نوع 

أي اللمألوفة لعامة الناس؛ يا هوالمفهوم عرفا من مسافة ما بين موقعين» لا المستقيمة ولا مطلق المسلوكة» كا إن مبدأمسافة الفرعة 

المذكور نباية الجماعة لا خصوص الجامع » ولا سور البلد. 

«ه) وان جاز اسقاع خطبتههما مالم يلزم محذور آخر. 

4 ) على الأحوط 006 | 

وه) بل الأظهر وجوب حضورها لو أقيمت من قبل السلطان العادل أو نائبه وإلّا كان الحضور أحوط استحبابا. 

) بل حيث وجب الحضور لصلاة اجمعة لزم حضور خطبتها على الأحوط» فاذا فائته اللخطبة عمداً أو عَرَاً أو سهواً وأدرك الصلاة 
ت مله١٠‏ 

07 العزيمة فلو كلت العذوروة لتك هذه الأمون وحضروا صعت منهم صلاة اجمعة بل لو جاء البعيد عنها ين 

من فرتفين وحضر مكانها وجب عليه الاشتراك فيها. 

مه ) عرفا كن تجاوز السبعين وضعف عادة عن حضور صلاة اجمعة. 
م فريك مر 

)٠‏ بل يلزم كونه حرجياً كا في البرد الفذين عي 

١‏ كا ل و كي ويا دجوي ريق رلور فلار 

)١١‏ إذا منع ذلك عن إصغائه أو إصغاء الغير. 

) دون 5 6و وا طرف ايا 

000 بل افرط 5-6 بطلانها لو وجبت صلاة اجمعة عليه عيناء 


١ -‏ 
٠١‏ مكتب سمعاحة اية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكى 
ابت الثالت #سافيات“ الصلاة - الفهرنين 
كاب الصلاة / منافيات الصلاة ... 
0 أمورة(39) 0 3 3 عاءع 3 ِ ِ 
( المسألة ١/؟‏ ) : الأول: الحدث» سواء أكان أصغرء أم أكبر» فإنه مبطل للصلاة أغا وقع في أثنائها عمدا أو سبوا (57)» نعم إذا وقع 
قبل السلام سبوا (51) فقدتقدم أن الظاهر صحة صلاته (78)» ويستثنى من الك المذكور المسلوس والمبطون ونحوهماء والمستحاضة 
كا تقدم. 
( المسأله 7/١‏ ) : الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهواء أو قهراء من ريخ أو نحوها(59)» والساهي إن لم يذكره إلا بعد 
خروج الوقت لم يحب عليه الققضاء »)17١(‏ أما إذا ذكره في الوقت )7١(‏ أعاد» إلا إذا كان ل يبلغ إحدى نقطتي المين واليسار(7) 
فلا إعادة - حينئذ - فضلا عن القضاءء ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات 
فاحشافيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد» وعدم وجوب القضاء (*) مع السهوإذا كان التذكر خارج الوقت» ووجوب 
الإعادة(74) إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اممين 0 وأما 151 كان" الالغات بالوجه إسيرا 
يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمداء» نعم هو مكوه. 
( المسألة 9/١‏ ) : الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرعء كالرقص والتصفيق (17)» والاشتغال بمثل الخياطة 
والنساجة بالمقدار المعتد به» ونحوذلك» ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسبوء ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بهاء 
والانحناء لتناول شي ء من الأرض (/1/1)» والمثشي إلى إحدى الجهات بلاانحراف عن القبلة» وقتل الحية والعقرب (8/)» وحمل 
الطفل وارضاعه (9/)» ونحو ذلك ممالا بعد منافيا” للصلاة عندهم ( ٠‏ . 
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( المسألة 7/١‏ ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة (61) أخرى (87)» وتصح الصلاة الثانية مع السبوء وكذلك 
مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة(8)» وأما إذا كانت فريضة ففي صعتها إشكال(84) وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى 
سبوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولىء إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها وان كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية 
لا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى. 

( المسألة ١/١‏ ) : إذا أنى بفعل كثير» أو سكوت طويل» وشك في فوات الموالاة وحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط (85) 
إعادتها بعد إتمامها. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الرابع: الكلام (8) عمداء إذا كان مؤلفا من حرفين (/80) »ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ) ق ( فعل أص 
من الوقاية فتبطل الصلاة به(68) بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا( 9) مثل حروف المباني التي 0 منها الكلمة» 
أو حروف المعاني» مثل همزة الاستفهام» ولام 0 

( المسألة 0/١‏ ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ »)4٠(‏ والأنين (91)» والتأوه ونحوها وإذا قال: آه أو آه من ذنوبي» فإن كان 
شكاية إليه تعالى لم تبطل» والّابطلت. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا فرق في الكلام المبطل عمداء بين أن يكون مع مخاطب أو لا وبين أن يكون مضطرا(47) فيه أو مختاراء نعم 
لا بأس بالتكلم سبوا (9) ولولاعتقاد الفراغ من الصلاة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا بأس بالذكر(غ9)» والدعاء» وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة» وأما الدعاء بامحرم فالظاهر عدم البطلان 
به وإن كانت الإعادة أحوط. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه(40)» بل كان المخاطب غيره ا إذا قال لشخص »غفر الله لك«(97) 
فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه. 

( المسألة 5/١‏ ) : الظاهر(91) عدم جواز تسميت العاطس (98) في الصلاة. 

( المسألة ”/١‏ ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحيةنعم يجوز رد السلام بل يجب» وإذا ليرد ومضى في صلاته 
صحت وإن أثم. 

(الشالة 2/1 )يحب أن بيكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل (49) ما سل )٠٠١(‏ فلو قال المسلّ: 0 عليك؟د» يجب أن 
يكون جواب المصلىي »سلام عليك«ءبل الأحويل وعوبا المائلة ا 2 والافراد» واجمع» نعم إذا سل المسم بصيغة 
الجواب بأن قال مثلا: »عليك السلام« جاز الرد بأي صيغة كانت ٠ ١(‏ )وأما في غير حال الصلاة فيستحب د بالأحسن فيقول 
2 »سللام عليك«:»عليكم السلام«» دسي »ورحمة اللّه وبركاته«. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا سل بالملحون وجب )٠١7(‏ الجواب »)٠١(‏ والأحوط كونه صحيحا(4 .)٠١‏ 

( المسألة /١‏ ) : إذا كان المسلم قربيا قيزاء أو اعرأةفالطاهن وعورثة ارد 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها(ه )٠١‏ إِلَّا أن يكون المسل أصمء أو كان بعيدا ولو بسبب المشي 
سريعاء وحينئذ فالأحوطاستحباباً الجواب على النحو المتعارف في الرد(١٠).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل: »صبحك الله بالحيره لم يجب الرد(1١٠)‏ وإن كان أحوط وأولى» وإذا أراد 
الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا -الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: »اللهم صبحه بالحيره. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يكره السلام على المصلي. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا سل واحد على جماعة كفى رد واحد منهم »)٠١8(‏ وإذا سل واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم 
يجز له الرد» وإن كان الراد صبيامميزا فالأحوط الرد والإعادة» وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع ابجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد 
واحد منهم. 
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( المسألة ١/؟‏ ) : إذا سم مرات عديدة كفى في الجواب مرة» واذا سم بعد الجواب احتاج ال الجواب )٠1١9(‏ من دون فرق 
بين المصل وغيره. 

المسألة ١/؟)‏ : إذا سل على شخص مردد بين شخصينء لم يجب على واحدمنهما الرد» وني الصلاة لا يجوز الرد. 

المجالة ١‏ ) : إذا تقارن شخصان في السلام» وجب على كل منهما الردعلى الاخر على الأحوط .)١٠١١(‏ 

المسألة 0/١‏ ) : إذا سلم عخرية» أو مزاحا(1١١)»‏ فالظاهر عدم وجوب الرد. 

المسألة ١‏ ) : إذا قال: سلامء بدون عليك» فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا(1١).‏ 

المسألة 7/١‏ ) : إذا شك المصلى في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جوازالجواب )١١(‏ بكل من الصيغ الأريع المتعارفة. 
المسألة /١‏ ) : يجب رد السلام فوراء فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد» وني الصلاة لا يجوز 
واذا شك في اللحروج عن الصدق وجب على الأحوط وإن كان في الصلاة فالأحوط )١١4(‏ الرد وإعادة الصلاةبعد الاتمام .)١18(‏ 
( المسألة 7/١‏ ) : لوواضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس» أو غيره تكلم وبطات صلاته .)١15(‏ 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة» أو دعا أو قرأ القرآن على غيروجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمى من دون قصد 
القربة لم تبطل الصلاة(117١)»‏ نعم لولم يقصد الذكر» ولا الدعاء» ولا القران» وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت. 

( المسالة 5/١‏ ) : الحامس: القهقهة(4١١):‏ وه الضحك المشتمل على الصوت والترجيع(9١١)‏ ولا باس بالتبسم )1١7١(‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


وبالقهقهة سبوا .)1١71١(‏ 
والإعادة. 


( المسألة ١/؟‏ ) : السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت »)١77(‏ بل غيرالمشتمل عليه على الأحوط وجويا(*١١)»‏ إذا كان 
لأعون الذتيله أو اذ ميق قإذا كان تعره من الله تعالى» اوشوقا إلى رضواتفه أو تذالذ او سمال »ولو لمطياء بحاجة دثيوية فالة يأضن 
به» وكذا ما كان منه على سيد الشبداءعليه السلام (4؟١)‏ إذا كان راجعا إلى الاخرة »)١70(‏ كا لا بأس به إذا كان سبواء أما إذا 
كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسهء فالظاهر(57١)‏ أنه مبطل أيضا(/59١).‏ 

(المسألة ١/؟‏ ) : السابع: الأكل والشربء وإن كنا قليلين» إذا كان ماحيين للصورة عن إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما 
اشكال »)١58(‏ ولا بأس بابتلاع السكرالمذاب في الفم» وبقايا الطعام» ولو أ كل أو شرب سبوا فإن بلغ حد محو الصورةبطلت صلاته 
كا تقدم» وان لم يبلغ ذلك فلا بأس به. 

( المسألة 7/١‏ ) : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوترءوقد نوى أن يصوم» وكان الفجر قريبا يخثى مفاجأته» 
والماء أمامه» أو قريبا منه قدر خخطوتين» أو ثلاثاء فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط (9؟١١)‏ 
الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور» ولايبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال» كا لا يبعد التعدي من الوتر 
إلى سائرالنوافل »)١0(‏ ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل. 

( المسألة 7/١‏ ) : الثامن: التكفير» وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى» يا يتعارف عند غيرنا(1١)»‏ فإنه مبطل للصلاة إذا أى 
به بقصد الجزئية من الصلاة وأماإذا لم يقصد به الجزئية بل ل به بقصد اللحضوع» والتأدب فٍ الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال» 
والاعركل وجوبا م 9 ثم الإعادة» نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقاء هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار» وأا إذا 
وقع نبوا او كقيةء ار كان الوضع لغرض آتحر غير التأدب» من حك جسده ونحوه» فلابأس به. 

) المسألة ”/١‏ ): التاسع: تعمد قول »أمين بعد تمام الفاتحة» إماما كان ايها وما أ منفردا» اعت مها» 3 جهرء فإنه مبطل إذا 
قصد الجزئية» أو لم يقصد به الدعاء »)١(‏ وإذا كان سوا قاذ باس به» وكذا إذا كان تقية» بل قد يجبء وإذا تركه حينقذ أنم 
0000 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل مايوجب بطلائهاء بنى على العدم. 
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( المسألة 8/١‏ ) : إذا عل أنه نام اختياراء وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام» أونام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة» بنى على صعة 
الصلاة» وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد» وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة» وكذلك إذا عل أنه غلبه النوم قهراء 
وشك في أنه كان في أثناء الصلاة» أو بعدهاء "ا إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه جود الصلاة» أو جود الشكر. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجوز قطع الفريضة(1) ... 

اختيارا على الأحوط »)١4(‏ يجوز لضرورة دينية» أو دنيوية» كفظ المال» وأخذ العبدمن الإباق» والغريم من الفرار» والدابة من 
الشراد» ونحو ذلك» بلا لا يبعد جوازه لأي غرض (ه"١)‏ 3 فادرقا كان أوذيوا وان لم يلزم من فواته ضرر(55١)»‏ فإذا 
صلى في المسجد وفي الأثماء علم أن فيه نجاسة» جاز القطع (/11) وإزالة النجاسة كا تقدم )١8(‏ »ويجوز قطع النافلة مطلقا(١)‏ 
وإن كانت منذورة» لكن الأحوط استحبابا الترك» بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .)١4٠(‏ 
( المسألة 8/١‏ ) : إذا وجب القطع فتركه» واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته .)١41(‏ 

( المسأله ٠/١‏ ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليدء واللحية والرأس» والأصابع» والقران بين 
السورتين(45١)»‏ ونفخ )١(‏ موضع السجود» والبصاق» وفرقعة الأصابع» والقطي والتثاؤب» ومدافعة البول والغائطوالريج» 
والتكاسل والتناعس» والتثاقل والامتخاط» ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بياهماء وتشبيك الأصابع» ولبس اللحف» 
أو الجورب الضيق»وحديث النفس» والنظر إلى نقّشُ احاتم والمصحف والكمّاب» ووضع اليد على الورك متعمداء وغير ذلك مما ذكر 
في المفصالات. 

( المسألة ٠/١‏ ) : ختام: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكرعنده» ولو كان في الصلاة(44١)4‏ من دون 
فرق بين ذكره باسمه الشريف» أو لقبه» أوكنيته» أو بالضمير. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارهاء وإن كان في أثناءالتشبد لم يكتف بالصلاة التى هي جزء منه. 

( المسألة 8/١‏ ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور» ولا يعتبر فيها كيفيةخاصة» نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة 
عليه صلى الله عليه وآله ( 4 .)١‏ 

المقضد السادتتن + غئلاة الآرات - الفهرسن 

وفيه مباحثُ 

المبحث الأول - الفهرس ‏ 

كاب الصلاة / صلاة الآيات ... 

( المسألة 7/١‏ ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء(47١)عند‏ كسوف الشمس» وخسوف القمر) 
ولو بعضبما(/ا 2 »)١‏ وكذا عند الزازلة(8:١)»‏ وكل مخوف سعاوي» كالريج السوداء» واحمراء» والصفراء» والظلية الشديدة 
والصاعقة» والصيحة» والنار التي تظهر في السماء» بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط »)١49(‏ كالهدة» واللهسف» وغير 
ذلك من الخاوف. 

( المسألة ١/1١‏ ) : لا يعتبر االخوف في وجوب الصلاة للكسوف واللحسوف وكذا الزلزلة على الأقوى» ويعتبر في وجوبها للمخوف )١٠١(‏ 
حصول الحوف لغالب الناس »)١51(‏ فلا عبرة بغير الخوفء ولا بالخوف النادر. 

المبحث الثاني - الفهرس 

( المسألة ١/؟‏ ) : وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والأحوط استحبابا إتيائها قبل الشروع 
في الانجلاء» وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إِلّا مقدار ركعة صلاها أداءاء وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء 
والقضاءء هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوفء أو اللحسوف قليلا في نفسه» ولا يسع مقدار الصلاة» 
فنفى وجوب صلاة الايات حينئذ إشكال» والاحتياط لا يترك »)١5(‏ وأعا سائر الايات فثبوت الوقت فيها محل إشكال» فتجب 
لمبادرة إلى الصلاة يتجرد حصولها »)١6(‏ وإن عصى فبعده إلى آثر العمر» على الأحوط (184). 

( المسألة 3/١‏ ) : إذا لم يعم بالكسوف إلى تمام الانجلاء» ول يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاءء وأما إن كان عالما به وأهمل 
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ولو نسيانا» أو كان القرص محترقا كله وجب القضاءء وكذا إذا صلى صلاة فاسدة. 

( المسألة 7/١‏ ) : غير الكسوفين من الايات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى» ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط (5١)؛‏ 
وكذا إذا علم ونبي» وإذالم يعم حق مظى الوقت» أو الزمان المتضل بالآية فالأحوط الوجوت أيضاء 

( المسألة 5/١‏ ) : يختص الوجوب بمن في بلد الاية» وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الاية(55١)‏ نوعاء ولا يضر الفصل بالنهر 
كدجلة والفرات» نعم إذا كان البلد عظيما جدا بحو لا تحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الاية في الطرف الاخراختص الحكم 
بطرف الاية. 

( المسألة 7/1 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتّسع وقتهماتخير في تقديم أيهما شاء »)١61(‏ وإن ضاق وقت إحداهما 
دون الأخرى قدمهاء وإن ضاق وقتبما قدم اليومية» وان شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير 
إتمامباء قطعها وصى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الاية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأطاء اليومية )١5/(‏ يعود )١٠59(‏ 
إلى صلاة الايةمن محل القطعء إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية. 

( المسالة 5/١‏ ) : يجوز قطع صلاة الاية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتهائم يعود إلى صلاة الاية من محل القطع. 

اللبحث الثالث - الفهرس 

( المسألة 3/١‏ ) : صلاة الايات )١17١(‏ ركعتان» في كل واحدة خخمسة ركوعات بنتصب بعد كل واحد منهاء وجدتان بعد الانتتصاب 
من الركوع الحامسء» ويتشبدبعدهما ثم إسلمء وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية يا في سائر الصلوات. ثم يقرأًا جد وسورة. ثم يركع» 
ثم يرفع رأسه منتصبا فيقراً امد وسورة» ثم يركعء وهكذاحتى يتم خمسة ركوعات» ثم ينتصب بعد الركوع اللحامس» ويبوي إلى 
السجود فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كا صنع أولاء ثم يتشبد وإسل. 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات المسة» فيقرأبعد الفاتحة في القيام الأول» بعضا من سورة »)١51(‏ آية 
كان أو أقل (1) من آبة» أو أكثرءثم يركع» ثم برفع رأسه ويقرأً بعضا آخر من حيث قطع أولاء ثم يركعء ثم يرفع رأسه ويقراً بعضا 
آخر من حيث قطع ثم يركع. وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حت يتم سورة (178)» ثم إسجد السجدتين» ثم يقوم ويصنع كا 
صنع في الركعة الأولى» فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة» وسورة تامة موزعة على الركوعات اللمسة» ويجوز أن يأ بالركعة 
الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس» ”ا أنه يجوز تفريق السورة على أقل من مسةركوعات» لكن يجب 
عليه في القيام اللاحق لانتباء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءةسورة تامة أو بعض سورة» وإذا يتم السورة في القيام السابق» لم تشرع له 
الفاتحةفي اللاحق 2»)١514(‏ بل يقتصر على القراءة من حيث قطعء نعم إذا يتم السورة ف القيام الحامس فركع فيه عن بعض سورة 
وجبت عليه قراءة الفاتحة (ه7١)‏ بعد القيام للركعةالثانية .)١55(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عددالركعات (1717)» وإذا شك في عدد الركوعات بنى على 
الأقل(158) إِلَّا أن يرجع إلى الشك في الركعات» م إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل. 

( المسألة 7/١‏ ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتهاء ونقصها عمداءوسبوا )١79(‏ كاليومية» ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة 
اليومية من أجزاء وشرائط»وأذكار» واجبة» ومندوبة وغير ذلك. ا يجري فيها أحكام السبوء والشك في المحل وبعد التجاوز. 

( المسألة 7/١‏ ) : إستحب فهها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج» ويجوز الاقتصار على قنوتين في االحامس )117١(‏ 
والعاشر» ويجوز الاقتصار على الأخير منهماء ويستتحب التكبير عند الحوي إلى الركوع وعند الرفع عنهء إِلّا في الخامس والعاشر فيقول: 
)ممع الله لمن حمده»« بعد الرفع من الركوع .)١1١(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يستحب اتيانها بابجماعة أداءا كان» أو قضاءا مع احتراق القرص وعدمهء ويتحمل الإمام فيها القراءة» لا غيرها 
كاليومية وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول» أو فيه من كل ركعة» أما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال (117). 

( المسألة 7/١‏ ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء» أو يعيد 
الصلاة» نعم إذا كان إماما !شق على من خلفه التطويل خفف »)١٠7(‏ ويستحب قراءة السور الطوال كاسين» والنور»والكهنف» 
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واخجر» وكال السورة في كل قيام» وأن يكون كل من الركوعوالسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلاء أو نباراء حتى 
في كسوف الشمس على الأحم) وكونها تحث السماء» وكوتها في المسجد. 

( المسألة 5/١‏ ) : يثبت الكسوف وغيره من الايات بالعل (114)» وبشهادةالعدلين» بل بشبادة الثقة الواحد(170) أيضا على 
الأظهرء ولا يثبت بأخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم (105). 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا تعد السبب (11/17) تعدد الواجب» والأحوط استحباباالتعيين (178) مع اختلاف السبب نوعاء كالكسوف 
والزلزلة. 

المقصد السابع : صلاة القضاء - الفهرس 
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( المسالة 5/١‏ ) : يحب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت 2 وقتبا عمداء اوسبواء او جهلاء او لاجل النوم المستوعب للوقت» او لغير 
ذلك» وكذا إذا أتى ببافاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان» ولا يحب قضاء ما تركه الجنون في حال جنونه» أو الصبى 
في حال صباهء أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله» أو الكافرالاأصلي في حال كفره» وكذا ما تركته الحخائض أو النفساء )١1/9(‏ 1 
استيعاب المانع تمام الوقت» أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته (10)» وتصح منه وإن كان عن فطرة على 
الأقرى (181) والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله. 0 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا بلغ الصبي» وأفاق امجنون» والمغمى عليه» في أثناءالوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة (187) 
مع الشرائط» فإذا تركوا وجب القضاءء وأما الحائض» أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة(87١)‏ 
والطهارة المائية وجب عليها الأداء» فإن فاتها وجب القضاءء وكذلك إن لم تتقكن من الطهارة المائية لمرضء أو لعذر آخخر وتمكنت 
من الطهارة الترابية» وأماإذا لم تمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأت بالصلاة مع التيمم»لكنها إذا لم تصل لم يجب 
القضاء (184). ش 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا طرأ الجنون» أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقداريسع الصلاة(80١)‏ فقط وجب القضاء فيما إذا كان 
متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت (187)» ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الميضء أو النفاس مضي مقداريسع الصلاة 
والطهارة (181) من الحدث. : 01 
( المسالة 5/١‏ ) : المخالف إذا استبصر يقَضي ما فاته ايام خلافه )١18(‏ أو أنى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه(89١)»‏ وإلا 
فليس عليه قضاؤه» والاحوط استحباباالإعادة مع بقاء الوقت» ولا فرق بين الخالف الاصلي وغيره([٠9١).‏ 

( المسألة ١‏ ): يجب القضاء على السكران(91١)»‏ من دون فرق بين الاختياري (919١)»؛‏ وغيره» والحلال» والحرام (19). 
( المسألة 7/١‏ ) : يحب قضاء غير اليومية من الفرائض »)١94(‏ عدا العيدين حت النافلة المنذورة في وقت معين» على الأظهر(ه9١).‏ 
( المسألة 7/١‏ ) : يجوز اللقضاء في كل وقت من الليل والنبارء وفي الحضروالسفرء نعم يض ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضرء وما 
فاته تماما ولو في السفر»واذا كان في بعض الوقت حاضراء وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخرالوقت .)١957(‏ 

( المسألة 3/١‏ ) : إذا فائته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراء ولو لم يخرج من ذلك المكان (/191)» فضلا عما إذا خرج 
ورجعء أو خرج ول يرجعء وإذا كان الفائت مما يجب فيه ابجمع بين القصر والقام - احتياطا -» فالقضاء كذلك .)١94(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها(59١)»‏ ولا يتأ كدقضاء ما فات منها حال المرض» وإذا مز عن قضاء 
الرواتب )3٠١(‏ استحب له الصدقة عن كل رععتين بمد» وان لم يكن فد لصلاة الليل» ومد لصلاة النهار. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية 2»)7١1(‏ وأما الفوائت 
اليومية فيجب الترتيب بيبا إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين» أو العشائين» من يوم واحدء أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب 
بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات» بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال» والأظهر عدم الاعتبار(7١٠)»‏ من دون 
فرق بين العلم به والجهل. 

[العاة ١‏ ) : إذا عل أن عليه إحدى الصلوات الممس يكفيه صبح»ومغرب» ورباعية بقصد ما في الذمة» مرددة بين الظهر, 
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والعصر» والعشاء» وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب» وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع» وإن لم يعلم أنه كان سافنا أو 
حاضراء يأق بثنائية مرددة بين الأربع» ورباعية مرددة بين الثلاث» ومغرب »)٠١(‏ وبتخير في المرددة 2 جميع الفروض بين الجهر 
والاخفات. ّْ ش | 

( المسالة »/١‏ ) : إذا علم أن عليه اثنتين من اخمس» مرددتين في امس من يوم» وجب عليه الاتيان باريع صلوات» فياني بصبح ») 
ثم رباعية مرددة بين الظهرء والعصرء ثم مغرب» ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء. وان كان مسافراء يكفيه ثلاث صلوات 

مرددة بين الصبح والظهر» والعصرء ومغرب» ثم ثنائيةمرددة بين الظهر والعصرء والعشاء وان لم يعلم أنه كان مشافراء أو حاضراء» أ 
ينس صلوات»ء فياتي بثنائية مرددة بين الصبح» والظهر» والعصر» ثم برباعيةمرددة بين الظهر» والعصر» 9 بمغرب» 9 بثنائية مرددة 
بين الظهر والعصرء والعشاء» ثم برباعية مرددة بين العصرء والعشاء. 

امال )/١‏ : إذا عل أن عليه ثلاثا من الممس» وجب عليه الاتيان باننممس» وإن كان الفوت في السفرء يكفيه أربع صلوات 
ثنائية» مرددة بين الصبح»والظهر» وثنائية اخرى» مرددة بين الظهرء والعصر» 9 مغرب» 9 ثنائية» مرددةبين العصرء والعشاء» واذا 
علم بفوات أربع ا أن باممس تماما. إذا كان في الحضرء وقصرا إذا كان في السفر» ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرناء والمدار في 
اجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في فوات فريضة» أو فرائض لم يجب القضاء وإذاعم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار 
على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ. 

( المسألة 8/١‏ ) : لا يجب الفور في القضاءء فيجوز التأخير ما لم يحصل التباون في تفريخ الذمة. 

( المسألة ١/؟)‏ : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة» فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه؛ بل إستحب ذلك إذا 
خاف فوت فضيلةا حاضرة» إلا استتحب تقديم الفائتة» وان كان خوط تقديم الفائة» خصوصا 2 فائتة ذلك اليوم» بل ,ستحب 
العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها (غ١7).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقرى  0)0908(‏ , 

( المسالة 5/١‏ ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة» سواء | كان الإمام قاضيا -ايضا - ام مؤدياء بل ستحب ذلكء ولا يجب اتحاد صلاة 
الإمام والمأموم. 

( المسألة ٠/١‏ ) : يجب اذوي الأعذار(+ )٠‏ تأخير القضاء إلى زمان رفع العذرءفيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك» ويجوز البدار, 
إذا عم بعدم ارتفاعه إلى آخرالعمر» بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاء لكن إذا قضى وارتفع العذروجبت الإعادة (/01؟)» 
فيما إذا كان الخال في الأركان» ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرهاء 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى» واقتصر على الإقامة في البواقي» والظاهر 
ان السقوط رخصة(8/١5).‏ 

( المسألة ١/١‏ ) : يستحب تمرين الطفل )7١9(‏ علي أداء الفرائض» والنوافل وقضائباء بل على كل عبادة» والأقوى مشروعية 
عباداته(١٠7)»‏ فإذا بلغ في أثناءالوقت وقد صلى أجزأت (711). 

( المسألة ٠/1‏ ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسهءوعن كل ما عل من الشرع كراهة وجوده ولو من 
الصبي كالزناء واللواطء وشرب المر» والفيمة ونحوهاء وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات» والمتنجساتءوشربهاء إذا لم تكن 
مضرة(7١5١)»‏ إشكال وإن كان الأظهر الجواز» ولا سيها في المتنجسات (91)» ولا سبعا مع كون النجاسة منهم» أو عق شاور 
بعضهم لبعض» ”ا أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير» والذهب. 

( المسألة 8/١‏ ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرهاء لعذر(غ ١‏ ؟) 
من مرض ونحوه »)5١5(‏ ولا يبعد(7١7)‏ اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أو من قضائه وم يتقف وال سوط ا سانا 
الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن» والأحوط احتياطا(911) لا يترك إلحاق ما فاته عمداء 
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به فاسدا )١١8(‏ بمافاته من عذرء والأولى(19؟) الحاق الأم بالأب. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان الولي حال الموت صبياء أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ» أو عقل .)75١(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب علهما على نحوالوجوب الكفائي (571)» بلا فرق بين امكان التوزيع» كم إذا 
تعدد الفائت» وعدمه مإذا ال ان كان ورا 

( المسألة 3/١‏ ) : إذا اشتبه الأكبر بين تخصين» أو أشخاص فالأ حوطالولى العمل على نحو الوجوب الكفائي (7717). 

( المسألة */١‏ ) : لا يحب عل الولي قضاء ما فات الميت ما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة» أو غيرها (7؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : قيل: يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل» أو رق» أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب 
بغيره (4 7 7). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه» لا يجب القضاء على غيره»من إخوته الأكبر فالأكبر» ولا يجب اخراجه من 
تركته (ه 77). 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا تبرع شخص عن الميت (877) سقط عن الولي وكذا إذااستأجره الولي» أو الوصي عن الميت بالاستئجار من 
ماله )١7107(‏ وقد عمل الأجيرء أماإذا لم يعمل لم سقط. 

( المسألة */١‏ ) : إذا شك في فوات شي ء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل (/77). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا لم يكن للبيت وليء أو فاته ما لا يحب على الولي قضاؤهء فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال 
وان كان القضاء أحوطاستحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة. 

( المسألة 7/١‏ ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هوأسبق منه بلوغاء أو أسبق انعقادا للنطفة. 

الللعاه )/١‏ : لا يجب الفور في القضاء عن الميت (15") ما لم يبلغ حدالاهمال(970). 

( المسألة 3/1 ) : إذا عم أذااعل ايع فراعت 0 لا يدري أنها فاتت لعذر من المرضء أو نحوه» أو لا لعذرء فالأحوط 
لزوما (1*؟) 0 

( المسألة 7/١‏ ) : في أحكام الشك والسبو(**؟) يراعي الولي تكليف نفسه اجتباداء أو تقليدا(©)» وكذا في أجزاء الصلاة 
وشرائطها(؛ 79 
(المسالة »”/١‏ ) 
الأحوط (ه"؟). 
المقصد الثامن : صلاة الاستعجار - الفهرس 

كاب الصلاة / صلاة الاستتجار ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا تجوز النيابة(8”) عن الأحياء في الواجبات ولو مع عزهم عنهاء إِلّا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا 
عن المباشرة» فيجب أن يستنيب من يحج عنه (71017)» وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صل الله عليه وآله 
وقبور الأتمةعليهم السلام» بل تجوز النيابة في جميع المستحبات (6*") رجاءاء كا تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات» 
ويجوز اهداء ثواب العمل (88") إلى الأحياءوالأأموات في الواجبات والمستحبات ٠(‏ 6 ؟)» كا ورد في بعض الروايات» وحكي فعله 
عن بعض عا أصحاب الأتمةعلييم السلام فيطلت من ال كانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي اواعيت ١‏ ). 

( المسألة 8/١‏ ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات )١47(‏ عن الأموات.وتفرغ ذمتبم بفعل الأجير(4؟)» من دون فرق 
بين كون المستأجر وصياء أو ولياء أووارثاء أو أجنبياء 

( المسألة 3/١‏ ) : : يعتبر في الأجور العقل (4 4 ؟)» والايمان (ه 4 ؟)» والبلوغ (947)ء ويعتبرأن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه 
يصح منه الفعل (141؟7)» وجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا لأس المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة (8/غ؟) اأذي 
كان استحبابا قبل الإجارة وصار وجوييا بعدهاء م إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل 5207 ويترتب عليه فراغ ذمة 
الميت (49؟)٠‏ 


: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلى» وجب على الولي قضاؤها على 
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( المسألة 7/١‏ ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة»وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير» فالرجل يجهر 
بالجهرية وان كان نائباعن المرأة» والمرأة لا جهر عليها وان نابت عن الرجل. 

( المسألة 0/١‏ ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار(٠ه١)‏ كالعاجز عن القيام أوعن الطهارة الحبثية» أو ذي الجبيرة» أو المسلوس» 
و المجوع إلا إذا تعذر غيرهم (591)؛بل الأظهر (57؟) عدم صحة تبرعهم عن غيرهم» وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان 
القدرة ('ه؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا حصل للأجير شك أو سبو يعمل بأحكاءبما بمقتضى تقليده أو اجتباده(554)» ولا يجب عليه إعادة 
الصلاة (هه؟)» هذا مع إطلاق الإجارة والالزم العمل على مقتضى الإجارة» فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السبو تعين 
ذلك» وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة(57*)» فع اطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتباده أو تقليده(01؟)» ومع 
تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد (/5؟). 

( المسأله ١/؟‏ ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن إستأجر غيره للعمل (59*)» ولا لغيره أن يتبرع عنه 
فيه أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره» ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إِلَّا إذاأق ببعض 
اس 
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( المسألة ١/؟‏ ) : إذا عين المستاجر للاجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أوبعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستاجر 
وإذا أن به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة (557) وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك. 

( المسألة 7/1١‏ ) : إذا تين بطلان الإجارة بعد العمل استتحق الأجير أجرةالمثل (758)» وكذا إذا فسخحت لغين أو غيره(54؟). 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشقال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف. 

( المسألة 8/1 ) : إذا فى الأجير بعض المستحبات (58؟) وكان مأخوذا في متعلق الأجارة نقص من الأجرة بتسيته (م). 
الماك ) ذا رود العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جازالاقتصار على الأقل» واذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط 
ا 

١ "5‏ ) : يحب تعيين المنوب عنه )١717/(‏ ولو اجمالا» مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة(58؟) إن لم 
يحض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل» وإلّا كان عليه أجرة المثل (759)» أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا 
تتفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته» فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم اموا لكن يعتبر في صعة ابماعة» إذا كان الإمام 
أجيرا العلل باشتغال ذمةالمنوب عنه بالصلاة» فإذا كانت احتياطية كانت اجماعة باطلة(١91).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة (10/1؟) فإن لم يمض زمان يكن الأجير 
من الاتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة» ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته وإلّا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من 
تركته وان كانت أكثر من الأجرة المسماة» وإن لم تشترطالمباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته» ا في سائر الديون المالية» 
وإذالم تكن له تركة لم يجب على الوارث شي ء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أوبالمال. 

( المسألة */١‏ ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم 
يطمثن (517/7) بالقكن من الامتثال إذا ل ببادرفإن جز وجب عليه الوصية به» وييخرج من ثلثه (/") كسائر الوصايا (غ/1؟)» واذا 
كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة واخخهس ورد المظالم وجبت عليه المبادرة إلى وفائه (ه/1؟)» ولا يجوز التأخير(1؟) 
وان عم ببقائه حيا. واذا عجز عن الوفاء (1/1؟) وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها (/71؟) إلى ثقة مأمورن ليؤديها بعدموته (1/9؟)» 
وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص ببا. 

( المسأله ١/؟‏ ) : إذا آجر نفسه لصلاة شبر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر 
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وجب الاحتياط بابمع» وكذالو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهماء 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه(980). 

( المسألة 3/١‏ ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بي من الوقت مقدار أربع 
ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصرء وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة (81؟) والمطالبةبالأجرة المسماة» 
وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل» وان زادت على الأجرةالمسماة. 

( المسألة 0/١‏ ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار(؟8؟) بأنه أدى ماستؤجر عليه» وان كان الظاهر كفاية كونه 
ثقة )١8(‏ في تصديقه (784) إذا أخبر بالتأدية (/7). 

المقصد التاسع : ابماعة - الفهرس 

وفيه فصول 

الفصل الأول : - الفهرس 

كاب الصلاة / صلاة الماعة ... 

( المسألة 5/١‏ ) : تستحب البماعة في جميع الفرائض (8") غير صلاة الطواف (817١)ءفإن‏ الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها 
بالاتيان بها جماعة مؤتماء ويتأ كد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية» وخصوصا في الصبح والعشائين(88١)‏ ولا ثواب 
عظم ) وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة» ومضامين عالية» ل يرد مثلها في أكثر المستحبات (85؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : تجب ابماعة في امعة والعيدين مع اجتماع شرائطالوجوب وهي حينئذ شرط في سعتها ( 89٠‏ )» ولا تجب بالأصل 
في غير ذلك» نعم قدتجب بالعرض انذر أو نحوه» أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائقام» أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته 
لار1ة) او لغير ذلك ١97؟). ٠‏ ش / 
( المسألة ١/؟‏ ) : لا تشرع اجماعة لشئ من النوافل الأصلية وان وجبت بالعارض لنذر أو نحوه» حتى صلاة الغدير على الأقوىء إلا 
في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب» وصلدة الاستسماء (991). 

( المسألة ”/١‏ ) : يجوز اقتداء من يصلى إحدى الصلوات اليومية بمن يصلى الاخرى» وان اختلفا بالجهر والاخفات» والاداء 
والقضاءء والقصر والقام و انسل لكيه عضيل الاية وان اختلفت الايتان (75)» ولا يجوز اقتداء مصلل اليوميةبمصل العيدين؛ أو 
الايات (ه9؟)» أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوطوجوباء وكذا الحم في العكس» ا لا يجوز الاقتداء في صلاة 
الاحتياط (97؟) وكذا في الصلوات الاحتياطية (91؟) كا في موارد العلم الاجماللي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذااتحدت الجهة 
الموجبة للاحتياط (/5؟)؛ كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أوالقام فيصليان جماعة قصرا أو تماما(99؟). 

( المسألة ١/؟‏ ) : أقل عدد تتعقد به اجماعة في غير ابمعة والعيدين اثنان الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى» وأما في 
اجمعة والعيدين )"٠٠(‏ فلاتتعقد إلا عفسة(01٠*)‏ أحدهم الإمام. 

( المسألة 5/١‏ ) : تتعقد ابماعة بنية المأموم لاقام ولو كان الإمام جاهلابذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تتعقد» نعم في 
صلاة اجمعة والعيدين لا بدمن نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيبا إماماء وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة 
/١ 0‏ ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخرء ولا بشخصين ولواقترنا في الأقوال والأفعال» ولا بأحد شخصين على الترديد» 
ولا تنعقد الماعة إن فعل ذلك» ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الاثقام بإمام هذه الجماعة» أو بمن إسمع صوته» وان تردد ذلك 
المعين بين شخصين. ' : 000 

( المسأله 0/١‏ ) : إذا شك في أنه نوى الائقام أم لا بنى على العدم وأتم منفرداءإلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في ابماعة وظهرت 
عليه أحوال الاثقام (.) من الانصات ونحوهء واحتمل أنه ل ينو الانقام غفلة(*0.") فإنه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا(؛ 0") فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته» بل صلاته إذا 
وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداوسهواء والا صحتء وان كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته. 
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( المسألة 5/١‏ ) : إذا صلى اثنان وعل بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للاخخر حصت صلاتهما(ه »)"٠‏ وإذا عل أن نية 
كل منهما كانت الانقام بالاخراستأنف كل منبهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (05"). 

( المسألد 7/١‏ ) : لا يجوز نقل نية الائقام من إمام إلى آخخر اختيارا إِلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موتء أو جنون» 
أو اغماء» أو حدثء أوتذكر حدث سابق على الصلاة» فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه »)١1/(‏ والأقوى (08*) 
اعتبار أن يكون الإمام الاخر منبم. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز( .#) للمنفرد العدول إلى الائقام في الأثماء. 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز العدول عن الاثتقام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى »)39٠١(‏ إذا لم يكن ذلك من 
نبته (11") في أول الصلاة(15") والافصحة الماعة لا تخلو من إشكال ١(‏ "). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءةمن الأول(4١8)»‏ بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد 
قراءة الإمام قبل الركوع؛ على الأحوط .)"١0(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائقام (81)» وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على 
عدمه ففى جواز بقائه على الاثقام إشكال (/11*). 

1 المسأًلد /١‏ ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يعتبر في الماعة قصد القربة» لا بالنسبة إلى الإمام ولابالنسبة إلى المأموم (/81)» فإذا كان قصد الإمام أو 
المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشكء أو تعب القراءة» أو غير ذلك حت وترتبت عليها أحكام الماع (19") ولكن لا 
يترتب عليها ثواب اجماعة. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا نوى الاقتداء سبوا أو جهلا بمن يصلى صلاة لا اقتداءفيهاء ا إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي 
صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد ( ٠‏ 5") وصحت صلاته (891)» وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه مايوجب بطلان صلاة 
المنفرد عمدا أو سبوا(8") وإلا بطلت. 

( المسألة ١/؟‏ ) : تدرك الماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام (8") للركعة إلى منتبى ركوعه (894)» فإذا دخل مع 
الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثائهاء أو بعدها قبل الركوع» أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة» ولا يتوقف إدراكها على 
الاجتماع معه في الركوعء فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه(ه؟") فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره» وبعتبر 
في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر بل لايبعد تحقق الادراك 
للركعة بوصوله إلى حد الركوع؛ والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالحوي والإمام مشغولا بالرفع» لكنه لا يخلو من 
إشكال ضعيف (9875). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته (/10")» وكذا إذا شك في ذلك (8"). 
( المسألة 7/١‏ ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال(89") ادراك الإمام راكعاء فإن أدركه حت اجماعة والصلاة» 
والّا بطلت الصلاة(٠‏ م"). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا(81") والعدول إلى النافلت ثم 
الرجوع إلى الانتقام بعد اتمامها ( 9 *) . 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشبد الأخير يجوز له أن يكبرللا حرام ويجاس معه ويتشبد بنية القربة المطلقة على الأحوط 
وجوبا فإذا سم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير(**) ويحصل له بذلك فضل اجماعة وان لم تحصل له ركعة» 
وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعةالأخيرة (4 *")» فإنه يكبر للاحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين (هم) 
ويتشبد بنيةالقربة المطلقة على الأحوط وجوبا ثم يقوم بعد تساي الإمام فيكبر للاحرام والأولى (") أن يكبر مرددا بين تكبيرة 
الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل اججماعة وتصح صلاته. 
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( المسألة ١/؟‏ ) : إذا حضر المكان الذي فيه اجماعة فرأى الإمام راكعاوخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف» كبر 
للاحرام في مكانه وركع» ثم مشى في ركوعه أو بعدهء أو في سجودهء أو بين السجدتين أو بعدهماء أو حال القيام للثانية (/0") والتحق 
بالصف («)» سواء أكان المشي إلى الإمام» أم إلى اللخلف (وم")» أم إلى أحد الجانبين» بشرط أن لا يتحرف عن القباة وأن 
لا يكون مانع آخخر غير البعدمن حائل وغيره» وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداءأيضا(٠‏ 4 *)» ويجب (1غ*) 
ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ثما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشى (7 4 ")» والأولى جر الرجلين حاله ( "). 

الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد اللجاعة أمور - الفهرس 00 

كانت الصلاة / شرائط انعقاد ابجاعة ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأول: أن لا يكون بين الإمام والمأموم (غ 4") حائل (ه4")» وكذابين بعض المأمومين مع الاخر(>؛*) من 
يكون واسطة في الاتصال بالإمام» ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو تجرا أو غير ذلك» ولو كان شخص انسان واقفا(41")» 
نعم لا بأس باليسير كقدار شبر ونحوه (/4")» هذا إذا كان المأموم رجلاءأما إذا كان امرأة فلا بأس با حائل بينها وبين الإمام أو 
المأمومين إذا كان الإمام رجلاء أما إذا كان الإمام امرأة فالحك كا في الرجل. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران الخرمة» ونحوها (9 4") مما لا يمنع من الرؤية» 
ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كا سيأتي» ولا بالظلمة والغبار. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوهاء بل تسريحيا قريبا من 
التسنيم كسفح الجبل ونحوه نعم لابأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة» كا لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون 
الشبر( ٠ه‏ "*)» ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه ابجماعة عرفا (1ه"). 

( المسألة 8/١‏ ) : الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين با لا بتخطى (07") بأن لا يكون بين موقف 
الإمام ومسجد المأموم المقدارالمذكور وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر» وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض (*اه ")» 
والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق. 

( المسألة 5/١‏ ) : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعدمتحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في 
جماعته إذا كان متصلابالمأمومين من جهة أخرىء فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول 
إلا أنه لا يقدح في صعة اتقامه» لاتصاله بمن على بمينه أو على يساره من أهل صفهء وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن 
بعض فإنه لايقدح ذلك في صحة انقامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدمء نعم لايأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن 
البعيد منبم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته (غ ه"). 

( المسألة 8/١‏ ) : الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقفء بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه (هه*)» وأن لا يتقدم عليه في 
مكان سجوده وركوعه وجلوسه (8557) بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال (01") » 
وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن ولانتقدمبن (/ه"). 

( المسألة ١/؟‏ ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذاحدث الحائل أو البعد أو عاو الإمام أو تقدم المأموم في 
الأثناء بطلت اجماعة» وإذاشك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط وإذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم 
لم يجز الدخول إِلّا مع إحراز العدم (9ه"9)» وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة» وان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن عم 
بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها(٠5")»‏ إن كان قد دخل في اجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة» وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى 
بنى على الصحة والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصورتين. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضبم وإن لم يدخلوافني الصلاة إذا كانوا متبيئين للصلاة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا انفرد بعض اللمأمومين أو انتبت صلاته ا لو كانت صلاته قصرا فمّد انفرد من يتصل (51”) به إِلّا إذا عاد 


511216120 ١6 


٠‏ مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 


إلى اجماعة بلا فصل (515"). 

( المسألة 7/5 )+ لا يأس بالحائل غير المستقر كرور انسان ونحوه نعم إذااتصلت المارة (+78) بطلت ابماعة. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان الحائل مما بتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاء أو حال القيام لثقب في أعلاه؛ أو حال 
الهوي إلى السجود لثقب في أسفله» فالأقوى عدم انعقاد الماعة» فلا يجوز الاتقام. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح ابماعة» فإن التفت قبل أن يعمل ما 
ينافي صلاة المنفرد ولو سبوا أتم منفردا وححت صلاته» وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة. 

( المسألة 5/١‏ ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوزالاقتداء معه. 

( المسألة 7/١‏ ) : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت ابماعة وصار منفرداء فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقى على نية الاقتداء فإن أتى بم 
ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو جود نما تضر زيادته سبوا وعمدا بطلت صلاته» وان م يأت بذلك ف أ بم لايناني إلا 42 
صورة العمد حت صلاته ا تقدم في ) المسألة وه و/م/ام). 

( المسألة ٠/١‏ ) : لا يضر الفصل بالصبى المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده. 

( المسألة 7/9 ) : إذا كان الإمام في حراب داخل في جدار أو غيره لا يجوزائقام من على يمينه ويساره لوجود الحائل» أما الصف 
الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتبى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاةتمام الصف الواقف 
خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب» وإن كان الأحوطاستحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على 
بمينه ويساره من أهل صفه. 

الفصل الثالث : - الفهرس 

كاب الصلاة / شرائط امام الماعة ... 

إشترط في إمام ابماعة مضافا إلى الايمان(4*) والعقل (7) وطهارة المولد(857)» أمور: 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلاء فلا تصح إمامةالمرأة (1") إِلّا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي (54") لمثله 
إشكال» ولا بأس بها تمريناء 

( المسألة 7/١‏ ) : الثاني: العدالة(9") فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق» ولا بد من إحرازها(١٠17")‏ ولو بالوثوق الحاصل من أي 
سبب كان» فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الخال. 1 ١‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة» إذا كان الاتقام في الأوليين (1/1"*) وكان الماموم صحيح القراءة (930/9)» 
بل مطلقا على الأحوط لزوما(«/ا"). 

( المسالة 1١‏ ) : الرابع: أن لا يكون أعرابيا(4/ا) - أي من سكان البوادي (ه/ا") -ولا من جرى عليه الحد الشرعي على 
الأحوط (81/5). 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح» والفصيح. 

بغيره» إذا كان يدي القدر الواجب (/10/1 ٠)"‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم» ولا المضطجع للقاعد وتجوزامامة القائم لحماء كا تجوز إمامة القاعد لمثله (/1")ء 
وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع (10/9") إشكال هروز أماقة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره» والمسلوس والمبطون 
والمستحاضة لغيرهم» والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صعة الصلاة أو الإمامة حت صلاته (8"80)» 
إذا ل يقع فيها ما يبطل الفرادى )8١(‏ وإلّا أعادها(؟8*)» وإن تين في الأثناء أتمها(8") في الفرض الأول وأعادها في الثاني. 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطهااجتبادا أو تقليداء فإن علم(84*) المأموم بطلان صلاة 
الإمام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الاقام به» والّا(هم*) جازء وصحت البماعة (88)» وكذا إذا كان الاختلاف بينهمافي الأمور 
الخارجية» بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به» والمأموم يعتقد نجاستهءأو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصل به» ويعتقد المأموم 
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نجاسته فإنه لا يجوز الائقام في الفرض الأول (47*)» ويجوز في الفرض الثاني (/")» ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداءوالاستدامة» 
والمدار على عل المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام (98)؛ هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم» وأما فيما يتحمله كالقراءة 
فيه تفصيل» فإن من يعتققد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا بِأتي بها( ”) لاعتقاده عدم وجوبباء نعم 
إذا ركع الإمام جاز الاثقام به. 

الفصل الرابع : في أحكام ابجماعة - الفهرس 

كاب الصلاة / أحكام الماعة ... 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالهاغير القراءة في الأوليين إذا اثتم به فيهما فتجزيه قراءته» 
ويجب عليه متابعته في القيام» ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام. 

( المسألة ”/١‏ ) : الظاهر(١‏ 9”) عدم جواز القراءة للمأموم في أولبي الاخفاتية إذاكانت القراءة بقصد الجزئية (7*)» والأفضل 
له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صل الله عليه وآله» وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب 
عليه ترك القراءة بل الأحوط الانصات لقراءته» وإن لم يسمع حت الحمهمة جازت له القراءة بقصد القربة» وبقصد الجزئية (وم) 
والأحوط استحبابا الأول» وإذا شك في أن ما إسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز» ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من 
صمم (994) أو بعد أو غيرهما. 

( المسألة 3/١‏ ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة المدوالسورة» وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع 
اقتصر على احمدءوان لزم ذلك من إتمام المد» فالأحوط - لزوما - الانفراد» بل الأحوط استحبابا(9*)له إذا لم يحرز القكن من 
إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في اجماعة حتى يركع الإمام» ولا قراءة عليه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة(97") سواء أكانت واجبة- ا في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير 
واجبة كا في غيره حيث تشرع له القراءة» وان جنير سيانا | مياه صحت صلاته» وان كان عمدا بطلت (/91*). 

( المسألة */١‏ ) : يجب على المأموم(/9") متابعة الإمام في الأفعال(899)» بمعنى أن لايتقدم عليه ولا يتأخر عنه 
تأخرا فاحشا(..غ)» والأحوط الأولى عدم المقارنة» وأماالأقوال فالظاهر عدم وجوبها فبها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا 
تكبيرةالاحرام (١٠خ)»‏ وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى» بل الأحوط وجوبا عدم المقارنةفهاء 6 أن الأحوط المتابعة في 
الأقوال(7٠4)‏ خصوصا مع السماع وفي التسلي. 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته(٠‏ ) فيتمها فرادى »)4١4(‏ نعم إذا كان 
ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته(ه ١‏ 4)» إذا ل يكن قرأ انفسه» بل الحم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على 
0 00 
( المسألة ”/١‏ ) : إذا ركع أو جد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته(7٠4)‏ ولايجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود 
ثانيا للمتابعة (8 ٠‏ غ) وإذا انفرد اجتزأبما وقع منه من الركوع والسجود وأتم(9 ١‏ غ)» وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سبوافالأحوط له 
المتابعة ٠١(‏ ) بالعودة إلى الإمام بعد الاتيان بالذكر(١ )4١‏ ولا يلزمه الذكر(١١‏ )في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام» وإذا 
١‏ يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته 119 ٠.)4‏ 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداء فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه» 
وإلّا حت صلاته وبطلت جماعته(١8)»‏ وإن كان بعد الذكر حت صلاته وأتمها منفردا(١4)»‏ ولا يجوز(15 4) له أن يرجع 
إلى اجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا(10 4) وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سبوا رجع إلهما(418) وإذا لم يرجع 
عمدا انفرد وبطلت جماعته (9١4)؛وان‏ لم يرجع سبوا ححت صلاته وجماعته وان رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله 
إلى حد الركوع بطلت صلاته .)47١(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنه الثانية اجتزأً 
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بها وإذا تخيل الثانية فسجدأخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة(471). 

( المسأله 7/١‏ ) : إذا زاد الإمام سجدة أو تشبد أو غيرهما تما لا تبطل الصلاةبزيادته سبوا لم تجب (77 4) على المأموم متابعته (478)» 
وإن نقص شيئًا لا يقدح نقصه سهواءفعله المأموم (4 87). 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز للمأموم أن يأت بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمامء وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة» مثل تكبير 
الركوع والسجود أن يأتي بهاء واذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوزلاماأموم المقلد لمن يقول يوجوبها أو 
بالاحتياط الوجوبي أن يتركهاء وكذا إذا اقتصرفي التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار 
على المرة» وهكذا الحم في غير ما ذكر(ه؟4). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا حضر المأموم اجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أوالأخيرتين جاز(7؟4) أن يقرأ المد والسورة بقصد 
القربة(471)» فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في حلهاء وان تبين كونه في الأوليين لا يضره. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت (458) وكذلك في 
الجلوس للتشبد متجافيا على الأحوطوجوباء ويستحب له التشبد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشبد (9؟4) 
ثم يلحق الإمام(٠4)»‏ وكذا في كل واجب عليه دون الإمام؛ والأفضل (41) له أن يتابعه في الجاوس (48) للتشبد إلى أن 
يسم ثم يقوم إلى الرابعة» ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته» وينفرد إذا لم يكن قصد الانفرادمن 
أول صلاته ( "ع ). 

( المسألة ١‏ ): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموماء وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن 
له أن يعيدها في جماعةأخرى إماما(44)» ويشكل صعة ذلك؛ فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفرداءوأرادا إعادتها جماعة 
من :كارن أن يكون في اجماعة من ل يؤْد فريضته» ومع ذلك فلابأس بالإعادة هادا المعة). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأبالمعادة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا تشرع الإعادة منفرداء إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى» وان كانت صعيحة ظاهرا. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجحوز الدخول معه» وإذا دخل الوقت 
في أثناء صلاة الإمام فالأحوط (485) لزوما أن لا يدخل معه. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الماعة وخاف من إتمامبا عدم إدراك ابجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام 
استحب له قطعها بل لا يبعداستحبابه تجرد شروع المقيم في الإقامة» وإذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم 
دخل في ابماعة» هذا إذا لم يتجاوز محل العدول» وإذا خاف بعد العدول من إتمامبا ركعتين فوت الماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك 
قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام» لكن إذا بدا له أن يقطع قطع (881). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة لخواز ترتيبه آثارابماعة لا يخلو من إشكال (48)» بل الأقوى عدم 
الجواز( 49 )» وفي كونه آثما بذلك إشكال» والأظهر العدم (40). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه جد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا ل 
يتجاوز الحل. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا رأى الإمام يصلي ول يعلم أنها من اليومية(441) أو من النوافل لا يصح الاقتداء به( 44)» وكذا إذا احتمل 
أنبا من الفرائض التي لا يصبح اقتداء اليومية بباء وأما إن عم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الممس» أو أنها قضاء أو 
اداء» او انها قصراو تمام فلا باس بالاقتداء به فيباء 

( المسألة ١/؟‏ ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما. 

( المسألة 7/١‏ ) : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول» وأن يصلي بغلاة أضفف: المأمومين فلا يطيل 
إلا مع رغبة المأمومين بذلكوأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يحب الاخفات فيه» وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل 
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بمقدار مثلٍ ركوعه المعتاد» وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حق يتم من خلفه صلاته. 

( المسألة 7/١‏ ) : الأحوط زوما للمأموم أن يقف عن بمين الإمام متأخرا عنه قليلا(44) اق كان رشا واعداادسوقت 
خلفه(؛44) إن كان امرأة(ه؛؛)» واذا كان رجلا وامرأةوقف الرجل خلف 0 واخراة خلفه (5غ )»2 وان كانوا ك3 
اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء» وستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول» وأفضلهم في يمين الصف» وميامن 
الصفوف أفضل من مياسرهاء والأقرب إلى الإمام أفضل» وني صلاة الأموات الصف الأخير أفضل» ويستحب آسوية الصفوف» 
وسد الفرج» وانحاذاة بين المناكب» واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق» والقيام عندقول المؤذن: »قد قامت الصلاة« 
قائلا: »اللهم أقها وأدمبا واجعاني (/41 4) من خيرصا مي أهلهاد» وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: »امد لله رب العالمين<. 
( المسألة 7/١‏ ) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوفء والتنفل بعد الشروع في الإقامة (448 4)» 
وتشتد الكراهة عند قول المقم: »قدقامت الصلاة< والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة ابماعة كتقديم إمام ونحو ذلك وإسماع الإمام ما 
يقوله من أذكار(9 4 4)» وأن يأتم المتم بالمقصره وكذا العكس .)45٠(‏ 


المقضد العار : الخال - القهرسن 


(السأله 81 ):: من أخل بشي ء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا(١ه؛)‏ بطلت صلاته ولو كان حرف أو حركة من القراءة أو 
الذوء وكذا من زاد فيها جزءا عمداقولا أو فعلاء من غير فرق 5 ذلك كله بين الركن وغيره (57 4)» ولا بين كونه موافالاجزاء 

الصلاة أو مخالفاء ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء. 

( المسأله 7/١‏ ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود (5 ؛) إِلّا بقصدالجزئية (؛ ه ) للصلاة» فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل 
حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلى لا بقصد الصلاة لم يقدح فيباء إلا أن يكون ماحيا لصورتها. 

( المسألة 3/١‏ ) : من زاد جزءا سبوا فإن كان ركوعا أو جدتين من ركعةواحدة بطلت صلاته (400) وإلّا لم تبطل. 

لماه /١‏ ): من نقص جزءا سبوا (7ه ؛) فإن التفت قبل فوات مله تداركه وما بعده» وان كان بعد فوات محله فإن كان ركا 
بطلت صلاته والّا حصتء وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المننسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط (41) 
كا سيأتي. 

وبتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور: 

( المسألة */١‏ ) : الأول: الدخول في الركن اللاحق كن بي قراءة الخد أوالسورة أو بعضا منهماء أو الترتيب بينهماء والتفت بعد 
الوصول إلى حد الركوع فإنه بمضي في صلاته» أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على 
الترتيب» وان كان المنبي رك 0 أي السجدتين حقق ركع بطلت صلاته» واذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهماء واذا 
أسبي جدةواحدة أو تشبدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع حت صلاته ومضى» وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك 
المنبي وما بعده على الترتيب» وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السبو» كا سيأتي تفصيله. 

( المسألة ١‏ ) : الثاني: الحروج من الصلاة» فن نبي السجدتين (408) حتى سل وأتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سبوا بطلت صلاته» 
واذا ذكر قبل الاتيان به رجع وَأ بهما وتشبد وسلم ثم جد سجدتي السبو للسلام الزائد (9ه4)» وكذلك من نبي إحداهما(47) 5 
التشبد أو بعضه حتى سل وم يأت بالمنافي فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد مدت السبو(١471)»‏ وإذا ذكر ذلك بعد 
الاتيان بالمنافي حت صلاته ومضى» وعليه قضاء المنسى والاتيان إسجدني السبو على ما يأتي. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الثالث: الحروج من الفعل الذي بيجب فيه فعل ذلك المنسي» كن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود 
حت رفع 0 فإنه يمضي (2»)4717 وكذا إذا نبي وضع بعض المساجد الستة في محله» نعم إذا نبي القيام حال القراءة أو التسبيح 
وجب (478) أن يتداركهما(47) قائما إذا ذكر قبل الركوع. 

( المسألة 5/١‏ ) : من ني الانتصاب بعد الركوع حتى جد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته (48)» والأحوط - استحبابا 
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- الرجوع إلى القيام ثم الحوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود» وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده» وأما إذا كان التذكر بعد 
الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا ثبي ء عليه» وإذا ني الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته» وإذا 
ذكره حال الحوي إليها رجع وتداركه وإذا سجد على امحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس 
من السجود أعاد السجود» على ما تقدم (475). 

لاه /١‏ ) : إذا أي الركوع حتى جد السجدتين أعاد الصلاة» وان ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع 
والاتمام (4717) وان كان الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضاء 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين» فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم 
يبعد الاجتزاء بقضاء جدتين (474)»وإن كان قبل الدخول ني الركن» فإن 0 3 كلتييما من اللاحقة فلا يبع دالا جتزاء بتدارك 
السجدتين؛ والاتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منباوالاًخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك جدة وقضاء أخرى» 
والأحوطاستحبابا الإعادة في الصور الثلاث. 

( المسالة/8): إذا علم أنه فائته بجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة- قضاهما (79) وإن كانتا من الأوليين. 

) المسألة ”/١‏ ): من أسبي التسليم وذكه قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته» وإن كان بعده ححت صلاته »)41١(‏ والأحوط 
استحبابا الإعادة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا ني ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسلم قام وأتى بباء وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل 
المنافي(27) )4171١(‏ واذا ذها بعده بطلت صلاته. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح» أو في التشبدسبوا مضىء ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي 
بتدارك القراءة أو غيرها بنيةالقربة المطلقة» وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعادالذكر على الأظهر. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا نبي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى (47) سواء كان الذكر في أثناء القراءة» أم التسبيح» أم بعدهماء 
والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك. 

فصل في الشك (417/4) - الفهرس 

اب الصلاة / الشك ... 

( المسألة 7/١‏ ) : من شك ولم يدر أنه صلل أم لاء فإن كان في الوقت صل »وان كان بعد نخروج الوقت لم يلتفت» والظن بفعل 
الصلاة حكمه حك الشك في التفصيل المذكور» وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه (/41)» وح كثير الشك في الاتيان بالصلاة 
وعدمه حك غيره (4175) فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدهها بعد خروجه» وأما الوسواسي فيبني على الاتيان 
وان كان في الوقت.واذا شك في الظهرين (4171) في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأى بالعصر» وإذا شك وقد بقي من 
الوقت مقدار أداء ركعة أن بالصلاة» وإذا كان أقل لم يلتفت» وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر (4178 ) 
وأتمها ظهرا([4/9). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت )48١(‏ (480) وإذا شك في التسلم فإن كان شكه 
في ته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أنى بالمنافي (485) - حتى مع السبو -» وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو 
التدارك والاعتناء بالشك ( 4/81 ) ٠‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : كثير الشك لا يعتني بشكه» سواء أكان الشك في عددالركعات» أم في الأفعال(484)» ... 

أم في الشرائط (24)485 فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا(187) فيبني على عدمه» ا لو شك بين الأربع 
وانخممس» أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين (480) مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل (488) أو زمان(485) أومكان(450) اخقص عدم الاعتناء 
به وغ) ... 

ولا يتعدى إلى غيره (5937). 
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( المسألة 5/١‏ ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف (497)» نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة(494) 
فهو كثير الشك» ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك (450) ما 
يوجب اغتشاش الحواس. 1 1 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجودهء فإن كان زيادة او نقيصة مبطلة اعاد» وان كان 
موجبا للتدارك تدارك»وإن كان ثما يجب قضاوه قضاهء وهكذا. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالحاتم أوبغير ذلك. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت (495). 

( المسألة 7/١‏ ) : لو شك في أنه حصلت له حالة كثرة الشك بنى على العدم»ك أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة 
بفى على بقائها. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك إمام ابماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ» عادلا كان أو فاسقاء ذكرا أو أنق» وكذلك إذا 
شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ» والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه(491)» وإن اختلف المأمومون لم يرجع 
إلى بعضبم» وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ» وفي جواز رجوع الشاك منبم إلهم إذا لم يحصل له 
الظن إشكال (48 4 ) »والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات» بل يعم الشك في الأفعال 
أيضا (499)» فإذا علم المأموم أنه لم بتخلف عن الإمام(١٠0)‏ وشك في أنه جد جدتين أم واحدة والإمام جازم بالاتيان بهما رجع 
المأموم إليه ول يعتن بشكه (501). 

( المسألة 3/١‏ ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل (* ٠‏ 0) والبناءعلى الأكثر("٠‏ ه)» إِلّا أن يكون الأكثر مفسدا 
( المسالة ”/١‏ ) : من شك في فعل من افعال( 4 )5٠١‏ الصلاة فريضة كانت أو نافلة»ادائية كانت الفريضة أم قضائية ام صلاة جمعة 
أم آيات» وقد دخل في الجزء الذي بعده(ه٠ه)‏ مضى ول يلتفت» كن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحةوهو في 
السورة (005)» أو في الاية السابقة وهو في اللاحقة» أو في أول الاية وهو في آخحرها(7٠0)»‏ أو في القراءة وهو في الركوع (8٠ه)‏ 
أو في الركوع وهو ني السجود» أو شك في السجود وهو ني التشهد أو في القيام لم يلتفت» وكذا إذا شك في التشبد وهو في القيام أو في 
التسليم» فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض» وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به» كن 
شك في التكبير قبل أن يقرأ أوفي القراءة قبل أن يركع (5 ٠‏ 0 )» أو في الركوع قبل السجود» وان كان الشك حال الهوي إليه »)01٠١(‏ 
أوق الستعود أو في التشيد. وهو عالين» أو مال النبوض إلى القيام وكذلك إذا شك في التسلي وهوي التعقيب )0١1(‏ قبل أن يأتي 
بما ينافي الصلاة عمدا أو سبواء 

( المسألة 7/١‏ ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاءالواجبة (1ه) (7١ه)‏ فإذا شك في القراءة وهو في القنوت 
لزمه الالتفات والتدارك (014). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت(0١)‏ وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده» كا إذا شك بعد 
الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتبافإنه لا يلتفت» وكذا إذا شك في صحة قراءة الكامة أو الاية. 

( المسألة ٠/١‏ ) : إذا أتى بالمشكوك في امحل ثم تبين أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إِلّا إذا كان رك (1ه)» وإذا لم يأت بالمشكوك 
بعد تجاوز ا محل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن تداركه فعله؛ وإلّا حت صلاته إِلّا أن يكون ركا. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا ل يلتفت (011)» وكذا لو شك في أنه هل 
سها أم لا وقد جاز محل ذلك الثيئ الذي شك في أنه سبا عنه أو لاء نعم لو شك في السبو وعدمه وهو في محل يتلانى فيه المشكوك 
فيه أتى به على الأحم. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا(1/8١ه)‏ التروي يسيرا(019) فإن استقر الشك وكان في 
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الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت »)07٠(‏ وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدةالثانية (071) 
من الركعة الثانية وان لم يرفع رغنك فهنا صور: 

منها: ما لا علاج للشك فيا فتبطل الصلاة فيها. 

ومنبا: ما يمككن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور: 

الأولى منها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذك السجدة الأخيرة (79ه)» فإنه رببني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط 
بركعة قائماء على الأحوطوجوياء وإن كانت وظيفته الجاوس في الصلاة (*07) احتاط بركعة جالساء 

الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان» فييني على الأربع ويم صلاته» ثم يحتاط بركعة قائها أو ركعتين جالسا والأحوط 
استحبابا(؛ ؟ه) اختيارالركعتين جالسا(ه؟ه)» وان كانت وظيفته الصلاة جالسا(7؟5ه) احتاط بركعة جالساء. 

الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر(57107) السجدة الأخيرة» فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام» وإن 
كانت وظيفقة العلاة بوالننا|تحتاط بر كتين طرق جلوائن: 

الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين 
من جاوسء والأقوى تأخير الركعتين من جلوس»ء وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا. 
الحامسة: الشك بين الأربع والممس بعد ذكر السجدة الأخيرة» فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السبو(/07). 
السادسة: الشك بين الأربع واممس حال القيام» فإنه يبدم وحككمه حكم الشك بين الثلاث والأربع» فيتم صلاته ثم يحتاط» كا سبق 
في الصورة الثانية. 

السابعة: الشك بين الثلاث وانممس حال القيام» فإنه يبدم وحكمه حك الشك بين الاثنتين والأربع» فيتم صلاته ويحتاط كا سبق في 
الصورة الثالثة. 

الثامنة: الشك بين الثللاث والأربع واشممس حال القيام» فإنه يدم وحكمه حك الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع» فيتم صلاته 
ويحتاط يا سبق في الصورةالرابعة. 

التاسعة: الشك بين الحامسة والست حال القيام» فإنه يدم وحكه حكم الشك بين الأربع واتهس» يتم صلاته ويسجد للسبو» والأحويل 
في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السبو للقيام الزائد أيضاء 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليهاركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من 
جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك» فعليه صلاة الاحتياط (57)» وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه 
كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك حت صلاته ولا'ثى ٠‏ علية: 

( المسألة ١/؟‏ ) : الظن بالركعات كاليقين(080)» أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكه حك الشك فإذا ظن بفعل الجزء في 
امحل لزمه الاتيان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز امحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط استحبابا إعادةالصلاة في 
الطورين 8710 

( المسألة 7/١‏ ) : في الشكوك المعتبر فيها كال الذكر(9"ه) في السجدة الثانيةكالشك بين الاثنتين والثلاث» والشك بين الاثنتين 
والأربع والشك بين الاثنتين والغلاث والأريع: إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل 
الدخول في القيام أو التشبد بطلت صلاته» لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكال الذكرء وان كان بعد 
الدخول في القيام أو التشبد لم تبطل (ه). 

( المسألة ٠/١‏ ) : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن ؟ يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا(؛ 0)» وكذا او حصلت له 
حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بيني على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكاء وظناإن كان 
فعلا ظاناء ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلى» وكذا لو شك في شي ءثم انقلب شكه إلى الظن» أو ظن به ثم انقاب ظنه إلى 
الشك» فإنه يلحظ الحالة الفعليةويعمل عليهاء فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فين على الأربع» ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث 
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بنى عليه وأ بالرابعة» وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينهاوبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط (080). 
( المسالة 5/١‏ ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاةعلى الاحوط (2»)055 ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل 
الصلاة بفعل المناني. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يعتبر فبها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بدفيها من النية» والتكبير للاحرامء وقراءة الفاتحة 
اخفاتا(/1ه) حتى ف البسملة على الاحوط الاولى(8*ه)) ... 

والركوع والسجود والتشهد والتسليم (019) ولا تحب فيها سورة(٠04)»‏ وإذا تخلل المناني ١(‏ ؛ ه) بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة 
وازم الاستئناف (7:ه). 

) المسألة /١‏ ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليهاء وان كان في الأماء عاذ ركه واتمامبا نافلة ركعتين. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا تين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائه "4 ه) جرى عليه حك من سل على النتقص من 
وجوب ذم الناقص والاتمام مع الامكان(غ4:ه) والّا(هغه) فيح بالبطلان م إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعدد خوله 
في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة» وإذاتيين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تيين النتقص 
الذي كان يحتمله أولاء أما إذا تيين غيره ففيه تفصيل: فإن النقص التبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم 
التدارك (47ه) وصحت صلاته (41ه) - وفي غير ذلك (48 ه) يكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة -. مثلا إذا شك بين الثلاث 
والأربع فبنئ على الأربع وأتى بركعة واحدة قائًا للاحتياط» ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النتقص كان ركعتين فإن عليه حينئذ 
إتمام الصلاة بركعة أخرى وبجود السبو مرتين(49ه) لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط (٠0ه).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائتض من أحكام السبو في الزيادة والنقيصة (051)» والشك في 
امحل» أو بعد تجاوزه أو بعدالفراغ وغير ذلك» وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إِلّا أن يكون مفسدا (7هه). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم؛ إِلَّا إذإكوم رح 

كان بعد خحروج الوقت (هه)» أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة(4 هه) عمدا وسهوا. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا نبي من صلاة الاحتياط رك ولم يقكن من تداركه أعاد الصلاة(ههه)» وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين 
في ركعة. 

فصل في قضاء الاجزاء المنسية - الفهرس 

كاب الصلاة / قضاء الاجزاء المنسية ... 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا نبي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة 
الاحتياط (055) إذا كانت عليه» وكذايقضي التشبد(01ه) إذا نسيه ولم يذكره إِلّا بعد الركوع على الأحوط وجوبا(/5ه)» 
ويجري الك المزيور فيما إذا نبي سجدة واحدة والتشبد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلابعد التسليٍ والاتيان بما يناني الصلاة عمدا 
وسبهوا (5هه)» وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشبد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السبو 
للسلام الزائد على الأحوط وجوبا(٠51)»‏ ولا يقضي غير السجدةوالتشبد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يحب في المقضي من 
جزء وشرط كا يجب فيه نية البدلية» ولا يجوز الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة(071)» وإذا فصل أعادالصلاة(577)» والأولى أن 
يقَضى الفائت قبل الإعادة. 

) الاك 0/١‏ ):إذاشك ف فعله بئى على العدم ( 55 ه)» إلا أن يكون الشك بعدالاتيان بالمنافي عمدا وسبوا(4"ه) واذا شك 42 
موجبه بى على العدم (ه5ه). 

فصل : في جود السبو - الفهرس 

كاب الصلاة / جود السبو ... 

( المسأله 7/١‏ ) : يجب جود السبو للكلام (57) ساهياء وللسلام (0510) في غيرحله» وللشك بين الأربع واتنمس (058) كآ 
تقدم (079)» ولنسيان التشبد(١17ه)»‏ والأحوطوجوبا سجود السبو لنسيان السجدة(0171) وللقيام في موضع الجاوس (2)01/7 أو 
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الجلوس في موضع القيام (017)» م أن الأحوط استحبابا جود السبو لكل زيادة أو نقيصة (017/4). 

0 المسألة /” ( : يتعدد السجود بتعدد موجبه» ولا بتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد العويان يتذكر ثم يسبوء أما إذا تك كثيرا 
وكان ذلك عن سبو واحد(ه/اه) وجب جود واحد لا غيره 

( المسالة 5/١‏ ) : لا يحب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب٠‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط» وكذا عن الأجزاءالمقضية» والأحوط (0175) عدم تأخيره عن الصلاة» 
وعدم الفصل بينهما بلمنافي» وإذاأخره عنها أو فصله بلمناني لم تبطل صلاته (01/17) ولم سقط وجوبه بل لا تسقطفوريته أيضا على 
الأحوط (017/8)» وإذا أسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها(0109). 

( المسألة ١/؟‏ ) : جود السبو سجدتان متواليان وتجب فيه نية القربة ولايجب فيه تكبير(080)» ويعتبر فيه وضع الجبية على ما 
يصح السجود عليه (081) ووضع سائر المساجد (087)» والأحوط استحبابا(08) أن يكون واجدا جميع ما يعتبر في جود الصلاة 
من الطهارة والاستقبال» والستر وغير ذلك» والأقوى وجوب (084)الذكر في كل واحد منبماء والأحوط (5/ه) في صورته: »يسم 
لله وباللّه السلام (08) عليك أيها لبي ورحمة الله وبركاته«د ويجب (0810) فيه التشبد بعد رفم اليأس من السجدةالثانية» ثم 
التسليم (084) والأحوط اختيار التشبد المتعارف (089). 

( المسألة ١/١‏ ) : إذا شك في موجبه لم يلتفت» وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل» وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أنى 
به(٠9ه)»‏ وإذا اعتقد تحقق الموجب- وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت» > أنه إذا شك في الموجب» وبعد ذلك عل به أنى به واذا 
شك في أنه جد سجدة أو مجدتين بنى على الأقلء إِلّا إذا دخل في التشبد(091)» وإذا شك بعد رفع ايأس في تحقق الذكر مضى» 
وإذا على بعدمه أعادالسجدة وإذا زاد جدة لم تقدح» على اشكال ضعيف (097(.)091) 

( المسألة ١/١‏ ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في امحل لزم الاتيان به(94ه)» وإذا شك بعد تجاوز امحل 
لا يعتتني به» وفي أنه إذا نبي جزءالزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده(9ه)» وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها 
يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر(>5ه) - يا تقدم (10ه) - وأنه لا جود للسبوفيها(/05)» وأنه لا قضاء لجزء المنسي فيا - إذا 
ع في الفريضة (249) - وأن زيادةالركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي )٠٠0(‏ إذا ذكره بعد الدخول 
في ركن أيضا(١501).‏ 

اد وي كوا ساي لاا 

1) منها فقد بعض الشروط المعتبرة في الصلاة كالطهارة من الحبث والساتر ونحوها على تفصيل تقدم في محله. 

5 أو افطرارا واؤبيك البدة الآحيزة عل الأشوط: 

/) بأن نسي السلام حتى أحدث واو عدا كا تقدم. 


َ( 
) بل من أن الأحوط وجوبا هو البطلان ولو وقع في آخر جزء من السلام الواجب. 
54) إلا أن يضطر للصلاة بالنحو المستازم للالتفات المذكور كالصلاة في السفينة. 

٠‏ إِلّا في صورة الاستدربار فالأحوط استحباباً هو القضاء كا تقدم. 

)١‏ ولو بادراك ركعة من الوقت بل وكذا المقهور فإنه إذا تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف والّا أتم صلاته 
ولا قضاء عليه. 

؟) بل حتى إذا لم يبلغ احداهما اذا عد ذلك فاحشا منافيا للاستقبال عرفاء وحينئذ فعليه الاعادة أو القضاء حينئذ إِلّا أن يكون 
بالقدر المغتفر في الاستقبال المتقدم تحديده في أحكام القبلة. 

«) بل الأحوط استحباباً هو القضاء أيضاء 

4/) على الأحوط. 

)) والمدار فيه على لي العنق ورؤية ما في اللخلف - واو في اجملة - وهو ربع الدائرةالكائن في جانب الخلف. 
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5/) ونحوهما من شؤون مقام اللهو واللعب أو الفرح والمرح وكذا الوثوب والأصوات اللحارجة من الفم الحاكية عن معان خاصة دون 
صدق الكلام علبها وكذا بعض الاشارات الواردة في موارد الفحش والبذاء وشببها. نعم لا بأس بالتصفيق للاعلام وكذا مثل ضرب 
الفخذ وضرب ال حائط باليد أو بالعصا ورم الغير بالحصى لتنبيبه ورم الكلب وشبهه بالجر لزجره. 
)٠‏ ومناولته للغيره 
0 والقمن وااديات: وقوه 

ال 70 

)١‏ إلا إذا شرع في صلاة الآية فتبين ضيق وقت اليومية فإنه يقطعها ويأني باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية فيكلها من حيث قطع 
5 سيأق ف خله. ٍ ٍ 
)١١‏ مع الاتيان بالركوع - بصرف النظر عن محوها لصورة الصلاة - وأما مع عدم الاتيان به أو الاتيان بغير المشتملة عليه - كصلاة 
الآموات - فعلى الاحوط. 
1 أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها ويجري حينئذ ما يأ في صورة السبو. 
لت تت المت لون ١‏ 
4) بل الظاهر صعتها والأحوط استحباباً ما في'المتن. 
عربياً كان أم غيره» منشئا كان المصلي أو حاكيا لكلام غيره. 
4) إذا خرج على الوجه المعهود عرفا ني مقام البيان وإن لم يكن جحو الحكاية عن معنى لاهماله أو لعدم قصد معناه به - رغم كونه 
0007 - على الأحوط 000 
إذا كان عالماً بمعناه وقصده بل وان ل يقصده على الأحودل 
9) بل الظاهر عدم القدح وإن كان القدح أحوط لاسيعا في حروف المعاني دون المباني كالو تلفظ ب) ت( اللتلقين أو جواباً من 
سأله عن ثالث حرف معجمي إذا تلفظها بحسب رمعها لا بامعها أي )تاء( فإنه كلام عرفا فيقدح أيضاً. 
)٠‏ وذلك لعدم صدق الكلام علها حيث تخرج صورة الحروف فيها بحو غير معهود في مقام البيان بل لغرض آخر كاخراج حرف 
الحاء بالتتنحنح وحرف الفاء بالتفخ وشبههاءما لم يتولد منه حرفان بالنحو المتقدم. 
43 )يل الأحزط وجوبا البطلان في أصوات الفم المتعارف الحكاية بها عن معان خاصةكالانين لبيان الأل والزعقة تعبيراً عن الردع أو 
يان التذعى فانها وإن لم تكن كلاماً عرفا لعدم اشقالها على الحروف المعهودة - إِلّا أنها منافية لميئة الصلاة في مرتكرات أهل الشرع 
فتدخل في القاطع الثالث وتبطل الصلاة بصدورها حتى من الجاهل المقصر. 
إِلّا إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت - وإن ندر - فإنه لا تبطل الصلاة به حينئذ - مالم يكن ماحياً لصورتها - وكذا المكره» 
اعوط ضم القضاء فيهما. 
0) كا لو غفل عن كونه في الصلاة نعم عليه جود السبو حينئذ. 
4 ) ذك الله تعالى والنني صل الله عليه وآله في الصلاة ويراد به ذكهما بما فيه ثناء عليهما بل وبداعي التعظي والمدح - على الأحوط 
وجوباً - لا بقصد الاخبار فقط كا لو قال كفاني الله زيداأو ولد ممدصل الله عليه وآله يوم الاثنين. 
© ) أو خطاباً له تعالى حتى بمثل )الهم ارحم زيداً( بل ومثل )رحم الله زيداً( - بقصدالدعاء - دون خطاب غيره تعالى بمثل 
) رحمك الله (. 
96 ولوفي رد العاطس على من سمته - أي دعا له -. 
بق ين الأخرط وكرباء ٍ 
) بقول: )يرحمك الله( مثلا. نعم ستحب للمصلي إذا عطس أن يقول: ) امد لله( يل إستحب ذلك له إذا عطس غيره أيضاء 


الله 


وك انم الى ضني 
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)4 
|٠ 
٠6١ 


إذا قال المسل: »السلام علي ورحمة الله وبركاته« وجب الرد ب»السلام علي« دون الزائد على الأحوطظ 00 
لا يزيد عليه ولا يقدم الظرف على السلام. 
من الصيغ الأربع المتعارفة وهي: سلام عليكم دام عليك» السلام عليكم والسلام عليك والأحوط الأولى الرد بالاولى فقط. 


والأحوط ال كون الجواب بقصد القرانية وآما لو خرج الملحون عن كونه سلاماً اة عرفا 1 حت رده 
في الصلاة وغيرهاء 


إلا 
) بأن 
( 
0 
(١‏ 
: 6 وان جاز الجواب بمثله فإن الحركات الاعرابية خارجة عن حفيقة السلام عرفا 
: 6 ولا يكفي الاعلام بالرد بكعونة الاشارة عاتم يزه رفع الصوت كثيراً في الصلاة. 

0١ 

0 

( 

( 

( 


0 


بل لو تعذر الا سماع كفى الرد االحفي الأول 006 الاعلام بالرد بمثل الاشارة. 
بل تبطل به الصلاة. 


وان انح ديق ارد أيضا: 
و الأ عوط قفا حيقة إعادة الضالاةة: 

)بل الأظهر وإذا تأخر سلام أحدهما عن الآخر كفى سلام المتأخر رداً وإن لم يقصد عنوان كونه ردأ نعم إذا لم يعم الثاني 
بسلام و م 6 عليه ىا 506 رده على الأرلع ما وك هله أذاء 


١ 


م -ح- يك 


5 58 كا لا يجوز بقوله:‎ )١١ 
.« بل الأحوطل كونه بصيغة »سلام علي‎ ) ١١ 
اعفان‎ )١14 


) وجدير بالذكر في المقام أنه ستحب لكل أحد - في غير الصلاة - بدء الآخر بالسلام والأولى أن يسم الصغير على الكبير والقليل 
على الكثير والقائم أو الماثي على القاعدوالراكب على الماثي. لك الا خوط وتوا عدم بدء المسلم للكافر بالسلام إِلّا رجاءهدايته أو 
بغية ما هو أهم للاسلام والمسلمين أو مع لزومه بمقتضى وضع المعاشرة بحيث يكون ترك السلام جفاء بل قد يحرم تركه إذا استلزم 
قن ا لانتل ادق اليو 0 الغير امحترم وإذا سل الكاقر فالأ حوط .وجوياً عدم رده بالصيغة التامة بل ب»السلام« فقط أو 
»علي؟ « كسسن: 

إِلّا إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت فاته تصح الصلاة حينئذ والأحوط خم القضاء بعدئد. 

) فيما لو كان التنبيه مجرد داع إلى قصد الذكر والدعاء والقراءة وأما ماكان بقصدالتنبيه أو بقصده وقصد الذكر فإنه مبطل للصلاة 
لا في الجاهل القاصر ما ل يكن في تكبيرة الاحرام. 


8) وإن كانت بغير اختيار مع اختيارية مقدماتها بل مطلقاً على الأحوط. 
) واكك بل الألخوط 0 عمومه لمطلق الصوت الضحكىي عند العرف. 
).من دون صوت واو عمداً. 
)1١‏ أو جهلاً بلحم 
0 على الأحوط 0-6 
) بل استحباباً. 
4) وبقية أهل البيت علييم السلام بل وكذا البكاء على محن دين الله تعالى. 
) كا لو كان بكاء على الحق وحزناً على هتك حرمات الله فههم أو حباً لهم لارتباطهم به تعالى وإذا رجع لأعس دنيوي أو لمحض 
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العاطفة غير المرتبطة به تعالى فالأحوط كونه مبطلاء 

5) بل هو الأأحوط وجوباً وان لم تكن مقدماته اختيارية. 

/1) ) وإذا لم يقدر على الصلاة - طيلة الوقت - الّا باكياً حت منه. 

بل الأظهر عدم البطلان إذا لم يكونا مفوتين للموالاة وعليه فالأنسب درجهما في الثالث من منافيات الصلاة وهو ما يحو 


صورتها. : 
00 
)١١‏ وان كنل خوط رمه 
0 
33 ) بل وان قصد به الدعاء بعد تمام الفاتحة على الأحرظ: 
وهذة وهذا غير موارد العدول بالنية من صلاة لاخرى والمتقدم في فصل النية. 
34 ) بل الأقوى. 


٠"‏ ) رابخ كأداء الواجبات والمستحباب الفورية» ومنه القطع لايقاع الصلاة على الوجه الأكل» أ لو صل في ثوب يكره الصلاة 
فيه فله قطعها للصلاة في ثوب آخخر لا تكره فيه الصلاة. وكذا قطعها وإعادتها لتجنب احتمال البطلان سواء حت الصلاة ظاهرا كم 
لو صل في ثوب يحتمل طهارته من دون سبق العلم بنجاسته» أم لم تصح كم لو صل في أحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهماء ويترتب على 
ذلك جواز قطع الصلاة في جميع موارد الاحتياط الوجوبي والاستحبابي باعادتهاء فإنه لا ملزم مع ذلك باتمامما ثم الاعادة - ما جرى 
عليه بعض الأعاظم - بل يجوز قطعها واستئنافها يا مى ذلك غيرمرة عدا ما استثني للخصوصية فيه. 
5 وإن كان الأحوط استحبابا عدم القطع في هذا النومن: 
٠80‏ ) لكونه مخيراً , بين القطع والازالة وبين تأجيلها لما بعد الفراغ من الصلاة نعم يجب القطع والازالة إذا لزم المتتك من تأخيرها أو 
لم يكن بعد الصلاة من تطهيرها. 
6) اللو ةنس دوا افر اسن 
و١)‏ أي سواء وجبت الأعيل كالمعادة جماعة روفن كالمنذورة. 

4) وأما 3 قطعهما لأجل ادراك صلاة اجماعة» فسيأتٍ بيانه في أحكام صلاة اججماعة. 
14 إذا كان الداعي لترك الواجب أمراً غير الانشغال بالصلاة وإلّا أشكلت صعتها لعدم وضوح تأتي قصد القربة بها فالأحوط 
وجوباً إعادتها ويستتحب ذلك بعد إتمامها. 
7 ؛) بل فيه تفصيل تقدم بيانه في فصل القراءة. 
)١‏ وإذا تولد منه حرفان - بالنحو المتقدم - فهو حرام مبطل مع العمد. 
144) بل أوجبها الحق تعالى في شبد الصلاة فامتاز نينا مدصلى اله عليه وآله بذلك على سائر الأتبياءوقال تعالى: »إن الله ومَلاتكتَه 
دن عل ابي َم الينَ امنوا صَلُوا عليه 8 تسليما:: ]آل عمران: 7ه] وإذا ذكر أحد الأنبياء فالأفضل الصلاة على نبيناوآله ثم 
الصلاة على ذلك النبي» بل تستحب الصلاة على النبي صل الله عليه وآله في جميع الأحوال»وقد ورد أنها تعدل عند الله تعالى التسبيح 
والتهليل والتكبير» وأنها تهدم الأنوت نيا وأنها أمحق للخطايا من الماء للنارء وأنبا أتقل شي ء في الميزان» وبها نفقل ميزان من خفت 
أعماله. ٠‏ وأن اله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا - بعد أهليته - لكثرة صلاته على مد وأهل بيته؛ وعن الصادق عليه السلام - في حديث له 
- قال: »من صلى على النبي صل الله عليه وآله صلاة واحدة صل الله تعالى عليه ألف صلاة في ألف صف من الملاتكة© ول يبق شي 
ء ما خلقه الله إلا صل على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته فن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل 
بيتهد» وعن البي 0006 عليه وآله أنه قال:»من كان آخر كلامه الصلاة علي وعلى علي دخل الجنة«» وقد ورد أن الدعاء ما يزال 
عدوا عق صل عل قد وال ٠‏ وأن من سأل اللّه حاجة فليبداً بالصلاة على الني وآله ثم يسأل حاجته ثم : يتم بالصلاة علهم لقتضى 
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حاجته.. إلى غير ذلك ما هو كثيرجداً. 
كا يستحب رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقد ورد أن ذلك يذهب بالنفاق. جاء استحباب الصلاة على الني 
صلى لله عليه وآله في موارد كثيرة بانلخصوص منها عند الذبح والعطاس» ا ورد أنها تمنع النسيان بل الظاهر عراهة تركها كراهة 
شديدة لمن ل يكن له عذر في ذلك» بل قد يحرم إذا ابتنى على الزهد فيها. 
ه4) كا تشبد به النصوص الكثيرة ة التي رواها الفريقان من المسلمين» وقد ورد من طرقهم النبي عن الصلاة البتراء وي التي لا 
يذكر فها آله عليهم السلام» بل لعل تركه رغبةعنه محرم. وقد ورد في غير واحد من الأخبار عنه صل الله عليه وآله أن من صل عليه 
ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.. إلى غير ذلك. 
5 ) بل الأحوط وجوباً أداهما بعد الطهر - في غير الكسوفين - من دون نية الأداءوالقضاء. 
)١1‏ وسواء حصل الوف منهما أم لا. 
؛) على الأحوط وجوباً وسواء حصل اللحوف منها أم لا. 
9 ) استحباباً لا يبي تركه. 
18 السماوي والأرضي. 
)١‏ نوعا بمقتضى طبع الانسان وان انتغى الدوف فعلا للتعود على المخيف أوتفسيره تفسيرأعاميا طبيعياً أو لقسوة القاوب ونحو ذلك. 
7 ) وإن أدرك أقل من ركعة من وقتها فيأتي بها برجاء المطاوبية. 
)١60‏ بحيث يصدق عرفا انه صب حينها وإذا امتد وقتها طويلا لزمت المبادرة إليها قبل ارتفاعها. 
64) بل الأظهر ولكن الحو وعكونا أعاعيا من دون تعرض للاداء والقضاء. 
ه٠١‏ ) بل الأظهر. 
) أو الاحساس ببها. 
/اه١)‏ والأفضل تقديم اليومية لاسعا إذا خاف فوت وقت فضيلتبهاء 
) عزية لا رخصة. 
ل 
15) ليس فيا أذان ولأ اقاعة والاول أن عاد هنل الاتيات ب الجماعة: الصلاة الصلاةالصلاة. 
0 مبتدئاً بأول السورة - على الأحوط - ولو بالبسملة. 
0 بل الأحوط أن لا يقرأ أقل من آية إلا أن يكون جملة تامة. 
17) في اهامس على الأحوط لزوماً وإن كان قد أتم سورة في ركوع سابق من تلك الركعة. 
4) على الأحوط. 
5" وعليه فقد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة يا إذا فرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة وقد يجب عليه الاتيان بالفاتحة 
مس مرات في الركعة كا لو أتم السورة قبل ل الممسة وقد يجب عليه الاتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من 
خمس مرات كا لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطعها في بعض وأتمهاني آخر. 
5) ثم قراءة السورة من حيث قطع ويازم قراءة سورة تامة في بقية الركوعات. 
)١17‏ وف حجية الظن فيها. 
8) نعم إذا شك بين الرابع واللخامس بعد أن هوى ولم يسجد فالأحوط وجوباً الاتيان بالركوع ثم الاتمام فالاعادة. 
لع وان اموي 
11 ويه رباعم 
)١١‏ كا لا بأس , بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية. 
ل ريه اجماعة في غير الكسوفين. 
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8" ع ع ع 
) من افراد نوع واحد او انواع متعددة. 
( قٍ الأداء والقضاء. 
0 على تفصيل تقدم في مبحث الميض. 

000 يد جرنا وبلا فرق بين المرتد ا 00 
أن 
١‏ 
١‏ 
1 
( 


05) ولك حلاف المسألة السابقة بق التي هي من قبيل ارتفاع 0 2 الاثماء» وأما هذه المسألد فهي من قبيل حدوث 3 
الاثناء ويينهما فرق جوهري» ففي الأول لابد من ادراك ركعة 0 بشرائطها الحتاجة إلى التحصيل فلو لم يدرك ركعة من 
هذاالقبيل بأن كانت بعض الشرائط التي لا تصح الصلاة بدونها غير متحققة ولا إسع الوقت تحصيلها فهذا يعني استناد الفوت إلى 
نفس المانع الذي ارتفع في الاثناء من جنون أوحففن: ا واس "واما [3ا أمرله ركعة اضطرارية بذلك المعنى لم يكن الفوت مستنداً 
إلى تلك الأشياء فيجب القضاءء ويستثنى ما عّ في الحائض. 
وأما في الثاني أي حيث يحدث المانع في الاثناء فيصدق الفوت من غير جهة المانع بجردكون الوقت السابق على حدوث المانع يسع 
اذه نانش وار ل بيع عقيل اخرائطها إذا كانت ممكنة التحصيل قبل الوقت. 
/14) حت الترابية على الأحوط وإن تعذرت بعض الشرائط كالطهارة من الحبث. 
) دون ما أنى به على طبق مذهبه إذا تأنى منه قصد القربة. 
) ول يكن موافقاً للذهبنا. 
بل الأحوط وجوباً قضاء غير الخالف الأصلي. 
1) سواء كان عاماً أو جاهلا. 
9 ) بذاته أم بد ماته . 
)١ 9‏ كا في الضرورة أوالا كراه. 
14) كصلاة الطواف. 
( 
( 
( 


هوا إل الأحوط وقد عدر سم وجا لو الاراك نو عله" 

9 ابجع أحوط استحبابا. 
/و١‏ على الأحوط وجوباً. 
) وأما لو فائته صلاة اضطرارية قضاها بوجه اختياري 5 لو فائته صلاة بطهارةترابية قضاها بطهارة مائية وإذا فائته من جاوس 
قضاها من قيام وهكذاء فلا تجري قاعدة )إقض ما فات يا فات( على اطلاقها. 
9) من النوافل المؤقتة والأولى اتيانها رجاءً. 

؟) كلها وتمكن من بعضها قدّم ما فاته لطلب الرياش على ما فاته لطلب المعاش أو لأداءالحقوق الواجبة والمستحبة فإن عز عن 
ابجميع تصدق عن كل ركعتين بصدقة أقلهامد - وهو ما يعادل ثمائمائة وسبعين غراماً تقريباً - من طعام لكل مسكين فإن ع عن ذلك 
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تصدق به عن كل أربع ركعات وإلّا تصدق بمد عن نافلة الليل وآخخر عن نافلةالتهار. 

)٠١‏ فن كانت عليه فائتة يومية وصلاة كسوف جاز له تقديم أيهما شاء. 

"٠0‏ فن فالته عدة أيام جاز له أن يقضي صبحا بعددها ثم ظهرا بعددها وهكذا وان كان الأحوط استحباباً ترتييها قضاء حسب 
ترتيها فوتا لاسيها مع امكان معرفة الترتيب بينها فن فائته أيام متعددة قضى يوماً تام منها ثم تاماً آخر - وان قدّم يوماً لاحقاً منباعلى 
سابق - وهكذا حتى يفرغ منها. 

)٠.+‏ وكذا الحال في جميع موارد تردد الفائت بين الصلوات المذكورة فإنه مع اختلافه في عدد الركعات يكرر حتى يقطع بالفراغ 
ومع اتفاقه فيه يأتي بواحدة مرددة بين الكل. 

2٠04‏ مالم يوجب فوات وقت فضيلتها. 


م مراعى بما م في المسألة قبل السابقة. 

5 الموجبة لنقصان الطهارة أو الصلاة كن يصلي ,تيمم أو مع الجبيرة أو من جاوس. 

066 على الأحوط نكا + 

والأحوط امطاب بن 1 الآذاث فيا الآماة بدرساة: 

4.) كان الأنسب ادراج هذه المسألة والتى تليها في أحكام الاسرة وتربية الأولاد لا في أحكام القضاء لبعد صلتهما به. 
)»١‏ إذا كان ميزاً. 

)0١‏ كا تجزي صلاته على الميت أو نيابة عنه ما لم يكن متهما وان كان الأحوط عدم الاجزاء. 

) ولم تكن مبغوضة التناول شرعا ولو من قبل الصبي. 

01) بل الأحوط عدم اعطاء عين النجس أو المتتنجس المنجس الاطفال. 

114 ») ولو عرفي. 

») أو جهل بالتكليف أو بكيفية الأداء لا ما فاته عصياناً أو ترك قضاءه تمرداًء بل لابدّ أن يكون عازماً على القضاء قبل موته» 

وإن لم يقض تسويفاً. 


5) بل هو يعد والأحواط م الاختصاص. 

1”) بل استحباباً في الفائت عمداً. 

)) لغير عذر ولو عرفي. 

4) بل هو الظاهر. 

٠‏ على الأحوط وجوباء وإذا عز الولي عن القضاء بنفسه عنه سقط ولا يلزمه السعي لقضاء غيره عن الميت باستتجار أو غيره» 
كا إسققط القضاء عن الولي اذا قضى عن الميت غيره تبرعاً أو باجارة من قبل الولي أو غيره ولو لوصية الميت بالقضاء من ثلثه. 

١‏ ان تعذر بحو التوزيع. 

7 أو التوزيع أو القرعة وإذا كانت للميت حبوة فن خرجت القرعة عليها بامعه فعليه القضاء. 

"") كلولاية عن ميت يلزمه القضاء عنه بل سقط ما وجب بغير الاجارة ويجري على ماوجب بها حك الدين فيخرج بقدره من 
أصل التركة ويستأجر به عن المنوب عنه إِلَّا مع اشتراطمباشرته فتبطل الاجارة بموته ويجب استرداد الاجرة من تركته وليس على وليه 
شي ء. 

) لقث - حينئذ - كون القضاء على من يليه - من إخوانه - من هو ولي بالفعل. 

م وإن كان الأحوط برضا الورثة أو من ثلثه الموصى بانفاقه عنه مطلقا. 

90 ) سافرة أ واشتهارا. 

ا") أو مال الميت إذا أوصى بذلك وصية نافذة. 
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8) وإذا أخبر الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فالظاهر تصديقه في إخباره ما لم يكن متهمافيه وعلى الوللي قضاؤها عنه بعد موته. 
9) نعم يجب على الولي العاجز عن الصلاة الاختيارية انتظار المكنة منها مادام يرجو ذلك إذ لا تبرأ ذمة الميت بصلاة الولي 
الاضطرارية كصلته بالتيمم أو بطهارة جبيرية أو من جلوس إلا مع تعذر اتيانها بوجه اختياري وعدم تفريغ ذمة الميت من قبل 
غيره فإنه يجب عليه حينئذ الاتيان بالصلاة الاضطرارية تحقيقاً للميسور» ولكن لو قدر بعد ذلك على الأداء بوجه اختياري ل يجتزئ 
بما أّى به بوجه اضطراري على الأحول وجوياً كانه لا يمنع من مشروعية أداء غير الولي عن الميت بوجه اختياري» نعم لو ينس 
الولي من رفع الاضطرار بعد طول الانتظار وخشي الفوات أجزأته صلاته الاضطرارية عن الاختيارية مطلقا. 

)""٠‏ والمسارعة أولى ولو التخليسن اليك امن تماق ما فاه 
)""١‏ بل استحبابا. 
"امع والجهر والاخفات فيجهر في الجهرية وان كان القضاء عن الأم وكذا غيرهما من الأحكام التي تلحق الفعل باعتبار مباشرته لا 
باعتبار ذاته كستر تمام البدن وما يلحق الفاعل باعتبار العجز والقدرة فيصل القادر قائاً من فات عنه قاعداً ويصل العاجزقاعداً عمن 
فاته قائاً ولا يجب على الولي الاستنابة مع العجز ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال العذر والأحوط الاستنابة مع عدمه 
وكذا في العلم والجهل المعذور فيه موضوعاً أو حكاً كن جهل القبلة فصل إلى الجهة المظنونة أو إلى الأربع مع عدم الظن أو صل في 
طاهر كان الميت يعتقده نجساً وهذا بخلاف ما يلحق الفعل إذاته كالقصر والتمام فاته يراعى فيه حال الميْت لا المباشر فيقصر ما فاته 
سفراً ويتم مافاته حضراً مسافراً كان المباشر أو حاضراً. 
«م0) ما لم يؤثر اختلاف تكليفهما في تشخيص وظيفة الساهي والشاك على الصحةوالبطلان وإلّا غاله حال سائر الأحكام. 
0 بل تكليف الميت والأحوط مراعاة أحوطهما. 
ه*م) بل الأحوط وجوياً للولي المبادرة لما في الوقت مع الامكان وإلّا وجب عليه قضاؤهابعده. 
<5) حكم التبرع في ذلك وما بعده حكم النيابة. 
0") إذا استقر الحج في ذمته وإلّا فعلى الأحوط. 
#"ام) كالصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة والطواف وسائر العبادات برجاءالمشروعية على الأحوط وجوباً يا ان الأولى كون 
التبرع والنيابة في الدعاء للاحياء والأموات لا عنهم. 
و"ا") وأما الاجارة على العمل لاهداء ثوابه للغير فهو محل اشكال» نعم لا اشكال في دفع المال مقابل اهداء الثواب إذا تحقّق من 


الفاعل قصد القربة بالعمل. 
0 كوي الذمة وتحقق الامتثال لتوقفه على نية العامل حين العمل امتثال الأعى المتوجه للغير وهذا لا يتم إِلّا بالنيابة 


0 1 يستحب ذلك عن أموات المؤمنين فإنه من أفضل وجوه اريم والاحسان إلمم. 

غ") إذ كل عمل صحت النيابة فيه عن الغير شرع الامتقدان دوت 6ن ذلك العمل أووتكا وعيا #ن جك المي اويا © 
يجوز تسمية الجعل للغير على الصلاة أو غيرهاعن الميت والفرق بينهما أن الاجارة عد لازم مشروط بشروط وله أحكام خاصةمبسوطة 
في محلها وأما الجعالة في ايقاع قوامه الوعد بدفع المال على العمل وهو غيرلازم بل يجوز لمجاعل الرجوع عما جعله للعامل قبل عمله كا 
تختص كثير من الأحكام الآتية بالاجارة دون الجعالة. 

4) لا تجرد الاجارة. 

44 فلا يجتزأ بفعل غير العاقل وإن تحقق منه القصد في اخملة لعدم التعويل على قصده بل هو كقصد النائم ملغي عند العقلاء وإذا 
م يبلغ ضعف عقله مرتبة الجنون - كالأبله - فلابأس بعمله. 

ه؛") فلا يجَرَئ عمل الخالف وإن جاء بالعمل على الوجه الصحيح عندنا وكذا المستضعف -غير المقرٍ بالولاية ولا الجاحد لها - على 
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الأحوط وجوباً. 

5 ) بل يصح عمل الصبي المميز إذا أداه بالوجه المطلوب شرعا أو اكتفى مشغول الذمةبالايصاء باستئجار غير البالغ دون ما إذا 
انصرفت وصيته إلى خصوص البالغ. 

4 لتوقف صعة الاجارة وفراغ ذمة المستأجر على صلاحية الأجير للعمل الصحيح الممكن اجراء أصالة الصحة فيه ويكفي في 
اجرائها احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء -اجتباداً أو تقليد - أو عارفاً بكيفية الاحتياط. 

) عن الميت بالاتيان بالعمل القربي طبقاً لما في ذمته بقصد تفريغها. 

25 كا بجر أن ينوي النائب بالفعل امتثال أمى المنوب عنه وتفريخ ذمته فإنه كاف في تحقق القربية اللازمة في العبادة ولا نتوقن 
على التقرب بأمى النيابة المتوجه للنائب نفسه - من خلال الأعى الاستحبابي بنيابته عن الميت في تفريغ ذمته - فإن تقربه بالأمرالمذكور 
ليس شرطاً في صحة عبادته النيابية» بل لو قصد امتثال الأم المتوجه إليه بالاتيان بما على عهدة الغير كفى إذ لا يلزم قصد النيابة بمعناها 
الاصطلاحي م في أداءما على عهدة الغير من الدين اداشمه. 

٠5؟)‏ على الأحوط. 

))5١‏ بعد الفحص المتعارف» والانتظار غير البالغ حد الاهمال» وحصول اليأس عرفاء والاروعي في الاجتزاء بالعمل الاضطرار 
حينئذ عدم تيسر العمل الاختياري التام بعدئذفإن تيسر عامله لزم الاتيان به. 

ه") بل الأحوط. ٍ 

8ه ؟) وان ضاق الوقت انفسخت الاجارة إن تعلقت بالمنفعة الخارجية للآجير ومضى زمان يمكن استيفاؤها فيه والا كشف تعذره 
عن بطلانها من رأس كا تنفسخ أُيضاً إن تعلقت بالمنفعة في ذمته وأخذت المباشرة قيداً مخصصاً لما في الذمة فإن أخذت شرطاً في 
ضن العقد لم ينفسخ ولكن للمستأجر خيار فسخه بتعذر العمل على الأجير» نعم إذا لم تكن الاجارة لتفريغ ذمة الميت من صلاة 
واجبة ثابتة في ذمته بل جرد الصلاة عنه وان لم أشتغل ذمته جاز الاستئجار للصلاة الاضطرارية المشروعة في حق المباشر. 

24 إلا باذن خاص أو قرينة خاصة فيعمل طبقا لذلك. َ 

هه ؟) ما لم يؤثر اختلاف الأجير والطرف الآخر في تشخيص وظيفة الساهي والشاك على الصحة والبطلان وإلّا خاله حال سائر 
الأحكام. 

فلو قامت قرينة على ملاحظة نظر الأجير أو غيره في الاجارة اتبعت كا لو كان هناك مرجع عام للتقليد تنصرف الاجارة إلى 
مطابقة فتاواه أو فتاوى مشهورة تنصرف الاجارة إلى عدم اللخروج عنبا ا لا يبعد قيام القرينة العامة في موارد ايصاء الميت 3 ان 
المتتبع نظره بل وكذلك في سائر موارد صدور الايجار عن شخص يكون لاتيان العمل بوجه صحيح عقذة اث بالدسة اليد ]13 اسان 
الولي المكلف بالقضاء للقضاء عن الميت مادام يحتمل صحة العمل وإلا لم تصح الاجارة. 

وحيث لا تقوم القريئة على نظر ما يكون الظاهر وقوع الاجارة على الصلاةالواقعية ويكون نظر الأجير طريقاً إلهاء فإن أتى بما يراه 
صلاة واقعية اجتهاداً أو تقليدأجزأ ذلك وإن كانت الصلاة الواقعية مرددة بين الأقل والأكثر وكان الزائد منفيأالأصل كفاه ذلك 
افا سيراك كان ووه الأمازة شين العها .اد جتوانا تلزها عنه -كتفريع ذمة الميت د ارجوع إقاق إل :الأول رسف جا الأمين 
العمل ما لأجتاةة اوتقايلة لزم التبعا عن اراد بذلك في دفع الاجرة وان لم 0 في فراغ الذمة إذا كان العمل باطالاً عنده. 
/ه؟) وكذا النائب + المتبرع» نعم ذا كان وفيا عن الغير في تفريغ ذمته والوفاء عنه كان ظاهر حال الوصية أن الموصى به هو العمل 
على طبق اجتباد الموصي أو تقليده» فلايقوم بالوصية إِلّا اذا جاء بالعمل على الوجه المذكور» ولا يكفيه العمل على طبق اجتهادنفسه 
أو تقليده» لكن إذا شك في مقتضى اجتباد الموصي أو تقليده ول ,يذيبه الموصي على غفالفته له في الاجتهاد أو التقليد ول تقم قرينة - 
عامة أو خاصة عل ذلك - كان له الاتيان بالعمل على طبق اجتباد نفسه أو تقليده. 

6 ) مالم سي بتيققن بفساد العبادة بل يحتمل صحة العمل معه ولا " تصح الاجارة» ثم ان 1 ماتقدم في صور هذه المسألد م الأخذ 
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أي من النظرين فهو بحسب الصناعة العلمية وإلّافإِن الأخذ بأحوطهما هو الأحوط استحبابً. 
كوا 16ل جه عن أف يقاو عن ,ميت اتصرفك إل الجاهره وات مر .ل اعفاد عر الا باون علية أواذن عافن م 
الأجارة وأما لو تجزم عل إشتغال وميه بالعمل «فظاهره عدم الختراط المباشرة إلا بقزيئة,مبازفة عن لظهور اللذكور. 

ذي الأجر المستقل كا لو استؤجر لصلاة سنتين بمائنين فأدى بعضها واستأجر غيره للباقي وأما لو استؤجر لمما بمائة لكل سنة 
فأدى احداهما فليس له استتجار الغيرللاًحرى بأقل من مائة. 

5١‏ بل هو بحل إشكال. 
حي إن كاذ لوقت لفق قدا الورة الأخاوة تين العلل ارما كاه اخ في ذلك الوقت كا في مثل قراءة القران في شمر 
رمضان فع عدم الاتيان به فيه تبطل الاجارةفلا أجرة للأجير بل يكون 5 وإذا كان الوقت المحدد شرطا زائداً على أفلء الأعارقه 
كا في غالب المدد المضروبة حثّاً على سرعة النجاز العمل - لم تبطل الاجارة بتعديه ولايكون العمل بعده مجانياً واثما يبت انتما وق 
فسخ الاجارة فإن فسخ فالأجير أجرةالمثل وإلّا فله الأجر المسمى كا تفرغ ذمة المنوب عنه في جميع الصور. 
«5") مالم تزد على الأجر المسمى وإلّا فالأحوط وجوبا التصالح على الزائد وإذا علم الأجيرحين الاجارة ببطلانها ل يستيحق الزائد. 
54) 3 خيار او إقالة. 
”م أو الواجبات غير الركنية التى لا يخل أسيائها بصحة العمل. 
فإن كان بالتحو المتعارف لم ينقص من الأجرة شي ء وإلّا فإن لوحظ بنحو الجزئية حتى في مورد النسيان فلمستاجر خيار الفسخ 
بالأحل الشسقيط لمذكور - وللأجير أجرةالثل عند الفسح وإذا قامت قرينة على لحاظه بحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا 
يستحق الأجير شيئاً وان لوحظ بنحو الاشتراط فالمستأجر تخلف الشرط فاوفسخ رجع على الأجير بالأجر المسمى ورجع الأجير إليه 
بأجر المثل إن لم يزد على المسمى وإلّا فالأحوط الصلح في الزائّد وإذا لم يلحظ دخله بحو شامل لصورة النسيان- كأ لعله الغالب - فلا 
موجب للتقسيط المذكور. 
1" ) حين العمل ولا يكفي التعيين بعده. 
2 غير الشاملة للعمل الرجائي عن الميت مطلقاً - أي سواء كان موردها بعنوان تفريغ الذمة أو بعنوان الصلاة عن الميت - وكذا 
لو شملت العمل الرجائي وعلست صعة عمل المتبرع وأما مع احتمال عدم صته فالاجارة صحيحة مطلقاً أيضاً. ومن هذا البيان يعلم ما في 
المتن. 
3 11 ع السو ولا احتيط بالصلح في الزائد. 

٠٠‏ وإذا كان المأموم أجيراً وكانت صلاته احتياطية فليس للامام ترتيب أحكام الماعةعلى اقتدائه. 

)١‏ بحو التخصيص .ورد الاجارة على نحو يكون متعلقها خصوص العمل المباشري بطلت الاجارة» وإذا كان 0 صن 
إجارةموردها طبيعي العمل في ذمة الأجير فوته يوجب خيار الفسخ للمستأجر لا انفاخ الاجارة ويبقى العمل دينا على الأجير فإن ل 
شح المسا ضوعب الاسععاز مق تر الأجيره وبهذا يعلم ما في المتن. 
ا على الأحوط وجوباً في هذا الفرض. 
ام) أو ما زاد عليه باجازة الورثة بل إستحب لهم ذلك. 
ا" وإن ل يكن له مال واحتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً على الأحوط. 
ها ") اكت مركي 
5/ا؟) إذا كان ا 1 أن دائته ف التأخير وأما في مثل الكفاةة والفدية فالأحوط المجافزة 
الا") أو ل يحل أجل الدين أو حل ولم يطالبه به الدائن. 
ا اللاستيثاق من وصوطا إلى صاحبها بعد موته كالاقرار بها والاستشباد عليهاء 
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وإن لم يترك تركة واحتمل أن يؤدي عنه شخص آخر تبرعاً وجبت الوصية به أيضاعلى الأحوط. 
0 بمعنى أن حكمه حك ما عل بعدم الاتيان به. 
5 لكن لو ترك صلاة العصر - ولو عصياناً - وأى بما استؤجر عليه صم منه وإن أثم فلاموجب لانفساخ الاجارة الذي لا بتحقق 
إلا بعدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه في تمام المدة وقد أن به في أثنائها. 
0) وإن لم تحرز عدالته أو وثاقته حين العمل ما ل يحرز عدم مبالاته بتأدية العمل. 
8 0) وإن لم يحصل الاطمئنان الفعلي بصدقه ما لم يقم ظن على خلافه بل الظاهر كفايةالوثوق بأصل صدور العمل منه نيابة مع 
احتمال اتيانه به على الوجه الصحيح. 
4 وإلَا فلا يحم بفراغ ذمة المنوب عنه وإن لزم تصديقه من جهة استحقاقه الاجرةلبناء الاجارة على ذلك في مثل هذه الأمور 
التي لا تعل إلا باخباره. 
4 وإذا عل بتأديته عن الغير وشك في صحتها بن عليها عملا بأصالة الصحة. 
) اليومية والعيدين وصلاة الميت وصلاة الآيات على اشكال في غير الكسوفين. 
040) وإن وجبت تبعاً له إِلّا أن يق بها جماعة برجاء المشروعية دون أن يتحمل الامام فيهاالقراءة عن المأموم. 
ولاسيعا لجيران المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولمن إسمع النداء لماء 
ففي كثير من الأخبار أنها تعدل مساً وعشرين صلاة للمنفرد - وعن النبي صلى الله عليه وآله: »من صل خلف إمام عالم فكأئها 
ص خلفي وخلف إبراهيم خليل الرحمن«» وعن الصادق عليه السلام: »الصلاة خلف العام بالك ركعة وخلف القرشثى : بمائة«» وعن 
ل صل الله عليه وآله »ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين» وسجدة يسجدها المؤمن مع 
الامام في جماعة خير من عتق ماثة رقبة«ك ورد النذير الشديد لمن تركها رغبة عنبا وعنادا للأمى بها وانتظار صلاة ابماعةأفضل من 
الفرادق ول الوقت مالم يفت وقت فضيلتها م ان اجماعة مع التخفيف أفضل من الفرادى مع الاطالة» ومع ذلك فليست اجماعة 
فرظ قٍ الصلاة» ولا م من الصلاة فرادى» حق 2 المكان اأذي تقام فيه اجماعة» فن دخل المسجد وفيه جماعةمنعقدة جاز له أن 
يصلى منفرداء سواءً أحرز أهلية الامام لأن يوْتم به» أم لم يحرز ذلك وجهل حال الامام بل إذا لم يحرز أهلية الامام لم يجز له الائقام 
بدء نعم تشكل صلاته فرادى واجماعة قائمة في مكان واحد عرفا إذا لزم منه هتكها أو هتك إماءها ما لم يكن من أثمة الضلال إِلّا في 
5 التقية. 

9 وأما مع عدم وجوبها فليست شرطاً فيها بل تشرع فرادى أيضاً. 
0 على الأحوط في القادر غير المتعلم. 
0 6 امن 1 بحسن القراءة والوسواسبي. 
09 ) نعم ورد في بعض الأخبار فيما إذا ائتم المسافر بالحاضر أنه يصلي فريضة الظهر مع الامام في الركعتين الأوليين من الظهر» ثم 
يصل معه في الركعتين الأخيرتين منهالنافلت» ويصلي معه في الركعتين الاوليين من العصر النافلة ثم يصلي معه في الركعتين الاخريين 
منبا فريضة العصرء ولا بأس بالعمل بذلك برجاء المطاوبية. 
294 اذا اختلفت الآيتان فالأحوط استحبابا ترك الاتقام. 
)2 ولو مع عدم لزوم اختلااف م 3 لوائتم مصلي اليومية في الركوع الأخير من صلاة الآيات. 
95) في الشكوك ولو بمثلها على الأحوط» فإذا 0 الامام يصلي صلاة الاحتياط بطل اقتداء المأموم ولو كانت صلاته غير صلاة 
الاحتياط وإذا كان للأموم يصلٍ صلاةالاحتياط بطل اقتداؤه ولو كان الامام يصللٍ غير صلاة الاحتياط. وهناك صورةواحدة يكون 
الحكر بعدم الجواز فيها مبنياً على الاحتياط وهي: ما إذا اقتدى شخص بآخر في صلاة يومية وشكا في الركعات بجحو ترتبت عليهما صلاة 
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الاحتياط فواصلاالاقتداء بها أيضاً. ٍ ٍ 

1) فلا يجوز للشخص الاقتداء بمن يصلي صلاة احتياطية سواء كانت صلاة الماموم احتياطية أو جزمية ويجوز الاقتداء في الصلاة 
الاحتياطية بمن يصل صلاة جزمية. 

وأما الضلدة المحادة في الوقت احتياطاً إن احرز اشقالها على الأجزاء والشروطالواجبة تشرع اجماعة فيها وتترتب آثارها؛ لأنه إن كانت 
الاولى صحيحة كانت الثانيةإعادةً لها جماعة» وسيأتي بيان مشروعيتباء 

وان كانت الاولى باطلة كانت الثانية صلاةً مبتدأةَ جماعة» وإن لم يحرز اشقّالها على الأجزاء والشروط المعتبرة يجوز الاتيان بها جماعة 
برجاء مشروعيتباء لكن لا مجال لترتيب آثار ابماعة عليها من قبل غير المصلٌ» وكذا الحال في كل صلاة يوت بهااحتياطاً ولا يحرز 
اشقالها على الأجزاء والشروط المعتبرة وإن كانت ابتدائية لا معادة»فن كر الصلاة في الثوبين المعلومة نجاسة أحدهما أو جمع بين 
القصر والقام في مواردعدم قيام الخهة على وجوب خصوص أحدهما لا مجال لاجتزاء غيره بالائقام به في أحدى الصلاتين لعدم إحراز 
مشروعيتها يا لا مجال لاتصال غيره به لو كان مأموماً؛بل لو كان الفصل به كثيراً لم تعمد الجماعة. 

وكذا الحال في المعادة خارج الوقت احتياطاً سواء أحرز اشقّالما على الأجزاءوالشروط المعتبرة أم لم يحرز. 

4) أو كانت الجهة الموجبة للاحتياط بالنسبة إلى الامام أخص من الجهة الموجبةللاحتياط بالنسبة إلى المأموم بحيث لا يحتمل 
بطلاها وصحة الجهة الموجبة لاحتياطا ا موم. 

0 وكا لو كانت وظيفة جماعة امع بين القصر والتمام فإنه يجوز لهم الائقام ببعضهم في كلتا الصلاتين» بأن يصلُوا جماعة قصرأء ثم 
فانا أو لكين 


) في زماني الحضور والغيبة على اعوط في العيدين. 
9) من الريجالنة 


0 أو رأى نفسه ناوياً فعلا الائقام وشك في نيته أولا. 

١"ح)‏ مع عليه بعدم الانصراف عنها. 

04 والختار في هذه المسأًلة انه إذا لاحظ زيدأ قبداً في امام اجماعة - بحيث لولاه ل ينوها -فبان غيره بطلت جماعته على الأحوط 
وجوباً - سواء كان عادلا أم لا وسواء التفت في الاثناء أو بعد الفراغ - وصحت صلاته منفرداً إذا لم يقع فيها ما يبطلها عمداً وسبواً 
-كزيادة الركن للمتابعة - لا مجرد ترك القراءة وإذا لاحظه داعياً أو لحاظاً عاديا فإن التفت بعد الفراغ حت صلاته وجماعته سواء 
اعتقد عدالته أم لا وكذا لو التفت في الاثناء معتقداً عدالته وإلّا اتفرد في صلاته» ومن هذا البيان يعلم ما في المتن. 

ه.*) مالم يحل أحدهما بما هو وظيفة المنفرد ثما يضر الاخلال به - ولو عن عذر - بصحةالصلاة كم او شك أحدهما في الركعات 
والأفعال ورجع إلى حفظ الآخر بتخيل أن الآخرمأمومه وخالف بذلك الوظيفة الأولية للشك فإن صلاته حينئذ باطلة وكذا الحال 
فيمن تخيل أنه مأموم فرجع للآخر واتكشف بطلان الاتقام. 

بل تصح صلاتهما غير المتبلاة بما يوجب بطلانها عمداً وسهواً لا تجرد ترك القراءة أوزيادة سجدة واحدة لمتابعة الامام بتخيل 
صحة الاثّقام وان كان البطلان حينئذ أحوطاستحبابا. 

0" إذا عرض للامام عارض استئاب أحد المأمومين فان رضوه إماماً أتموا معه وإلااستنابوا واحداً منهم إن لم تصح صلاتهم 
فرادى - بالمعنى القادم - وإلّا تخير وا بين الاتفراد والاستنابة فان اختار الامام السابق أو بعضهم إماماً واختار الآخرون غيره كان 
لكل امافة ولا يأمن حينئذ بتعدد اجماعة مع اجتماع سائر الشرائط ولو ارتفع مانع الامام السابق وأدركهم قبل الاستنابة لم تتعقد 
به جماعتهم - وان ل تختل من جهة أخرى- على الأحوط وجوباً لصيرورته بما عرض له أجنباً عنهم وليس على انعقادها به ثانية- قٍ 
الاثماء - دليل يتناوله بل دليل اعتبار كون الامام من المأمومين يدفعه. 

0000 باهو الأحخوط ا 
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9 5 على الأحوط وإن كان للقول اكوا ركه وباك اللش عضن التقد نوالا رين 

)"١‏ وإن كان الأحوط استحباباً عدم العدول قبل التشبد بل والتسليم لغير حاجة ولو غيرضرورية. 
)*١‏ بأن نوى في أول الصلاة بأن ينفرد في الاثناء بعد انعمّاد اماعة فضلاً عما لو نوى من أول الأمى الائقام الجزثي أي في بعض 
الصلاة بحيث ينفرد بانتباء البعض من دون نيةفإن ذلك لا يشرع ولا تنعمّد الماعة انذاك. 
م على الأحوط وجوبا. 
18مح) بل وكذا صلاته 3 الأخوط وهر إذا عل بوظيفة المنفرد فيها عدا ما يغتفر الاخلال به عن عذر م أو بدا له العدول بعد 
فوات محل التدارك للقراءة 5 زياة جد ةواحدة للمتابعة مثلاً فإن صلاته حيئكذ صعيحة. 
14") ولا تجزيه قراءة ما بتي منها على الأحوط وجوباً بخلاف ما لو حدث للامام حدث ققدم من الأمومين أحدهم إماماً إن علي 
أن قرا من موضع القطع وإذا كان الحدث بعد القراءة وقبل الركوع ل يقرأ الامام الثاني بل يركع رأساً. 
هوا") انكنان: 
1") وإذا لم يأت هو أو الامام بشي ء من الأفعال فعلى الأحوط وجوباً وكذا الحم - فتوى واحتياطا - فيمن توقف عن نية الاثقام 
ولم ينو الانفراد. 
") بل لا اشكال في بقائه على الاثقام ما لم يتوقف عن نيته. 
والأحوط استحباباً كون اجماعة عبادية بالنسبة إلى المأموم فيضر بها كل ما يناني القربة إلا ما كان في طوهها أي راجعا إليبا 
كأن يصلي الماعة لا ليرائي بها ولكن ليري غيره ذلك تشجيعاً له عليها بقصد القربة. 
9 إِلَّا إذا وقعت على وجه محرم - كترويج باطل ملتفت إليه - ل تتعقد لبطلان الصلاة بباء كا إن ابماعة لو كانت شرطاً في الصلاة 
المأتي بها - كا في صلاة ابجمعة أو الصلاةالمعادة - تعين قصد القربة بها تبعا لماء 
)٠‏ عملا فإنه منفرد شرعاً إذ لم تصح منه جماعة من الأول. 
)*١‏ وإن كان البطلان أحوط. 
م كالزيادة الركنية فلا تبطل جرد ترك القراءة بتخيل صحة الانقام حين العمل. 
ع0م) وكلما سارع المأموم للدخول في الصلاة بعد تكبيرة الامام كان أفضل. 
)"٠ 4‏ نعم يتحقق إدراك الامام بعد تكبيرة الافتتاح وقبل التسليم في أي جزء من أجزاءالصلاة: القراءة أو الذكر أو تكبيرة الركوع أو 
الركوع نفسه أو السجود أو التشبد»لكن يتوقف إدراك ركعة واحتسابها من الصلاة على إدراك الامام في القيام قبل الركوع أو في 
تكبيرة الركوع أو في الركوع. أما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فلا يدرك تلك الركعة ولا تحسب له ولا يعتد بما أدركه منهاء 
ولايحسب من صلاته» هذا كله في الدخول في جماعة قائمة» أما إذا أراد الاثقام بشخص منفرد فلا يدخل معه إِلَّا حال القيام أو 
الركوع وتحسب له ركعة. 
م عدر 
5؟") بل قوي فلا يتحقق الادراك حينئذ على الأحوط. 
ا“ام) بل صحت منه فرادى والأحوط استحباباً اعادتهاء وأما حك العدول عنها أو قطعهالادراك اجماعة بالتكبير مرة أخرى فسيأتي 
في الفصل الرابع. ٍ 
وفي كون وظيفته وظيفة من لحق الامام بعد الركوع - ا سياني - إشكال وإن كان له وجه. 
أي في إدراكه بعد أن ركع بتخيل الادراك وحكه حينئذ صحة صلاته فرادى وبطلاهماجماعة مع عدم تجاوز امحل على الأحوط 
وجوباً واستصحاب بقَاء الامام راكعاً لا يجدي لأنه لا يثبت - أصولياً - إدراكه راكعاً. وأما كون وظيفته وظيفة من لحق الامام 
بعدالركوع ففيه اشكال وان و اها مع تجاوز امحل ا لو شك - في الادراك - بعدالركوع لم يلتفت وصحت صلاته جماعة 
على الأقوى. 
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وم«م) احتمالةً معتداً به بحيث لا يكون في مقابله اطمئنان لكى يجري الاستصحاب وإذا أدرك الامام ا وعلم انه ان كبر لم 
يدركه في الركوع فالأحوط وجوبا عدم التكبير حتى يرفع الامام رأسه فيكبر ويبوي معه للسجود أو يكبر بعد قيام الامام للركعة 
اللاحقةما سيأتي. 

)0 بل حت الصلاة دون اجماعة. 

١“ام)‏ أو متابعته في السجدة من دون أن يعتد بها بل يؤديها بقصد القربة المطلقة ويجعل الركعة التالية ركعته الاولى بأن يقوم ويجدد 
التكبير لكن بقصد الأعم من الافتتاح والذ المطلق على الأحوط وجوبا. 

«مس) أو قطعها إذا بدا له ذلك في الاثناء. 

#«مم) وإذا أدركه حال التشهد الأول فله التكبير للافتتاح قائما والأحوط وجوبا أن لا يجاس معه في التشهد بل .ينتظره قائماً حتى 
يقَوم الامام فيتابعه ويجعلها الركعة الأولى له. 

4 بل لا وجه لهذا التخصيص. 


هم«") غير معتد بذلك السجود للصلاة. 
“”) بل الأحوط استحبابا التكبير في جميع الصور برجاء الجزئية من دون جزم بها بل مرددا كا في المتن. 
لضفه أو يصبر فيتم جوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للثانية. 
(لام) وهم جلوس أو قيام. 
00 بل لابن مق مراعاة حار كر رط المماعة - عدا البعد ا علو الأمام 5 
١غ:»)‏ على الأحوط. 
1" وكذا مراعاة سائر شروط الصلاة. 
*«؛") وعدم التخطي فيه برفع الرجلين. 
4") بلا فرق بين المأموم القريب أو البعيد عن الامام. 


26 مانع عن الصدق العرفي للاجتماع على الصلاة من الامام والمأموم لا مجرد عدم ال حائل المانع عن المشاهدة أو التخطى وان 
كان أحوط نعم كلما شك في صدق الاجتماع بتي على عدم انعقاد اجماعة. 
4") من أمامه أو من أحد جانبيه حت يتصلوا بالامام» ‏ _ 
1" إذا منعت حيلولته عن صدق الاجتماع على الصلاة والا فلا. 
2 وأما الحائل غير المستوعب سد المصلل في امتداده كالشجرة وأعمدة البناء فالظاهرعدم منعه. وعلى ذلك فلا يقدح في الاقام 
انفراد بعض المصلين وإن انحصر الاتصال من جانبه» إِلّا إذا استلزم البعد المانع» كا يأتي. نعم إذا امتد الحائل من موقف المصلي إلى 
وإذا اتصل أهل الصف بعضهم ببيعض كفى في انعقاد الماعة لهم عدم الحائل بين بعضهم وبين الامام أو الصف المتقدم» ولا يضر فيه 
وجود الحائل بين بعضهم والامام أو الصف المتقدم» فاذا كانت الصفوف في مكانين مفصولين بحائل فيه فتحة كالباب ونحوها حت 
اجماعة الكل من جهة الاتصال في موضع الباب» ا سيأتي في المسألة(>و/ مم ). 

9" إذا لم تمنع من صدق الاجتماع عرفا وإلّا منعت الاتصال وإذا كانت الفرج ضِيقَةفالأحوط وجويا عدم الاتصالء وكذا الحال 
5 0 المتتوضي دك من ارقيةه جاح والثوب الرقيق الخاي. 

2006 ) إذا لم يعد علواً رن 
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نعم الأحوط وجوباً مع الانحصار أن لا يكون انخفاضه عنه كثيراً بحيث يناني الاجتماع ويتحقق به تعدد المكان. 

وم ) أي لا يمكن طيه بأقصى مرا ل ل لك عرفا إلّا ماتقدم من عدم منع البعد في ابتداء اجماعة 
لمن دخل مكانها وخشي 0 أذوا كه وأنه يأتم مع لخ 9 يتصل باجماعة. 

5ه؟) على الأحوط وجوباً في هذه الصورة. 

هم على الأحوط 006 

وه") بل يتأخر عنه ولو يسيراً كقدر أربع أصابع وني جميع حالات الصلاة» وإن كان المأموم رجلا واحداً على الأحوط» نعم يحب 
كون الواحد عن كينه. 

ليه ) وإن لم يكن متقدما عليه في الموقف. 

دسم نعم إستئنى من ذلك عو اكاعة بالاسعدارة حول الكنية العطمة - زادها الله تعالسعراً وشرفاً - كا ذهب إليه جمع من الفقهاء 
- دعا وتعديياً - منهم الاسكافي والشبيدان والمحقق الثاني وصاحب العروة ) قدسث أسرارهم ( وذلك لا لما عن الذكرى من دعوى 
الا جماع العمل عليه فإن تحققه من فقهاء الامامية مشكل عدا بل ممنوع. 

وائما هو لتحقق سيرة المسلمين عليهاء وانتهائها إلى زمن المعصوم عليه السلام بالنحوالمتحقق في هذه الأعصار - 6 أشير إليه في حكي 
الى - فيكفي حيائذ في إمضاء الحم عدم إشارة منهم علهم السلام إلى الردع عن مثل هذا الأعى داتم الابتلاء وكونه مسكوتاعنه 
حت أنه ل ل د من الرواة ولم .يبينه الامام عليه السلام ادا أيضاً فيعلم من ذلك إمضاوؤهم عليهم السلام لهذه ابماعة وإلّا 
لصدر منهم الانكار لذلك ولو على نحو الاجمال والاشارة» كا صدر الانكار على اجماعة في النافلة» وبطلانها خلف المقاصير المحدثة في 
زمن خلفاء الجور وغيرهما من البدع المستحدثة بعد النبي صل الله عليه وآله الت أتكرهاالمعصوم عليه السلام. 

إذن فالانصاف حصول الاطمئنان في مثل المقام بكاشفية عدم .نكيرهم عليه السلام على صلاة ابماعة المستديرة حول الكعبة المشرفة 
عن تقريرهم إذلك» وهو العمدة في تقييدمطلقات عدم تقدم المأموم على الامام» هذا ولكن الأحوط عدم تقدمه حينئذ عليه بحسب 
الدائرة وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة - وبين الأعرين موم من وجه كا سيأتي - وأحوط من ذلك العكس للامام 
فيكون هو المتقدم بالنسبة للدائرةوالأقرب مع ذلك إلى الكعبة حيث يتصور ذلك في خصوص زواياها الشريفة فاتها لماكانت مر بعة 
الشكل تقريباً فاذا فرضنا نقطة في وسطها حاصلة من تقاطع خطين موهومين من كل زاوية إلى ما يقابلها وجعلنا هذه النقطة مركاً 
لدائرة وهمية حول البيت الشريف نفطوط هذه الدائرة بالاضافة إلى الكعبة ليست متساوية» بل مايحاذي منها الزوايا أقرب ثما يحاذي 
الاضلاع بطبيعة الحال» فاتخط المقابل للضلع أبعد.فق الكعة بالنبنية إلى اعلط المقابل للزاوية بالضرورة. 

وحينئل فاذا فرضنا وقوف الامام على رأس الحط المقابل لوسط الضلع أو داغل اليائة قري من اللخط» ووقوف المأموم محاذياً 
للزاوية خارجاً عن اللحظّ بمقدار مترمثلا فهو متأخر عن الامام بالقياس إلى خطوط الدائرة الوهمية متقدم عليه بالنسبةإلى الكعبة 
الشريفة» لكونه أقرب من الامام بالقياس إليها ما عرفت. 

ولو انعكس الموقف انعكس الخال كا هو واضم. 

وعليه فإن المدار في مراعاة التقدّم والتأخر ملاحظتهما بالنسبة إلى الدائرة والكعبةمعاً فيقف المأموم موقفاً لا يتَقَدّم على الامام بحسب 
الدائرة» ولا يكون أقرب منه إلى الكعبة وذلك لأنْ الجواز غير مستفاد من دليل لفظي ليتمسك باطلاقه؛ ونا استفيدمن السيرة 
العملية التي هي دليل لبيء فلابد من الاقتصار على القدر المتيمّن منبا في الخروج عن مقتضى الاطلاقات المانعة عن التقدم على الامام» 
والمتيقن منها ما إذا لم يتقدم بلحاظ كلا الأمرين» وان كان متقدما حسب الخطوط العرضية فيقيد الاطلاق ببذا المقدار» ويقسك به 
فيما عداه لسلامته حينئذ عن التقييد يا هو ظاهر. 

مه") كا تراعي المرأة في موقفها من الامام - إذا كان رجلا - وكذا مع غيره من الرجال ماتقدم في المسألة (0/141) من فصل 
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مكان المصلى. 
وهم) كذلك لا يجوز الدخول إِلّا مع احراز العدم أيضاً في حالة سبق العلم بالعدم والشك في حدوث بعض تلك الأشياء إذا كان 
الثثي ء المشكوك مانعاً عرفاً عن صدق عنوان الاجتماع» وأما إذا كان مانعاً شرعاً بأن كانت مبطليته لجماعة تعبدية صرفة - كارتفاع 
الامام - فلا بأس بالدخول تعويلا على الحالة الساء بقة» ويجري هذا التفصيل في الفرعين التاليين» وأما في أثناء الصلاة فلا يعتنى باحتمال 
عدوت يعطن تلك الأقناء ل . 

)"<٠‏ إن كان علم بدخوله في اجماعة غفلة عن شروطها فالحكم بالبطلان يختص بما إذا على بصدور ما يبطل صلاة المنفرد عمداً وسهواً 
كالزيادة الركنية» وأما العم بترك القراءةأو احتمال الزيادة الركنية فلا يوجب البطلان» وأما إذا لم يجحزم بأن دخوله كان مع الغفلةفلا 
اشكال في الصحة مطلقاً إذا شك بعد الصلاة في وجود تلك الشرائط حينها واحتمل غفلته عن احرازها ولا يضر العلم بوقوع ما يبطل 
الفرادى كتعدد الركوع مع احتمال عدم الغفلة. 

ادع ) إذا لم يأخذ موضعه. 
+م) ما لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الماعة بسبب انفراده وإلّا - يا لو كان متقدماً في الصف - فلا يجدي عوده إلى الاتقام في 
بقاء قدوة الصف المتأخر بل وكذا في البعد بين المأمومين في الصف الواحد على الأحوط. 
«-م) أو تكائفوا مدة معتداً بها مائعة من صدق الاجتماع عرفا. 
4 فلا تصح إمامة الخالف. 
ه””) فلا تصح امامة المجنون حال جنونه وأما الادواري فتصح منه حال الافاقة. 
55" فلا تصح إمامة المعلوم كونه من سفاح دون غيره. 
1") كا لا تجوز إمامة اللحنى لرجل ولا خنى كم إشكل اقتداء الانق بالحنق للاشكال في موقف الانقٌ فان الإمام اللحنق إن كان 
رجلا تأعرت يعي الاق عل الأحوط وجوباء وان كان انق ساوته في موقفها على الأحوط كذلك - وعلى الختار في الشقين كا تقدم 
) ولو بلغ عشراً وإن نت 
البالعنى المتقدم في المسالة 9 
١ام)‏ بأعدق الطرق المتقدمة في المسألة (). 
١‏ /ا") من الجهرية وأما في الاخفاتية فيجوز الاثقام به ويقرأ المأموم لنفسه كا لا بأس بامامته في الأخيرتين. 
؟/ام) فلو اتحدا في عدم صعتبا مع اتحاد محل اللحن فلا بأس بامامته وكذا مع اختلاف امحل إذا انفرد قبل قراءة الامام أو عند وصوله 
إلى محل اللحن وقرأ لنفسه من الأول ما لم يكن ذلك من نيته أولا كا تقدم في الفصل الأول. 
و/ام) بل استحباياً. 

)0 عر بياً كان أم أعمياً. 
ه0ا") والرساتيق ممن تقل معرفتهم بالأحكام الشرعية» ويكثر منهم إسبب ذلك مخالفتهاويلحق بهم من هو مثلهم من سكنة المدن فإنه 
لا يوم المهاجر على الأحوط والمرادبالمهاجر من يسكن المدن ويتفقه في الدين ويعرف الأحكام الشرعية» ويلحق به من إسكن البوادي 
من يتفقه في الدين. 
*/) بل الأقوى ولو بعد التوبة. والأحوط وجوباً عمومه لما إذا أقام الحدّ من ليس أهلا له إذا كان يدعي لنفسه الأهلية. نعم لابد 
من كون الح بحق» فاذا َه الخد على عن لم يرتكب موجيه خخطاً أو ظلياً م يمن من الاقتداء به» يا لا يمنع من الاقتداء أيضاً الذغب 
الذي يوجب الحد من دون أن يقام عليه الحد إذا تاب منه وحصلت له العدالة. 
/ابام) كا تجوز امامة الأخرس مثله دون غيره. 
/ا) دون من هو دونه أو ال منه على الاحوط. 
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ع 


9" أو المستلقى وامامة كل منبما لمثله. 

)*٠٠‏ وإن الكشف فسق الامام لكن الاعادة حيتئذ أحوط. 

١‏ بمطلق وجوده ولو سبوا كا لو زاد ركاً للمتابعة كركوع أو جدتين في ركعة واحدة أودجع للامام في الشك في عدد الركعات 
المفضي إلى نقيصة أو زيادة ركعة بسبب رجوعه إليه إِلّا إذا ولد له تعويله عليه ظناً بالأقل أو الأكثر. 

*) على الأحوط 0506 

م منفرداً قتجب عليه القراءة مع بقاء محلها كا لو تبن بطلانها قبل الركوع. 

4" أو قامت عنده الحجة على ذلك. 

ومم) ا إذا كان يخل بما يغتفر الاخلال به من الجاهل القاصر فإن كان الاختلاف ببحويؤدي إلى كون العمل الصحيح في نظر 
الامام باطلاً في نظر المأموم حتى عند صدوره جهلاً واحتمل المأموم صلاةالامام ببذا النحو -خفواز الاقتداء به في غاية الاشكال نعم 
لو احتمل الاختلاف ببذا النحو ولم يحرزه فلا بأس بالاقتداء به. 

) وان اختلفا في الجهة الموجبة للبطلان كا لو اعتقد الامام طهارة ماء واعتقد المأموم نجاسته لكن احتمل عدم توضأ الامام به 
بل توضأً بغيره وكذا لو رأى الامام عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة ورأى المأموم وجوبه لكن احتمل المأموم اغتسال الامام 
ترتيبياً بى على صحة صلاته في ذلك وشببه وجواز الاثقام به. 

*) لبطلان صلاة الامام عند المأموم لافتقارها إلى الطهور الذي لا تصح الصلاة بدونه -إذ لا صلاة إِلّا بطهور - وإن اعتقد 
الامام صحتها جهلا أو سبواً. 

*) لعدم كون صلاة الامام باطلة عند المأموم لصحة الصلاة في النجس جهلا والامام جاهل بنجاسة ثوبه مثلا. 


ومم) فلا يجوز الاقام من كانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً - وفي غيرذلك يجوز له الائقام به. 
٠ة")‏ على الأحوط وجوباً فإن تمل الامام القراءة بمعنى كون قراءته مسقطة لا بمعنى النيابةولا نظير ضمان المال. 

1") بل هو الأحوط وجوباً. 
") وتجوز له لا بقصد اللخصوصية بل بما ان قراءة القرآن لا تبطل الصلاة أو لتخروج عن كراهة السكوت انئذ. 

وم بل هو محل إشكال. 

14 والأحوطط الأولى عدم القراءة عند عدم السماع لصمم. 

ه5") بل وجوباً. 

5") حتى في البسملة على الأحوط. 

0 ") حيث تجب القراءة وأما حيث لا تجب فالظاهر عدم البطلان باتيائها لا بقصد الجزئية. 

م لحرا شرا ممق ان المتابعة من شرائط صحة وقوع العمل جماعة. 

289) واذا دخل المسبوق في ثانية العام قبل الركوع تابعة في القنوت وان كانت الركعةالأولى المأموم وفي مشروعية القنوت له مرة 


أخرى في ثانيته اشكال فلا يأتي به إلّابرجاء المطلوبية على الأحوط وجوبا. 
)٠‏ ينافي المتابعة عرفاً ولو في جزء منها والّا بطل الانقام فيه بن يمطلا على الأحوط» وإذااختلت المتابعة لعذر صم الاثقام» كا لو 


و الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن اللحاق به حتى ل إلى الركعة التالية» فإنه يجوز له أن يركع وإسجد وحده ويلتحق بالامام 
بعد ذلك٠‏ 


٠١‏ فإنه لا يجوز التقدم فيها على الامام بحيث يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً التأخرولو كثيراً بمعنى لزوم فراغ الامام من التكبير 
اأذي به يتحقق الدخول في الصلاة قبل شروع المأموم في التكبير. 
؟٠)‏ وإن جاز ترك المتابعة في التذيك الأ كي لعلدر ميجو أن بتشبد ويسم قبل الامام يالا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب 
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مطلقاً فيجوز أن يسلم قبل الامام وينصرف من صلاته دون أن يضر ذلك في صحتها وان أوجب عدم استكال فضيلة جماعتهاء كالا 
يضر في بقاء القدوة 0 الامام ويفرغ من صلاته والمأموم لا يزال مشغولابالتشبد أو بالسلام الأككك فانك را ايز مها قرم ادن 
0 
فعل من 0 الصلاة يبطل الاقام 00 ذلك 5 بل وشاءر الأفعال !7 الأحوط 0 حىق ا إلى المتابعة الي 
لا اثم عليه لعدم الوجوب النفسي إلا إذا قصد امتثال الأعى بابماعة بالفعل اللحالي عن المتايفة فإنه يكوك بعيال الكتريعا خرماً 0 
لبطلان الصلاة وإلّا فلا لاسيعا في تكبيرة الاحرام فإن المتابعة فيها بالمعنى المتقدم شرط في انعقاد اجماعة فلو لم يتابع ل يأثم وصحت 
صلاته فرادى. 
0004 لساك ل كروما واو ساد المخزره مطلقاً ولو لعذر من سبو أو نحوه وإلّااستأنفها. 

4) فإن حكه حك ترك القراءة عمداً الموجب لبطلان الصلاة وأما الركوع قبله سبوأفهو بك سبق الامام سهوا الذي يأ بيانه. 
٠5‏ )بل الظاهر صحة الصلاة فرادى في هذا الفرض. 
)٠‏ وإذا غفل عن وجوب المتابعة فركع أو جد قبل الامام عمداً ثم اختار مواصلة الائقام بتي على حاله حتى يلحقه الامام وإذا 
- الامام ذا وسو احتاط بالاتمام بمتابعة الامام في الركوع ثانياً أو السجود ثم الاعادة. 

00 ل و ل ا مطلقًا ولو لعذر من سبو أو نحوه والااستأنفها. 

007 وإذا رجع إلى الامام عدا انوا فاستلزم الزيادة الركنية بطلت صلاته والاوواصلها‎ )٠ 

١؛)‏ بل جازت له المتابعة واذا " 3 صحت صلاته وبطل القامه على الأحوط: 
0 بقصد الأعم من الذي اللخاص أو المطلق على الأحوط. 
) بل هو الأحوط وبقصد الأعم من الذكر اللخاص أو المطاق» 
1ع) على الأحوط. 
14)) على الأحوط. 
ه41) إذا ل يكن عمل ما ينافي صلاة المنفرد بنحو ما تقدم. 
05) وان كان ا على الماعة مع عدم متابعة الامام بالركوع والسجود وجه. 
غ) وإذا رجع عدا انيرا مع استلزام الزيادة الركنية بطلت صلاته واذا عاد سهوأيدون الزيادة الركنية حت صلاته وعمل عمل 
المنفرد. 
) ان اختار مواصلة الاثققام واحتمل ادراك الامام قبل رفع رأحةة 
ل لا عر وو 
6 ) على الاحوط. ١‏ 
01 ووح عليه السعرة رن انرق مع الامام في جدته الثانية والأحوط استحباباالاعادة في الصورتين. 
بل لا تجوز وإنما يصبر حتى يفرغ الامام من الزيادة فيتابعه وإذا ركع فرأى الامام قانتكقي ركعة لا قنوت فيها عاد إلى القيام 
مع ترك القنوت وهكذا لو رآه جالسا يتشبد في غير محله وجب عليه الجلوس دون أن يتشهد معه وهكذا في النظائر. 
م« 4) وأما لو زاد عمداً أو كان الزائد ركاً بطاث صلاة الامام وجرى حك بطلاتها على المأموم من تعين الانفراد أو تقديم إمام آخر 
كا بين في محله. 
4 وإذا التفت الامام بعد ذلك فرجع لتدارك ما فاته لم يتابعه المأموم فيه حينئذ» وإذانبي الامام القنوت فركع جاز للمأموم 
الاتيان به إذا لم يوجب فوات المتابعة عرفاء وإذالم يأت به عمداً وركع مع الامام فذكر الامام وتدارك القنوت بعد الركوع ل يشرع 
لمأموم متابعته فيه» نعم يجوز له الدعاء لا بعنوان القنوت. 
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؟؛) ثما كان الامام لا.يرى وجوبه ويرى المأموم وجوبه فإن جاء به الامام فلا اشكال» وإن لم يأت به وجب على المأموم الاتيان به 

من دون أن يخل باماعة» هذا ولكن صعةالاسقرار في الاقتداء في أمثال ذلك محل اشكال إذا كانت القراءة التى يتحملها بعدالاخلال 

بما يراه المأموم واجباً وقبل فوات محل التدارك. نعم إذا كان المختلف عليه من الأركان بنظر المأموم كانت صلاة الامام باطلة بنظره 

فلا يشرع الاثقام بهاء 

وإذا كان الامام يرى وجوب شي ء فأنى به والمأموم لا يرى وجوبه» فإن كان المأموم يرى مشروعيته وجواز الاتيان به تابعه فيه» 

وإلّا لم يجز له الاتيان به» لكن لا تبطل ابجماعة» إلا أن يكون بنظر المأموم من الأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها فتبطل الماعة. 

5) بل وال عوط بعري 

) أو برجاء الجزئية. 

94 ) استحبابا. 

1 تقتصراً فيه عل القدر الواجب من غير توان: 
«؛) إذا أمكنه اللحاق به قبل الركوع وإلّا فالأحوط الانفراد. 

. بل هو الأحوط اا‎ ) "١ 

؟*2) ناف فيه على الأسوظل» 

«مع) على الأحوط كا تقدم في المسألة (#ورهه"). 

4" إذا كان في المأمومين من لم يؤْد الفريضة ولا أعادها رجاءً. 

ع) كا لا عر إعادة الصلاة جماعة بعد الوقت. 

"4) بل استحبابا. 

) بل الأقرب جواز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول وان كان الأحوطاستحباباً خلافه. 

"؛) بل لا اشكال إذا اعتقد المأمومون عدالته. 

0 بل كنا عويا استحباباً. 
4؛) إلا إذا لزم عد لامامة وقوع بعض المفاسد الدينية اللازمة الدفع. 
/ 
/ 
) فى 
َ( 
( 
١‏ 
َ( 
َ 


١غ‏ د أن يومية ولكن احتمل أنه احتياطية بالاعادة أو القضاء: 


0 من جهة البين استحباً 
هعع أذتوها د عي 
1:45 سورع معنا وقوف الرجل عن بمين الامام والمرأة خلف الامام. 
/اغ* وفي المستدرك: » واجعلنا«. 
) وإن عم المتنفل أنه يدرك اجماعة في الركعة الاولى أو غيرهاء 
334 © كن العام أن لقص لسعب اراحاء ل يعر لسن عنام روطن مله نيهم عل ايلةة 
0 والمراد بالكراهة في المقام - وشببه - ان جماعة المختلفين في القصر والقام أقل فضلا من جماعة المتمائلين فيهما ولا نقص فيها 
من جهة اخرى. 
١؛)‏ أو متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة وكذا ما بعده. 
رودا 02 ) لكن البطلان بزيادة التكبير من الجاهل القاصر مشكل م إن البطلان بالزيادةوالتقيصة في غير الركن منه ممنوع. 


أ 
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5 4) فن جد لا بقصد الجزئية من الصلاة بل بداع آخر - م في سجود التلاوة أو الشكر -بطلت صلاته وكذا الحال في الركوع على 
الأحوظل وجوياً. 
4) تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب. 
ههع) على الأحوط. 
55؛) وأما من نقص جزءاً جهلاً فقد ظهر حكه ما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاءالصلاة ا ان الاخلال بالطهارة من 
الحدث موجب لبطلان الصلاة مطلقاً عمداً كان أم جهلا أم نسياناً وسواء كان بتركها رأساً أو فعلها بوجه باطل وأما غيرها من 
الشروطفقد ظهر حكها ثما تقدم عند التعرض لكل منها. 
/اهغ) مع الاتيان بسجدتي السبو للتشهد المنسي. 
8 ) الاخيرتين وأما نسيان ما قبلهما فيبطل الصلاة من رأس بعد فوات محلهما كا تقدم. 
0 علي الأحوط وأخربين للتشبد الزائد. 
5) الأخيرة وكذا التشهد الأحيزه 
١5؛)‏ على الأحوط يي للتشبد الزائد كد أو بعضاء 
7" 4) ويحتاط بسجود السبو بعد الفراغ من الصلاة. 
+ ) على الأحوط. 
4) بقصد القربة المطلقة لا بتقصد الجرئية ة على الأحوط. 
8 بل تقدم تفصيل القول في ذلك في المسألة )١١4/19(‏ من فصل القيام ومنه يعلم مافي المتن. 
) بل فلع دما درق السالة 7007947 
7) ثم الاحتياط بسجود السبو عن زيادة السجدة التي تذكر بعدهاء 
) إذا كان ذلك بعد فصل ركعة وإلّا احتاط بالتفصيل الآتي في الشق الثاني ثم إعادةالصلاة. 
9) ثم أتى بسجدتي السبو لكل منبما على الأحوط .هذا إذا تجاوز محلهما معا وأما إذا بتي محل احداهما - ولو ذكزيا - أتى بذات 
امحل وقضى الاخرى ويمتد محلها الذكري - بعدمحلها الفعلي - من التلبس بما بعدها إلى ما قبل الدخول في الركن الذي يليها فانه ا نحل 
الذي متى ما ذكرها فيه جاز له تداركها. 
)٠‏ على تفصيل تقدم في المسألة )7١/084(‏ من فصل التسليم. 
)١‏ المبطل عمداً وسبواً كالحدث لا المبطل عمداً فققط كالكلام الواقع سبواً فإن الظاهرني مثله جواز الالحاق وصحة الصلاة حينئل 
وان كان الأحوط الاعادة. 
) وعليه مجدتا السبو للسلام الزائد على الأحوط. 
«/اغ) وإن كان التدارك بالتكرار بنية القربة المطلقة أحوط استحباباً إذا ذكر قبل الركوع. 
4 و«المراد به - هنا - ما يخالف اليقين أو الاطمئنان» سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال أم ترح أحدهما فكان مظنوناً والآخر 
موهوما؛ نعم قد يقوم الظن - أحياناً - مام اليقين إذا قام عليه الدليل. 
كا لابد في الشك - في المقام - من عدم بلوغه مرتبة الوسواس الذي يخرج به الانسان عن الوضع العقلائي فيرى الواقع بعقله ولا 
يطمئن له بقلبه» بل يبقى قلقأمضطربا ومثل هذا لا يعتنى به في الصلاة ولا في جميع الأمور» بل ينبغي للانسان مكاغة هذه الحالة 
باهمانها وعدم الاهتمام بها فائها من خطوات الشيطان فلا يثق به وليثق بربه تعالى ليكون شخصاً سوياً. 
؛) وأق بالصلاة المشكوكة. 
5) على الأحوط. 
/ا/اغ) أو العشائين. 
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) مالم يكن ذلك في الوقت المختص بالعصرء وإلّا ببنى على الاتيان بالظهر كا تقدم. 

9 وأما إذا شك في الظهر بعد الفراغ من العصر أن بها بعدها على الأحوط ولحقه حك من قدم العصر سهواً على الظهر والمتقدم 
في المسألة (8/585) من فصل مواقيت الصلاة. 

٠‏ مالم يكن الشرط المشكوك من قبيل الوقت الدخيل في أصل الوجوب مضافاً إلى دخله في الصحة فاذا شك في الاتيان بصلاته 
قبل الوقت أو بعده أشكل الك بصحتهاواجزائها عن فريضة ذلك الوقت لاسها المشكوك دخوله عند حدوث الشك أيضاً. 

)4١‏ وإذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة. 

8 )) أو فاتت الموالاة. 

8غ ) إلا إذا كان الشك بعد الدخول فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه. 

4) فن كثر عليه الشك في فعل من أفعال الصلاة قبل الدخول فيما بعده» فإن أدرك أن أحدطرفي الشك من الشيطان لم يعتن به 
وجرى على الطرف الآخرء يا هو الغالب فيما إذ كبك جه وظكثر عليه الظن بأحد الطرفين» حيث يكون المرتكر غالباً أن الاحتمال 
الآخر الموهوم من الشيطان وإن لم يدرك أن أحد الطرفين بخصوصه من الشيطان بنى على الأكثر - ما لم يكن مبطلاء فييني على الأقل 
حينئذ - فن شك في أنه جد او تشبد أو لاء يبني على فعلهما. 

نعم ) إذا أمكن الاتيان بالمشكوك برجاء الجزئية من دون 3 إستلزم الزيادة المبطلدكان له الاتيان به اتجائلا 3 2 التشبد دون 
السجود ونحوهء وأمًا من كثر عليه الشك في الفعل» وقد دخل فيما بعده فإنه لا يعتني بالشك مطلقاً حتى لو رأى أن أحدالطرفين من 
الشيطان» ورين على تحقق الفعل المذكور ما لم يكن مبطلاً فيبني على عدمه. 

مغ وإن كان ذلك قبل الفراغ من الصلاةء نعم» من كثر عليه الشك في الشرط - كالطهارة- قبل الصلاة يعتني بشكه ويبني على 
عدم حصول الشرط ما ل يبلغ مرتية الوسواس. 

أوامويها لكلفة زائدة كبتجرد اليو 

807غ) في الركعة ذات الركوع الواحد لا الأكثر كم في صلاة الآيات. 

) كالشك في السجدة والسجدتين. 

9) كاآخخر الوقت. 

9 كالأمكنة العامة أو في حال خاصة كالصلاة فرادى وان كان الكسرط: اتشبحاراشتند ال الزفان والمكاة ا فاك ابقل كر 
الشك فيها بغيرها إن أمكن. 

)5١‏ سواء صارت كثرة الشك من خواص المورد اللخاص كا لو اختصت بالركعات أم لإسهبك ح هه ب كا لو تحقق مجرد 
مسماها في الركوع» فإنه لو شك مع ذلك في فعل آخخر كالسجود اعتنى به في الفرضين ولزمه فعله ان شك فيه قبل تجاوز محله وفي 
قبال ذلك إن كانت هناك أسباب خارجية - لا شيطانية - داعية عقّلائيا إلى عروض كثرة الشك في تلك الموارد الخاصة جرى حك 
الشك - لا حك كثرته - فيعتني إشكه فيها. 

7) اللهم إِلّا فيما كان عرفاً أمراً واحداً كالذكر مع الطمأنينة فلو كثر شكه في أحدهما وشك في الآخر لم يعتن بشكه في كليهما. 
4 ) ويظهر منه صدقها بعروض الشك زائداً على المتعارف عروضه للاخرين - مع الاشتراك في اضطراب الذهن وعدمه - زيادة 
معتدا بها عرفاء. 

4) أو ما يساوي ذلك في المعدل من النسب الاخرى أ لو شك في كل ست صلوات متتالية مرتين وهكذا. 

هةع) كلمرض والقلق. 

) بالزيادة المبطلة يا لو كثر شكه في الركوع فركع وأما لو أن بالمشكوك في مثل القراءةأو الذكر بقصد القربة المطلقة فلا بأس به. 
91؛) كا يرجع الظان منهما إلى المتيقن وأما لو اختلفا في متعلّق يقينهما أو ظنهما فتيقن أو ظن أحدهما الثالثة والآخخر الرابعة عمل 
كل منهما على مقتضى يقينه أو ظنه في البناء أو الخدم والاتمام والعلاج وإذا وقع من الامام ما يوجب جود السبو عليه لم يجب على 
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المأموم السجود معه إِلّا أن يقع موجبه منه أيضاً. 
) إلا إذا لم يحتمل اختلافه مع صاحبه في الاتيان وعدمه فلا اشكال حينئذ في رجوع الشاك منهم إلهم. 
9) دون ما لا متابعة فيه من شرائط الصلاة حالما أو قبلهاء فثلا إذا شك المأموم في الوقت فلا يجوز له التعويل على الامام 
والدخول معه في الصلاة» وكذا لو شك في القبلة» إِلَّا أن يثق بمعرفة الامام لما بحيث بتحقق بالرجوع إليه التحري الذي هو ججة في 
القبلته كا تقدم» ولو اختلفا فيها اختلافاً غير فاحش ل يمنع ذلك من انعقاد اجلماعة. 
006 وأما لو احتمل تخلفه عنه وعدم متابعته له فانه .يبني على عدم الاتيان بالفعل وعدم متابعته فيه إلا أن يكون كثير الشك أو 
برجع شكه إلى الوسواس. 
)١‏ وكذا الحال فيما لا تجب فيه المتابعة كالأأقوال. 
)٠٠‏ إِلّا في صلاة الوتر فإن الأحوط وجوباً استئنافها. 
)٠‏ والأولى البناء على لذي بلكل تسكن 1ف انمويل وعد الخد بالط 
0 ا كان أم مستحبا 
6 ا من رن فيه 5 الاخلال بالجزء الذي قبله عمداً. 
) والاحوط استحباباً التدارك - بنية القربة المطلقة - في تمام الصور الآنفة للشك في بعض القراءة وهو في الآخر. 
َ 
َ( 
( 
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٠ه)‏ عدم الاعتناء بالشك في مثل هاتين الصورتين محل إشكال إِلّا في كثير الشك أوالوسواسي. 
٠ه)‏ وكذا وهو في القنوت أيضا وان كان له أن يقرأ حينئذ بنية القربة المطلقة. 


نا ما لم يقنت. 


64م شع إل 


)٠‏ والأحوط استحباباً - في هذه الصورة - الاعادة بعد الاتمام. 

1) بل بمضى وان كان التدارك حيقل - .بثية القربة المطلقة - أحوط: 

بل الظاهر عدم اعتبار ذلك فيكفي كونه مستحباء نعم لا يكف كونه مقدمة لجزءالآخر كالموي إلى السجود فاذا شك أثناءه 
1 ه) سواء كان جزميا أم احتياطياء وسواء كان أصيلا أم بديلا كالابماء بدل الركوع عندالاضطرار فلو شك أثناءه في القراءة ل 


يلتفت٠‏ 
١4‏ ) بل الظاهر عدمه م تقدم. 


ل به قبل الفراغ منه فعليه إعادته إلّا أن يرجع الشك للوسواس. 

15ه) ما تبطل الصلاة بزيادته - كنقيصته - عمداً وسهواً وهو الركوع وكذا كلا السجدتين من ركعة واحدة. 

اذه) ) مالم .يتيقن أنه لم يعتن بالشك على تقد شين خضوله إما غئلة أو تعمدا برجاء الايان بالمشكرك فيه وكذا لو احعمل أنهشك و' ترك 
المشكوك عمداً بالرجاء المذكور وإذا كان يحتمل عدم الاتيان به غفلة بنى على الصحة. 

) بل وجوبا. 

9) فإن تيسر له الظن بأحد طرفي الشك أخذ به وعمل عليه وإلّا فا في المتن. 

)٠‏ . إلا إذا أمكن تصحيح الصلاة بقاعدة التجاوز ! في الصور التالية: 

الاولى: أن يجد المصل نفسه وهو يتشبد» أو قد أكل تشبده وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية اوها هو التعيف الطلوي غة 
في مثل هذا الموضع - أو أنه م يفرغ حت الآن إلا من الركعة الأولى وقد وقع هذا النشبد منه سهواً؟ قفي هذه الحالة , بيني المصلي على 
أنه قد صل ركعتين» وأَن هذا هو التشبد المطلوب منه» ويقوم لأداء الركعةالثالثة إذا كانت صلاته ثلائية أو رباعية؛ 37 شي ء عليه» 
وأما إذا كانت صلاته ثنائية فعليه أن يكيل تشبده وتسليمه وتصح صلاته. 
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اقايةة أن سيل ضيلدة رياعة فجن عنسة ككيده أرا فد أكل كيده وهو ظل رقيق أنه اواكنع النائنة إل بها يلها فرع همالك 
وشك في أنه هل فرغ من الركعةالرابعة - وهذا هو التشبد المطلوب منه في مثل هذا الموضع - أو أنه لايزال في الركعةالثالثة وقد وقع 
منه هذا التشبد سهوا؟ ففي هذه الحالة .بيني على أنه في الرابعة ويتم صلاه ولا شي ء عليه. 

الثالثة: أن يصلي صلاةً ثلاثية فيجد نفسه مشغول بالتسليم» ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة - وهذا التسليم هو المطلوب منه 
في مثل هذا الموضع - أو أنه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم ا ففي هذه الحالة .يني على أنه أبالثالثة» ويككل 
تسليمه ولا شي ء عليه. 

١؟ه)‏ بل يكف دخوله فيها وإن لم يشرع في الذكر لصدق السجدة بوضع الجببة على المسجدكا تقدم في أول فصل السجود وبالتالي 
تحقق إحراز الركعة بذلك يا حمّقناه في محله. 

"3 ) بل بعد التلبس بها وان لم 5 كا تقدم ويجري ذلك في نظائر المقام عن ختوزا ان الركفة بالسيفدة المعيرة وان كان 
الأجرطة النتشحناياً - لمن شك قبل الذكر -الاعادة بعد أداء وظيفة الشاك في هذه الصور. 

0) أي صلاة الاحتياط وان صلل الفريضة قاءًاً فعرض له العجز عن القيام بعد هاو تجري هذه التعليقة في نظير المقام من الصور 
0 

4م) الذي لا .بنبغي تركه. 

١‏ ه) وإذا حدث الشك قبل إحراز الثالثة فالأحوط استحباياً الركعة من قيام. 

5) تقدم المراد منه ومن أمثاله فيما بعد. 

/الاه) تقدم ما فيه وني نظائره مما يليه وأنه يكفي فيه وقوع الشك بعد وقوع الشك بعدوضع الجببة على المسجد. 

) ولا يبعد جريان هذا الحكمٌ في كل مورد كان طرفه الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست بل وفي كل مورد شك 
فيه بين الأربع والأقل والأكثر منها بعد الدخول في السجدة الثانية فيعمل حينئذ بوظيفة كلا الشكين بالبناء على الأربع والاتيان 
بصلاةالاحتياط لتدارك النقيصة الحتملت» ثم إسجدني السبو لتلاني الزيادة امحتملة” 

4) على الأحوط 00 

٠لاه)‏ عدا ظن الامام أو المأموم مع يقين الآخر كم تقدم. 

١‏ ه) إلا أن يكون الجزء المظنون وما تداركه بعده في الصورة الأول من قبيل القراءة وأتبذلك بقصد القرية المطلقة فلا وجه حينئذ 
للاحتياط المذكور. 

) م ما فيه مار 0 5200 
««ه) هذا إذا لم يحرز انه التشبد الثاني فإنه يعمل حينئذ بقاعدة البناء على الأكثر ولو أدإلى إلغاء التشبد الذي بيده» وأما إذا أحرز 
أنه التشبد الثاني فلا يبعد الخك بصحةالصلاة باتمام التتشهد والتسليم بدون حاجة إلى ركعة الاحتياط عملا بقاعدة التجاوزالحاكة على 
قاعدة الشك. 1 1 1 7 

4" ) مالم يشكل احتمال الظن قرينة نوعية توجب أرجحية أحد الاحتمالين وإلّا كان احتمال الظن مساوقاً الظن. 

وناه) وإذا ترده بن الواحدة 'والاففتين وظلق بالاثتين وحمل ربظته ومضى :فى ضلاته.حىٌ ذا جاء بركعة ذهب :نه ويقى نا ا جرى 
عليه حك الشك بين الاثنتين والثلاث» وحينئذ فإن كان ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية فليس له المضي في الصلاة» بل يستأنف» 
وان كان بعده كان له تصحيح الصلاة بالبناء على الثلاث» كا تقدم في الصورة الاولى. 

وأما إذا ظن بالركعات وجرى على ظنه حت فرغ من الصلاة ثم ارتفع ظنه وصارشكاً لم يعتن بالشك وبنى على صحة عمله. 

وأما لو انعكس الحال كا إذا شك وبنى على الأكثرء وبعد الفراغ من الصلاة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط تبدل شكه بالظن فله 
صور: 

أولاها: أن يظن بالأكثر ادي بنى عليهء كا لو كان شكه بين الثلاث والأربع فظن بعدالفراغ بالأربع» والأحوط وجو بأ الاتيان حينئذ 
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بصلاة الاحتياط التي هي مقتضى وظيفة الشك السابق. 
ثانيتها: أن يظنّ بتقص صلاته بالمقدار الذي نتداركه صلاة الاحتياط» كا لو ظنّ في الفرض السابق بالثلاث» والأحوط وجوباً حينئذ 
أن لا ينوي بصلاة الاحتياط الصلاةالمستقلة» بل الأعم منها ومن الركعة المتممة لصلاته السابقة» ولا يكبر لها بنيةالافتتاح جزمأء بل 
برجاء الافتتاح والجزئية. 
ثالثتها: أن يظن بنقص صلاته بالمقدار الذي لا نتداركه صلاة الاحتياط» ا لو كان شلكله بين الاثنتين والأربع» فبنى على الأربع» 
وبعد الفراغ ظن بالثلاث» فالأحوط وجوباًالاستئناف بعد فعل المبطل وعدم الاعتداد بصلاته. 
0"5) إذا عمل بوظيفة الشاك فيما تقدم» لأن الظاهر عدم وجوب علاج الشك بالوجوه المتقدمة» بل يجوز له قطع الصلاة بفعل 
المبطل واستكنافها. 
/الاه) على الأحوط وجوبا وان كانت الفريضة جهرية. 
8" ه) لعله خخروج عن شيبة اللحلاف ولكن الظاهر جواز الجهر بل استحبابه في البسملة. 
ومه) مضافاً لاعتبار الزالاة يجنا روف السلا الاملة الح لفق كذلك فنا عل الا حو ريا 
060 بل لا تشرع إلّا بدون قصد الجزئية. 

)04١‏ المبطل عدا ا ولا فع تخلله 0 تحزئّ صلاة الاحتياط. 

4 ) ولا تلزم معه صلاة الاحتياط على الأظهر وان كانت أحوط استحبااً. 
95 إذا كان ما أن به من مذ التسائل اها لجبر النقصان ضمه إلى أصل الصلاة وأتم التقصان وإن لم يكن اذا - كا إذا 

ف غيل كباكة لياط بيو احارلين - فإن لم يكن قد دخل في في الركوع ألغى ما أنى به وأنى بالناقص وإن كان قد دخل في 
0 فصحة الصلاة وامكان تقيم نقصائها محل اشكال فلابد من اعادة الصلاة. 
4 4ه ) والاتيان إسجدتي السبو للسلام الزائد على الأحوط. 
هغه) كا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا لأن النقص المتكشف أقل من النتقص الحتمل والمراد جبره بصلاة الاحتياط. 
04) ويجزيه ما أتى به من صلاة الاحتياط إن كان متفقاً في الكيفية مع الناقص ولا أعاد كلإذا شك بين الثلاث والأربع فأقى 
وكعتين من جلوس ثم انكشف له أنه لم يكن قد أتى في صلاته إِلّا بركعتين. 
) مع الاتيان بسجود السبو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وصلاة الاحتياط بل ولكل موجب له. 
4) كا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا فثلاً إذا شك بين الاثثتين والأربع فبنى على الأربع وأ بركعتين للاحتياط فتبين كون 
صلاته ثلااث ركعات» فقدٍ بطلت صلاته. 
3 على الأسدوفل 006 

ده) هذا ولكن الأحوط استحباباً اعادة الصلاة بعد القام أو الاتمام في جميع فروض المقام. 
1 لكنهما لا يوجبان جود السبو فيها إلا فيما يون به لنسيان التشبد. 
5ه ) فيين على الأقل والأحوط البطلان واستئنافها من دون فعل المنافي ولا أعادالصلاة الأصلية. 
“٠هه)‏ المتسع لأيقاعها فيهء أو بأن يجد المصلي من نفسه الفراغ عن تمام أمى الصلاة بعنوان اكالم وتحقق امتثاها المفرّغ لذمته لا تجرد 
السلام السابق لصلاة الاحتياط. 
4 ) بل الأحوط وجوباً - حينئذ - استئناف الصلاة الأصلية وكذا لو حصل فصل طويل بين أصل الصلاة والشك المذكور» نعم 
لو دخل في الغير المقرتب شرعاً على إتيامها - كالتعقيب - بنى على الاتيان بها. 
ههه) على الأحوظ 006 
55ه) على الاحوط. 
) الأول أو بعضه على الأحوط وجوباً وكذا الثاني. 
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) ثم الاتيان إسجود السبو. 
9) والأحوط - حينئذ - الاعادة بعد قضاء الجزء الفائت. 
)ركذا الانياة يما للتقيد الزائك إن كان افك أ بده 
اده) عل الا ختووط» 
؟ده) عن الامحوطة : ١‏ 
2) إلا ان يخرج الوقت أو بتحقق منه الفراغ الوجداني المتقدم بيانه في تعليقه المسالة (4١٠/لاهغ).‏ 
8 بل وإن كان الشك بعد الاتيان بالمنافي عمداً وسهواً على الأحوطء نعم لو دخل في الغير المترتب بعده شرعاً - كالتعقيب - بنى 
على الاتيان به. 
5ه) وإذا ذكر الجزء المنسي بعد خروج الوقت قضاه. 
05 ) قليلاً كان أم كثيراً - عدا القرآن والذكر أو الدعاء - كا يجب للكلام عامداً بتخيل خروجه عن الصلاة بل وكذا لو تكلم بتخيل 
أن كلامه قرآن أو ذكر أو دعاء على الأحوط وكذا لسبق اللسان. 
0) امخرج عن الصلاة على الأحوط وجوباً بل هو الأظهر لو زاد معه التشبد المتصل به. 
) أو ما بحكمهء كا يستحب جود السبو لمن شك بين الثلاث والأربع وظن بالأريع فبنى عليها وسل. 
9) بعد الدخول في السجدة الأخيرة. 
)٠‏ الأول في الثلاثية والرباعية» بل الأحوط وجوباً ثبوته بنسيان التشبد مطلقا. 
١لاه)‏ وكذا و قرأ بدل التسبيح أو سبح بدل القراءة» كا لو سبح في الركعتين الأوليين» أوقرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح بل 
وكذا لو عل اجمالا بالزيادة أو النقيصة من دون أن يازم البطلان. 
"'/اه) م لو تشبد حال القيام. 
«/ه) سبواً كا لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس إِلّا أن يكون الاخلال به مبطلاللصلاة كا لو كبر من وظيفته القيام حال 
الحاوس فلا جود سبو حينئل لبطلان الصلاة من راس. 
4) غير مبطلة وكذا لو تردد الأعى بين الزيادة والنقيصة والعدم. 


هلاه) بل يتعدد بتعدد الكلام عرفاً ولو كان عن سبو واحد. 
دلاه) بل الاقوى١‏ 
/الاه) وان كان الاحوط اعادتها بعد الفصل بالمناني. 
) بل الأقوى. 
9) إذا ذكره في غيرها أنى به مقن ذكره. 
)٠‏ وإن كان خوط الليحايا. 
)6١‏ وعدم علو موضع الجببة. 
6)) على الاحوط. 
8 ) بل وجوباء. 
4) بل هو الأحوط 06 
همه) اناا 
) أو »والسلام« 9 جزئ بعل »سم الله وبالله« أن يقول: »وصل اللّه عل 0 و 0 أو »اللهم ظل على عرد وال دد. 
/اىه) على الأحرطل وا 
) بصيغة »السلام عليك « على الأحويل: 
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) دوك القصير والطويل. 

040) على الأحوط وان طالت المدة. 
١9ه)‏ أو تحقق الفراغ من العمل٠‏ 
0) بل قري والاحوط إعادة جود السبوه 


9ه) وإذا شك انه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يلتفت سواء شك قبل دخوله في التشبد أم بعده وإذا : أنه أتى بنلاث أعاد جدتي 

السبو عل الأحوظ وإذا أسسي واحدة وأمكنه تداركها بأن ذكها قبل تحقق تحقق الفصل الطويل تداركها الا أق بسجدتي السبو من جديد» 
نعم لا يبطل سود السبو - فيما عدا السجدة - بالزيادة ولو بقصد الجزئيةسبواً. 

0 على الأحوط وجوياً. 1 1 

) كا تبطل النافلة بالنقيصة العمدية مطلقاء وكذا بالزيادة العمدية على الأحوطوجوباه كا تبطل بنقيصة الركن والاخلال به سبوا 

وكذا الاخلال بالطهارة الحدثية والقبلة سبواً - عدا ما استئنى - على التفصيل المتقدم في مبحث القبلة. 

وأما من نقص ركعة من النافلة فإن أمكن تداركها قبل فعل المنائفي تداركها وصحت صلاته» وإلّا بطلت» نظير ما تقدم في الفريضة 

كا تبطل بزيادة ركعة على الأحوطازوما هذا ما كان من أمى النافلة المطلقة» وأما النافلة التي لها كيفية مخصوصة من حيث السور أو 

الأذكاز أفهوها فيجوز للمكلف العدول فى أثنائبا عن الكيفية الخاصةإلى النافلة المطلقة» كا أنه لو نبي وخالف كيفيتها فإن ذكر قبل 

أن يأتي بما ينافيياكان له الرجوع وتدارك الكيفية الخاصة» كا لو نسي قراءة آية الغفيلة وقرأ سورة ثم ذكر قبل الركوع» فإن له قراءة 

الآية واتمام الصلاة» وأما إذا ذكر بعد الاتيان بما ينافيهافلا يخلو التدارك عن اشكال» يا لو ذكر في الفرض السابق بعد الركوع» بل له 

المضي في الصلاة بقصد النافلة المطلقة» أو قطعها ثم استئناف الصلاة اللخاصة. 

)نولأ وق الناء عل الأفل بل حك انه سحي © إن الأسوظ ازوماً العمل بالعانء 

/1وه) إلا في صلاة الوتر فانه إستأتف." 

) وإن كان أحوط استحباباً. 

9) بل يتعين تداركه ولو دخل في ركن بعده بل وإن سل جل الحو روا ثم يتم الصلاة حتى السلام» نعم لو تعذر تداركه 

بالاتيان سبوا بعد السلام بما ينافي الصلاةعمدا وسبواً قضاه على الأحوط استحبابا. 

660 ركنياً كان - كالركوع - أو غيره - كسجدة واحدة - نعم لو ذببي القراءة حتى ركع مضى في صلاته ول يرجع. 

١‏ وإن استلزم زيادة الجزء الركني الذي فعله وذلك للدليل الخاص» وأما تفريع هذاالحك على عدم بطلان النافلة بزيادة الركن 

سبواً فحل تأمل» ودعوى انه وإن كان عبدياً بلحاظ نفسه لكنه قدّم سبوا على سابقه فيكون سبوياً بلحاظ محلهء عهدتها على مدعيها. 


٠‏ مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالى 


المقصد الحادي عشر: صلاة المسافر - الفهرس 
وفيه فصول 

الفصل الأول : - الفهرس 

كاب الصلاة / صلاة المسافر ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر(١)‏ بشروط: 

الأول: قصد قطع المسافة» وهي ثمانية فراعة امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقةمن أربعة ذهابا وأربعة إياباء سواء اتصل ذهابه بإيابه أم 
اتفصل عنه بمبيت ليلةواحدة أو أكثر» في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة» ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو 
غيرها من القواطع الاتية. 
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( المسألة 8/١‏ ) : الفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد؛وهو من المرفق إلى طرف الأصابع» فتكون المسافة أربعا 
وأربعين كلو متراتقرييا(؟). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك واو يسيرا بقي على القام» وكذإسهءه عإذا شك في بلوغها المقدار المذكور» أو ظن 
بذلك. 

( المسألد ١/١‏ ) : ثثبت المسافة بالعلم» وبالبينة الشرعية» ولا يبعد () ثبوتبابخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن 
عادلا (4)؛ وإذا تعارضت البينتان أو اللخبران تساقطتا ووجب الام ولا يحب الاختبار إذا لزم منه الرج» بل مطلقاء وإذا شك العامي 
في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى الجتبد والعمل على فتواهء أو الاحتياط بابمع بين القصر والقام» وإذا اقتصر على 
أحدهما واتكشف مطابقته للواقع أجواه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد(ه)ءوأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه 
مسافة أغاد.ق'الوقت دون شارجة, 

( المسألة */١‏ ) : إذا شك في كونه مسافة» أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السيركونه مسافة قصرء وإن لم يكن | باق مسا فة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كان للبلد طريقان» والأبعد منهما مسافة دون الأقربءفإن سلك الأبعد قصرء وان سلك الأ 0 56 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخحر إلى بلده أو غيره. 

( المسألة ١‏ ) : إذا كان الذهاب خمسة قراخ والإياب ثلاثة لم يقصرءوكذا قٍِ جميع صور التلفيق (/)» إِلّا إذا كن الدهات أزينة 
فا زاد والإياب كذلك. 

3 اماه راع حرا حيات: الفط م مر النلدوستيى الروك ينا لأسن د 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف» بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم ييخرج 
عن قصد السفر عرفا(ة). 

( المسالة ”/١‏ ) : يحب القصر في المسافة المستديرة» ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة )١١(‏ 0... 

والإياب منه إلى البلد(1١)»‏ ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوائب البلد» أو كانت مستديرة على البلد. 

( المسألة ١‏ ) :لا بد من تحقّق القصد إلى المسافة )١(‏ في أول السير فإذا قصدما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما 
دونها أيضاء وهكذا وجب الام وإن قطع مسافات» نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمائية قصرء وإلّا بتي على 1 
فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يقون» إِلَّا إذا حصل لحم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا ومن 
أربعة إيابا(١).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراعخ ينتظر رفقّة - إن تيسرواسافر معهم وإلّا رجع - أتم» وكذا إذا كان سفره مشروطا 
بأمى آخر غير معلوم الحصول »)١4(‏ نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمى قصر(ه١).‏ 

( المسألة 5/١‏ ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاء فإذا كان تابعإه؛ه لله ى ىك لغيره كالزوجة والعبد واللحادم 
والأسير(١)‏ وجب التقصير» إذا كان قاصدا تبعا لقصدالمتبوع» وإذا شك في قصد المتبوع بقى على القام والأحوط - استحبابا - 
الاستخبارمن المتبوع» ولكن لا يجب عليه الاخبار» وإذا على في الأثناء قصد المتبوع» فإن كان الباق مسافة ولو ملفقة قصره وإلّا بقي 
على القام. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو مترددا في ذلك بقي على القام» وكذا إذا كان 
عازما على المفارقة»على تقدير حصول أمى محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضى للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو 
العتق» أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا(10) حدوث مانع عن 
سفره أتم صلاته» وان اتكشف بعد ذلك عدم المانع. 

( المسألة 7/١‏ ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري» كا إذاألتّي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى باية متناف وهو 
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يعلم بباوغه المسافة. 

( المسألة 8/١‏ ) : الثاني: اسقرار القصدء فإذا عدل - قبل باوغه الأربعة - إلى قصد الرجوعء أو تردد في ذلك وجب الام 
وال خوط - لزوما - إعادة ما صلاه قصراء إذا كان العدول قبل خروج الوقت )١8(‏ والامساك في بقية النبار(9١)»‏ وإن كان قد 
أفطر قبل ذلك» وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة - بقي على القصر واسقر على 
الافطار(١؟).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : يكفى في اسقرار القصد بقاء قصد نوع السفرء وإن عدل عن الشخص الخاص» كأ إذا قصد السفر إلى مكان» 
وفي الأثماء عدل إلى 0 إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة» فإنه يقصر على الأحم» وكذا إذا كان من أول الأمرقاصدا السفر 
إل اعد الانين) عن ذو مين ادها إذا كان السفر إلى كل منهمايبلغ المسافة(1؟). 

( المسألة 1 إذا ددرن الأثماء» ثم عاد إلى الجزم» فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير(؟) قصر(؛ ”) 
والا(ه") أتم صلاته» نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فرائخ» وكان عازما على الرجوع قبل العشرة(؟) قصر 

( المسألة 7/١‏ ) : الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة» أو يكون مترددا في ذلكء ولا أتم من 
أول السفرء وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك (/71)» فإذا كان قاصدا السفر المستمر»ءلكن احتمل (/7) 
عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يازمه أن ينوي الإقامةعشرة» أو المرور بالوطن» أتم صلاته» وإن لم يعرض ما احتمل عروضه. 
( المسألة 9/١‏ ) : الرابع: أن يكون السفر مباحاء فإذا كان حراما لم يقصر( "))ء سواءا أكان حراما لنفسه »)"٠(‏ كإباق العبد(1")» 

أم لغايته (9)» كالسفرلقتل النفس الحترمة» أو اللترقة أو للزناء أو لإعانة الظالم( (0”)» ونحو ذلك» ويلحق به ما إذا كانت الغاية من 
السفر ترك واجب» "م إذا كان مديونا وسافر مع مطالبةالدائن ( 4 ؟)» وامكان 0 2 فى الحضر دون السفرء فإنه يبحب فيه التقام» إن 
كان السفريقضنة التوضك إلى “ترلة الواجب (0) أما إذا كان السفر مما يتفق وقوعه الحرام أو ترك الواجب أثناءه» كالغيبة وشرب 
امر وترك الصلاة ونحو ذلك» من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب» غاية للسفر وجب فيه القصر(*). 

0 المسألد "3/١‏ ) : إذا كان السفر مباحاء ولكن 0 دابة مغصوية» وطق قٍ أرافق مخصوبة» ففي وجوب التقام أو القصر 
وجهان» أظهرهما القصر (/1")» نعم إذاسافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم. ' ٍ 

( المسألة 5/١‏ ) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة» فإذا كان ابتداءسفره مباحا - وني الاثناء قصد المعصية - أتم حينئذ» 
وأما ما صلاه قصرا سابقًا فلاتجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة (*)» وإلّا فالأحوط - وجوبا(9") - الإعادة في الوقت وخارجه 
وإذا رجع إلى قصد الطاعة(٠‏ 6)» فإن كان ما بقّى مسافة - واوملفقة (41) - وشرع في السير قصرء وإلَا أتم صلاته نعم إذا شرع في 
الإياب - وكان مسافة - قصر. 


( المسألة 8/١‏ ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح» فإن كان الباق مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا(؟4) 
0 1 4). 
) المسألة ١/؟‏ 1 : إذا 07 لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية مم صلاته» | 0 المضة 7 غير صالحة للاستقلال(ه:) في 


تحقق السفر فإنه يقصر(” 4). : 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا سافر للصيد - لوا - ما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاةفي ذهابه» وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة(/410)» 
أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصرء وكذلك إذا كان للتجارة» على الأظهر» ولا فرق في ذلك بين صيد البروالبحر. 

[المااة ١/؟)‏ : التابع لمجائرء إذا كان مكرهاء أو بقصد غرض صعيحء كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره(48) يقصرء وإلّا فإن كان 
على وجه يعد من أتباعه واعوانه في جوره يتم (49)» وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لاء مع كون الشبهةموضوعية فالأصل الإباحة فيقصرء إِلّا إذا كانت الحال 
السابقة هي الحرمة» أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقّصر. 
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( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثاء إلى الطاعة» فإن كان العدول قبل الزوال وجب 
الافطار(٠5)‏ إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه ولا يفطر تجرد العدول» من دون الشروع في قطع الباقي ماهو مسافة» وان كان 
العدول بعد الزوال» وكان في شبر رمضان فالأحوط - وجوبا -أن يقهء ثم يقضيه ولو انعكس الأمى بأن كان سفره طاعة في الابتداء» 
وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول بعد المسافة(1ه) فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال(05) فالأحوط - وجويا - أن 
يصوم ثم يقضيه وإن كان قبلها فعليه أن يتم صومه وإن كان بعد الزوال ثم يقضيه على الأحوط» نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر 
وجب عليه الاتمام والقضاء. 

[اليالة 11 )عامس أن لا بتخذ السفر عملا له» كالمكاريء والملاح والساعي» والراعي» والتاجر الذي يدور في تجارته» وغيرهم 
يمن عمله السفر إلى المسافة فا زادء فإن هؤلاء يقون الصلاة في سفرهم» وإن استعماوه لأنفسهم» كمل المكاري متاعه أو أهله من 
مكأن إل ااعن وك أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة» كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق 
لتعمير النواعير والكرود» والبثاء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبارالتي يستقى منها للزرع» والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع 
لتعمير الماكينات وإصلاحهاء والنقار الذي يدور في القرى انقر الرحى» وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق 
للاشتغال والأعمال» مع صدق الدوران في حقهم» لكون مدة الإقامة للعمل قليلة(ه)» ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجاب 
الحضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد» فإنهم يمون الصلاة» ويلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين 
إسافر إليه في أكثر أيامه (4 ه) كن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخحروالحاصل أن العبرة 
في لزوم القام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله في السفر(هه)»وكان السفر مقدمة له(5ه). 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة» نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة 
معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء» فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يعتبر في وجوب القام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له(01) ولوفي المرة الأولى (8ه). 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عملهء أ إذا سافرالمكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصرء ومثله ما 
إذا انكسرت سيارته أوسفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع» وكذا لوغصبت دوابه أو مرضت 
فتركها ورجع إلى أهله» نعم إذا ينا له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهلة ندوابة أوزسياريه أو سفيثته خالية من .دون مكاراة فإنة 
يتم في رجوعه؛ فالقام يختص بالسفر الذي هو عمله» أو متعاق بعمله(09). 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا اتخذ السفر عملا له في شبور معينة من السنة أو فصل معين منباء كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شبور 
الحج أو يجلب اللحضر في فصل الصيف جرى عليه الحك» وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة» أما في غيرها من الشهور فيقصر في 
سفره إذا اتفق له السفر. 

( المسألة ”/١‏ ) : الملدارية(50) النبن يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة» ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل 
جريان حك من عمله السفرعليهم» فالأحوط ازوما لهم المع بين القصر والقام» بل لا ييعد وجوب القصرعلوهم» فيما إذا كان زمان 
سفرهم قليلاء يا هو الغالب في من إسافر جوا في عصرنااحاضر. 

( المسألة 7/١‏ ) : الظاهر أن عملية السفر نتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرىء على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن بتخذ 
ذلك السفر عملا له؛فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد» أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائب!هولا-هظؤوالرجوع إلى الباد 
ثم السفر ثانيا وربما يتفق ذلك لمم في الأسبوع مرة أو في الشبرمرة» كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لمم» لأن الفترة المذكورة 
غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى ,ربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا ومبنة» وتختلف الفترة -طولا وقصرا - باختلاف أنحاء السفر 
من حيث قرب المقصد وبعده فإن الفترةالمعتادة في بعيد المقضيد أطول منها في قريبه» فالذي يكري سيارته 42 كل شبر مرةمن النجف 
إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر» والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى ,ربلاء لا يصدق أن عمله السفرء 
فذلك الاختلاف نابي من اختلاف أنواع السفرء والمدار العزم على تواللي السفر من دون فترة معتد بها (71)»ويحصل ذلك فيما 


هوا 511021120 


1 مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 


إذا كان عازما على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله» أو يحضريوما ويسافر يوماء أو يحضر يومين ويسافر يومين» أو يحضر ثلاثة أيام 
ويسافرثلاثة أيام سفرا واحداء أو يحضر أربعة أيام ويسافر ثلاثة» وإذا كان يحضر مسةويسافر يومين كانميس وابجمعة فالأحوط له 
ازوما(7) ابمع بين القصر والتقام. 

0000000 
لتنزه» أو لعلاج مرضء أولزيارة إمام» أو نحو ذلك مما لا يكون فيه السفر عملا له» ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر (78). 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر(54) في السفرة الأولى دون الثانية فضلا عن الثالثة» وكذا 
إذا أقام في غير بلده عشرةمنوية (0)» وأما غير المكاري ففي إحاقه بالمكاري إشكال وإن كان الأظهر جوازاقتصاره على الام (55). 
( المسألة 8/١‏ ) : السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لمم معين من الأرض» 
بل .يتبعون العشب والماء أيغاكانا ومعهم بيوتبم» فإن هؤلاء يمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن (/1)» نعم إذا سافر أحدهم من 
ببته - لمقصد آخر كج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصرء وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع 
العشب والماءءأما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم. 

د السات في الأرض الذي لم بتخذ وطنا منها يتم وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ول بتخذ وطنا آخخر(8") 
إذا لم يكن بانيا على اتخاذالوطن (9)» وإلا وجب عليه القصر ( ٠.017١‏ 

( المسألة 5/١‏ ) : السابع: أن يصل إلى حد الترخصء وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت» وعلامة ذلك أنه لايرى 
أهل بلده(71)؛ أوالمكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع» ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الاخرء أما مع العلم بعدم 
الاخخر فالأحوط اجمع بين القصر والقام» ولايلحق محل الإقامة والمكان الذي بتي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن» فيقصر فيهماالمسافر 
صلاته تجرد شروعه في السفر» وان كان الأحوط فيهما - استحبابا - المع بين القصر والقام فيما بين البلد وحد الترخص (77). 

( المسألة ”/١‏ ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع»والصوت المسموع وموانع السمع» واللخارج عن المتعارف 
يرجع إليه ()» وكذلك الحال في الرؤية (14). 

( المسألة ١/؟‏ ) : كا لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداءالسفر» كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد» 
فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه الققام (75) ٠‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه (5)» فيبقى على القام في الذهاب» وعلى القصر في الإياب (7/17) . 
( المسألة ١/؟‏ ) : يعتبر كون الأذان في آخخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيراء يا أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد 
في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو. 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرء ثم بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماء وبعده 
قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء (8)» وكذا في 008 صل تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادةقبل الوصول إليه 
قصرا وبعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء )179(.)86١(‏ 

الفصل الثاني : في قواطع (81) السفرء وهي أمور : - الفهرس 

كاب الصلاة / قواطع السفر .. 

( المسألة 7/١‏ ) : الأول: الوطنء والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له(87) على الدوام (8) لو خل ونفسه» بحيث إذا 
لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج» سواء أكان مسقط رأسه أم استجده» بلكيكو ف انوك 10 لهات ولا أذ كرت 1 
أقام فيه ستة أشهر (8). 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز أن يكون للانسان وطنان» بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم (80)» فيقيم 
في كل سنة بعضا منها في هذاء وبعضها الآخر في الآخرء وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين (85). 

( المسألة ١/؟‏ ) : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نيةالتوطن» بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن 
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البلد وطنه (/4.0). 
( المسألة */١‏ ) : الظاهر(848) جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهوالمكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة 
شو بأن أقام فيها ستة أشبرعن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله. 
( المسألة 7/١‏ ) : يكفى في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاء ا في الزوجةوالعبد والأولاد (89). 
( المسألة 9/؟ ) : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطناأصليا كان أو مستجداء ففي بقاء الح إشكال» والأظهر 
البقاء (90). 
( المسألة */١‏ ) : الظاهر أن يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا(41)» فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة(97) 
وتعماءة فقرا لوك كاهو ديدق الياحين إل لحت الأموق» هزه من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم 
بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطنا له» نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه» فإذا رجع إليه من سفر الزيارة - مثلا - أتم 
وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام» كا أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية 
أو تلفيقية» فلو كانت أقل وجب القام» وكايتقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر. 
( المسألة 5/١‏ ) : تنبيه: إذا كان الانسان وطنه النتجف مثلاء وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع 
ليلاء فإنه لا يصدق عليه عرفا - وهو في محله - أنه مسافرء فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر- مثلا - يذهب إلى 
بغداد يجب عليه القام في ذلك امحل» وبعد التعدي من حدالترخص منه (97) يقصرء وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى 
محل عمله» أتم»وكذلك لحك لأهل الكاظمية إذا كان لمم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاء 
فإنهم يقون فيه الصلاة ذهابا وإياباء إذا مروا به. 
( المسألة ١/؟‏ ) : الثاني: العزم (44) على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحدء أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن 
باختياره» والليالي المتوسطةداخلة بخلاف الأولى والأخيرة (8)» ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخرء فإذانوى الإقامة من زوال 
أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشرة وجب الام والظاهرأن مبداً اليوم طلوع الشمس (35)» فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس 
فيكفى في وجوب الام نيتها إلى غروب اليوم العاشر(/91). 
( المسألة 9/١‏ ) : يشترط وحدة محل الإقامة(48)» فإذا قصد الإقامة عشرةأيام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلا بتي 
على القصرء نعم لا يشترط قصدعدم الحروج عن سور البلد(49)» بل إذا قصد الحروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنةمثل بساتينه 
ومزارعه ومقيرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق 
الإقامة فيهاء نعم يشكل الخروج إلى حد الترخصء فضلا عما زاد عليه إلى ما دون المسافة» ا إذاقصد الإقامة في التجف الأشرف 
مع قصد الحروج إلى مسجد الكوفة أو السبلة»فالأحوط المع - حينئذ - مع الامكان» وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على الام 
وعدم منافاة االحروج المذكور للإقامة» إذا كان زمان الحروج قليلا. 
( المسالة 5/١‏ ) : إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين» او انقضاء الحاجة أونحو ذلك» وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشرة 
أيام» وإذا نوى الإقامة إلى يوم ابجمعة الثانية - مثلا - وكان عشرة أيام(١٠٠)‏ كفى في صدق الإقامة ووجوب الّام»وكذا في كل 
مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم» وإن لم يعم أنه يبلغ عشرةأيام لتردد زمان النية بين سابق ولاحقء وأما إذا كان التردد 
لأجل الجهل بالاخركا إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخخر الشبر» وترددالشهر بين الناقص والتام وجب فيه 
القصرء وإن انكشف كال الشبر بعد ذلك. 
( المسألة ١/؟‏ ) : تجوز الإقامة في البرية» وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة» إلا 
إذا كان زمان اللخروج قليلاء كا تقدم. 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة» فإن كان قدصلى فريضة تماما بتي على الاتمام إلى أن يسافر» وإلا 
رجع إلى القصر »)٠١ ١(‏ سواء لم يصل )٠١*(‏ أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب» أو شرع في الرباعية ول يتمها ولو كان في ركوع 
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الثالثة» وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصومء أو لم يفعل. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة )١٠١*(‏ غافلا عن نيته كفى في البقاء على القام (4 »)٠١‏ 
ولكن إذا فانته الصلاة بعد نيةالإقامة فقضاها خارج الوقت تمام» ثم عدل عنها رجع إلى القصر(ه .)٠١‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على القام إلى إقامةجديدة» بل يبقى على القام إلى أن يسافر» وإن لم يصل 
في مدة الإقامة فريضة تماما. 

( المسألة 0/١‏ ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاء فلو نوى الإقامةوهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التهام في 
بقية الأيام وقبل البلوغ أيضا يصلي تماماء وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكناء أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما 
بعد الإفاقة في بقية العشرة» وكذا إذا كانت حائضا(١٠)‏ حال النية فإنها تصلى ما بقى بعد الطهر من العشرة تماماء بل إذا كانت 
حائضا تمام العشرةيجب عليها القام ما لم تنشئ سفراء 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا صل تماماء ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصرء وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلل 
العصر ماما 9 تببن له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر(/ »)١١‏ وبرتفع ح الإقامة» واذا صلل بنيةالتقام» وبعد السلام 
شك في أنه سل على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاءعلى حك القام» إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة» وكذا يكف في 
البقاء على حك التقام؛ إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب» وقبل فعل المستحب منه» أو قبل الاتيان بسجود السبو» ولا يترك 
الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاءالسجدة المنسية .)1٠١8(‏ 

(المسالة /١‏ ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماء فبدا للمقبم الحروج إلى ما دون المسافة» فإن كان ناويا للإقامة في المقصدء 
أو في محل الإقامة» أو في غيرهما بقى على التمام» حتى يسافر من حل الإقامة الثانية» وان كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر 
منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصدء وأما في الإياب»وبحل الإقامة» فالأحوط )٠١4(‏ المع بين القصر والقام فيهما وإن كان 
الأظهر جوازالاقتصار على التقام(١١١)‏ حتى يسافر من محل الإقامة(11١)»‏ نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى 
محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه )١١5(‏ قصر في إيابه ومحل إقامته أيضاء 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصرء فنوى الإقامة في الأثماء أكلها تماماء وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية القام 
فعدل في الأثناء» فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا »)١١(‏ وان كان بعده بطلت .)١14(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا عدل عن نية الإقامة» وشك في أن عدوله كان بعدالصلاة تماما ليبقى على القام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى 
القصرزه١١).‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا عنزم على الإقامة فنوى الصوم» وعدل بعد الزوال قبل أن يصلِي تماما بتي على صومه )١15(‏ وأجزأ »)١11(‏ 
وأما الصلاة فيجب فيها القصرء كا سبق. ٍ ٍ 
( المسألة ١/؟‏ ) : الثالث: أن يقي في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام» سواء عزم على إقامة تسعة أو 
أقل أم بتي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نباية الثلاثين» وبعدها يحب عليه القام إلى أن يسافر(/1١)‏ سفراجديدا. 

( المسألد 7/١‏ ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصرء وإن بلغت المدة ثلاثين يوماء 

لماه ١/١‏ ) : إذا خرج المقي المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم الممَيم عشرة أيام إذا خرج إليهء فيجري فيه ما ذكرناه 
فيه(9١١).‏ 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماء ثم انتقل إلى مكان آخخرء وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين» وهكذا بقى 
على القصر في الميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام» أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يومامترددا. ١‏ 
( المسألة 7/١‏ ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هناء كا تقدم في الإقامة. 

( المسألة 0/١‏ ) : في كفاية الشبر الحلاللي إشكال» بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوماء 

الفصل الثالث : في أحكام المسافر : - الفهرس 
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كاب الصلاة / أحكام الا 

( المسألة 7/١‏ ) : تسقط النوافل النهارية )١٠١(‏ في السفر» وفي سقوط الوتيرةإشكال »)١71(‏ ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية» 
ويحب القصر في الفرائض الرباعية )١7*(‏ بالاقتصار على الأوليين منبا فيما عدا الأماكن الأربعة» كا سيأقي» واذاصلاها تماماء فإن 
كان عالما بالحكٌ بطلت» ووجبت الإعادة أو القضاءء وان كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم 
تجب الإعادة»فضلا عن القضاءء وإن كان عالما بأصل الخك5» وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصرء مثل انقطاع عملية السفر 
بإقامة عشرة في البلد» ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك؛ أو كان جاهلا بالموضوع» بأن لا يعلم أن 7 
قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة» أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حك المسافر القصر فأتم» فإن علم أو تذكر في الوقت 
أعاد )١7(‏ ؛ وان عم أو تذك بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .)١174(‏ 

( المسألة 7/1١‏ ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم(١١)‏ ويصح مع الجهل» سواء أكان لجهل بأصل الحم أم 
كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع. 

( المسألة ٠/١‏ ) : إذا قصر من وظيفته القام بطلت صلاته في جميع الموارد )١77(‏ إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكه 
القام» فإن الأظهر فيه الصحة(/171١).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ول يصل» ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق» 
صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصراء 0 أو محل إقامته صلل تماما 
فالمدا نعل ؤمان الآداء لا زمان حدوث الوجوب: 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا فائته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر» وإذافائته في السفر قضى قصرا ولو في الحضرء وإذا كان في 
أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخخر الوقت (54١)»فيقضي‏ في الأول قصراء وفي 
الفكين عاماء 

( المسألة 7/١‏ ) : يتخير المسافر بين القصر والقام في الأماكن الأربعةالشريفة» وه المسجد الحرام؛ ومسجد النبي صلى الله عليه وآلدء 
ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام» والمّام أفضل» والقصر أحوطء والظاهر ال حاق تمام بلدتي مكة»والمدينة »)١9(‏ بالمسجدين 
دون الكوفة )١0(‏ وكربلاء» وفي تحديد الحرم الشريف إشكال» والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة )١1(‏ دون الرواق 
واصون ا ١‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضهاوسطحها والمواضع المنخفضة فهاء كبيت الطشت في 
مسجد الكوفة. 

( المسألة */١‏ ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور» فلا يجوزلامسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة. 

( المسألة "/١‏ ) : التخيير المذكور اسقّراري» فإذا شرع في الصلاة بنية القصريجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام» وبالعكس .)١87(‏ 
(المسألة 1/+ ) #لايخرئ التخييز المذكور فى سائر المساجد والمشاهدالشريفة, 

( المسألة ١/؟‏ ) : ستحب للسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين عرة »سبحان الله والمد له ولا إله إلا الله والله 
أكبر«(1). 

( المسالة ) : يختص التخيير المذكور بالآداء ولا يجري في القضاء .)١4(‏ 


خاتمة 1 بعض الصلوات المستحبة : - الفهرس 
قن الما لوانت ا سكي 


(المسالة 8/1 )+ عنا: صادة الس وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط» ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى» 
ولا يعتبر فيها العدد (ه7١)‏ ولا تباعد اجماعتين» ولا غير ذلك من 0 صلاة المعة. وكيفيتها: 

ركعتان يقر 2 كل منهما امد وسورة» والأفضل أن يقر 42 الأوى»والشمسن<« وف الثانية »الغاشية« أو في الأولى »الأعلى « وف 
الثانية »والشمس«ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات» ويقنت عقيب كل تكبيرة» وف الثانية يكبر بعدالقراءة أريعاء ويقنت بعد كل 
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واحدة على الأحوط )١15(‏ في التكبيرات والقنوتات (/800١)»ويجزي‏ في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات» والأفضل أن 
يدعو بالمأثور» فيقول في كل واحد منها: 7 00000 00 7 

»الهم هل الكبرياء والعظمة» وأَهل الجود والجيروت» وأَهْلَ الْعَفو والرحمةءواهل التقوى والمغفرة» أسأْ لك بحت هذا اليوم الذي 
جعلته لامسادين يدا دصل الَّهُ عليه وآله ذخراً وميا أن صل َل مد وآل ل كفل ها صَلِيتٌ عل عبد من عبادكَ 
وص على ملائكتك وَرسلِك» واغفر للمؤْمنِينَ والمؤمنات؛» والمسلمين والمسلمات» الأخياد ا وَالأموات» اللهم ِف أن ارم 


اا > خود م اهن 5ه 


سأَلكَ عبادك الصالحونٌ» وأعوذ بك بما استعاد منه عبادك الصالحون«(18). ٠‏ ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل ,اهما بجلسة 
خفيفة» ولا بجحب الحضور عندهما ,)١(‏ ولاالاصغاء ويجوز(٠4١)‏ تركهما في زمان الغيبة وان كانت الصلاة جماعة. 

( المسألة ١‏ ) :لا بتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها فنني جريان أحكام النافلة عليهاإشكال» والظاهر(١4١)‏ بطلانها بالشك في 
ركعاتها »)١47(‏ ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذانسيت» والأولى )١4(‏ سجود السبو عند تحقق موجبه. 

( المسألة */١‏ ) : إذا شك في جزء منها وهو في امحل أن به» وان كان بعدتجاوز امحل مضى 

( المسألة ١/؟‏ ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة» بل يستحب أن يقول المؤذن: الصلاة - ثلاثا -. 

( المسألة ١‏ ) : وقتها من طلوع الشمس 1 الزوال؛ :والأظير سقوط اغبا لو فاتت )١44(‏ ويستحب الغسل قبلهاء والجهر فيبا 
بالقراءة» إماما كان أومنفردا(40١)»‏ ورفع اليدين حال التكبيرات» والسجود على الأرض والاصحار ببإلَا في مكة المعظمة فإن 
الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل وأن عر إلهها راجلاحافيا لابساً عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وأن يأكل قبل خروجه إلى 
الصلاةفي الفطر» وبعد عوده في الأضى ما يضحي به إن كان(47١).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: صلاة ليلة الدفن» وتسمى صلاة الوحشة» وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد امد آية الكرسي والأرفل 
قراءتها إلى: »هم فيهاخالدون« وفي الثانية بعد امد سورة القدر عشرة مرات»ء وبعد السلام يقول»اللهم صلى على مد وآله مد وابعث 
ثوابها إلى قبر فلان« ويسمي الميت» وفي رواية بعد امد في الأولى التوحيد مرتين» وبعد امد في الثانية سورة التكاثرعشراء ثم الدعاء 
المذكور» واجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل. 

( المسألة */١‏ ) : لا بأس بالاستتجار لهذه الصلاة وان كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي» على نحو لا يؤذن له 
بالتصرف فيه إِلّا إذاصل .)١41(‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا صلى وني آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أنى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة 
الدفن ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تام .)١4/8(‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إِلّا بعدمرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن» 
ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل» وان كان التعجيل أولى. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالك »)١4(‏ فإن لم 
يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حك مجهول المالك» وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لأذن له(١5١)‏ في التصرف في المال 
لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع )١61(‏ والحبة ونحوهماء وان جاز بمثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما. 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: صلاة أول يوم من كل شبر(57١)»‏ وهي: ركعتان يقرأني الأولى بعد امد سورة التوحيد ثلاثين مرة» وفي 
ل ل ا ا 0 
اسم ال الرحمن الرحيم وما من دَابة في الْأَرضٍ إلاعلّ الله رذقها وبعار مها تدا عل في تب مين «(190)» انم الله 
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الرحمن الرحيم وإن يعَسَسَكٌ بير فهو عل كل عي قبيرد(4 19)+ »ينم الله الرحمن الرجم سَيجعل الله بعد عسْرٍ يسراد (ه9١)»‏ »ما 
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1 مكتيب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 
شَاء النّهُ لا قو ل ا 1 »حَسَيًا الله ونعم لركل«(/ه 4 العو مي ي إِلْ اله إن | لله بصير بالْعباده (/ه )“2 له 
إلا أنتَ سبِحَاتكَ إِنْ كنث من الظالمينَ«(59١)»‏ »رب إِفِ للا أَرَلْتَ إل منْ حَيرققيرد(. ) عرب لا تدَرِن قرداً ونث حير 
الوارثيت«(151). 
( المسألة 3/١‏ ) : يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النبار. 
( اماد ١/؟‏ ) : ومنها: صلاة الغفيلةء وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء؛يقرأ في الأولى بعد المد: »ودًا الثون إِذْ دَهَبّ مُعَاضيا 


سل ميتس 


تن أن أن تدر ع َي الات أن لأ .له إلا أت مَك إني كحت بن لاله فاسعجبنا له وحجيناه من العم وكذلك 
غي الؤْمنِينَ«(175)» وفي الثانية بعد المد: »وعنده َع الْغيبِ نيا ِل ا 5 لبر والببحر وها لفطل 7 ورقة إل 


2 عي مير يه 


لها ولا حبة في ظلمّات الْأَرَض ولا رَطب ولا يَابسٍ إِلّا في يتاب ميين«(4١1) )1١(‏ ثم يرفع يديه ويقول»اللّهم إن أَسأَلكَ 
اج الي البي لا يلها إلا 5 أن تصق عل مد وآلهء أن عَلَ بي كذا وكداء ويذكر حاجته ثم يقول: الهم أت ول نعمقة 


وَالقَادِر علَطلبت» م حاجتي) فأسألك ص د وآله عليه 4 وعم السلام نَا )وف نسخة(إلَا قَضَيتا لي«» ثم يسأل حاجته فإنها 
تقضى إن شاء الله تعالى» وقد ورد أنباتورث دار الكامة ودار السلام وهي 98 

( المسألة 5/١‏ ) : يجوز الاتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلةفيكون ذلك من تداخل المستحبين. 

( المسألة 7/١‏ ) : ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة» وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد امد سبع سورء 
والأولى الاتيان بها على هذاالترتيب: الفلق» أولاء ثم الناسء ثم التوحيدء ثم الكافرونء ثم النصرء ثم الأعلىءثم القدر. 

ه5١‏ 
0 ببذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار وامد لله ربناوهو حسبنا ونعم الوكجل. 


ولمعا العام عر كوا ماق ب لمالا ع 
)١‏ واما عد باحر امول دري لندرة الابعلاء به. 
0 بل عادر قرابة 4غ 8 
3( بل هو الأقوى. 
4) مالم يظن بخلافه بل حصل منه الوثوق ما لم يظن بخلافه. 
ه) و فى الوقت وقضى قِ حارج 
86 وإذا سلك أحدهما ذهاباً والآخعر إياباً وبلغ جموعهما مانية فرائخ وجب عليه القصرءسواء كان في الطريق البعيد موضع يبنه وبين 
بلده أربعة فراعخ في ذهابه منه وفي ر جوعه إليه أم لاء وذلك لما سيأتي من كفاية مطلق التلفيق. 

)٠‏ بل التقصير أقوى واجمع هو الأحوط الاولى. 
8) وباجخملة فالمدار على مبدأ صدق السفر عرفاً وهو يتحقق تارة بآخر المنزل للمنفرد في الصحراء وأخرى بمنتبى القرية وثالثة بآخر البلد 
أو الحي أو المحلة في البلاد الكبيرة جداً ولابد - ونحن في مبحث صلاة المسافر - من تعيين المراد ب )البلد( لتكرر ذكره في أثمائها وكثرة 
ما يترتب عليه من أحكامها فالحاضر في بإده الوطني يتم صلاته» والمسافر منه يقصر فاذا منّ به انقطع سفره وأتم» والمقيم في بلد يتم وهكذا 
فا هي حد ودهذا البلد؟ 
والجواب: على هذا السؤال في الحالات الاعتيادية التي لا تتدمج فيها بلدان وأحياء بعضها ببعض واضم» ففي وضع ثابت للبلدة يكون 
من المعروف عرفاً حد ودهاءوهي نباية عمرانئها لا حدودها الادارية. 
فان كان ذلك من قبيل بلد ب حواليه أحياء جديدة متصلة به ولو تدريجياء فتعتبرهذه الأحياء امتداداً للبلد؛ وذلك من قبيل أحياء: 
المأمون» والمنصورء والبياع التي أنشأت حول بغداد» فإنها تعتبر جزءً من بغداد» والبغدادي إذا سافر إلى الحلّة ورجع إلى البياع انقطع 


51102112 "١ 
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بذلك سفره؛ لأنه وصل إلى بلده الوطنيء والمسافر إذا أقام عشرة أيام في بغداد مورْعة على تلك الاحياء فهو مقيم؛ لأتها بلد واحد 
وعليه الاتمام. 

ونظير ذلك: الغبيري» والشياح» وبرج حمود بالنسبة إلى بيروت» وكذا الحال في البلدين الأذين اتصلا أحدهما كبير والآخر صغير على 
نحو أدى اتصاله بالبلد الكبيرعلى عن الزمن إلى اندماجه وانصباره عرفا واجتماعياً في البلد الكبير الذي يكون بعضه مرتبطاً بيعض في 
الوضع الحياتي العام بحيث لا تستقل أحياؤه وحاله بنفسهاء بل يرتبطأحدها بالآخر أو ترتبط كلها بالمركزه وفي هذا القسم يعتبر الكل 
بإداً واحداً ويكون مبدأ حساب المسافة طرف البلد. 000 

وأما الأحياء أو المدن الت يستقل بعضها عن بعضء بحيث يستغني كل حي أو مدينةبنفسها في وضعها ا حياتي العام» ولا يحتاج بعضها 
الآخسر إلا كا يحتاج المدن الأخرى أوتحتاجه فهي - وإن تجاورت وشملها اسم واحد - كالمدن المتعددة» وليس تقاربها إلا كتقارب 
القرى أو المدن التي نتسع شيئاً فشيئاً حتقى تقارب أو نتصل. ومبدأ حساب المسافة في هذا القسم امحلة أو المبي الذي يسكنه المسافر 
نعم إذا كان المسافر مرتبطباً كثر من حي أو محلة» كان مبدأ الحساب له من منتبى أقرب الميين أو الأحياء إلى جهةسفره» كالشخص 
الذي يبيت في حي ويعمل في آخرء كا أن الشخص الذي يرتبطبجميع أحياء المدينة - لتعدد مراك عمله أو لغير ذلك - يكون مبداً 
لباب لد أطر اف المدية: 

وأما البلدان التي لكل منها استقلاله ووضعه التأريخي الخاص بهء فيتوسع العمران في كل منها حتى يتصل أحدها بالآخرء كالكوفة 
والنجفء والكاظمية وبغداد» وفي مثل ذلك يبقى كل منهما بلدا خاصأء ولا يكون الجموع بإداً واحداً. 

فالكوني إذا سافر إلى كربلاء ورجع فوصل النجفء لا ينقطع بذلك سفره» وإذا أرادأن يصل في النبجف صل قصراً. 

والمسافر من بغداد إذا قصد أن يقيم خمسة أيام في الكوفة وخمسة أيام في النجف لايعتبر مقيماًء إذ لم يقَصد الاقامة في بلد واحد. 
9) كا لو قطع يومياً شيئاً بسيراً جداً للتنزه أو نحوه فالأحوط ابمع بين القصر والقام. 

)٠‏ بل يكفي كون مجموع الذهاب والاياب ثمانية فرامخ مقصودة وإن كان ذلك مجموع الدائرة مع الخط الواصل بينها وبين البلد ذهاباً 
واياباً يا لو كان طول انحط الفاصل فرعناً أو نصفه ومحيط الدائرة سبعة فرائخ ولا يلزم تعيين موضع الذهاب وذلك لكفاية التلفيق 
مطلقاً. 2 7 2 واس 5 

- ان صدق عليه السفر عرفا لبعد الطريق من البلد والا فلو كان قريبا منه بحيث يعد من توابعه أو لم يخرج عن حد الترخص‎ )١١ 
بالمعنى القادم - وجب القام.‎ 

؟١)‏ فلا يكفي السفر من دون قصد كا لو ساروا به وهو نائم أو مغمى عليه من غير سبق التفات ولا معه من دون قصد المسافة 
فبلغها مبما تمادى به السير كا في المتن ويكفي في قصد المسافة العزم على ذلك لوجود المقتضي الذي من أجله أنشأ السفر وعدم العلم 
بالمانع الذي لا يضر احتمال عروضه. 

)١8‏ أو أى صورة أحرى من صور التلفيق. 

4) كتحصيل نفقة أو مستخلف ثقة على أهله. 

)١١‏ ويبدأ حساب المسافة حينئذ من حين تجدد العزم الفعلي. 

والأجير فعا إستا ده والعيال تبعاً لمعيلهم. 

لا يطمئن مخلافه. 

6) والقضاء خارجه. 

8) وقضاؤه على الأحوط. 

)٠‏ وكذا لو كان عدوله أو تردده بعد بلوغ ثمانية فراسخ وان لم يعزم على العود إِلّا أن ينوي إقامة عشرة أيام أو يبقى في مقر تردده 
متردداً ثلاثين يوما. 


١5 
١ا/‎ 


بوسر 0 ا ل 
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)١‏ وكذا لو قصد السير أربعة فرائخ مع تردده بين الرجوع أو الاسمرار في السير ثمانيةفراعة ثم ينوي الاقامة في المقصد. 
؟؟) أو عدل. 
)١*‏ فإن لم يشرع فالاحوط ابمع بين القصر والاتمام. 
4 وكذا لولم يقطع شيئاً من المسافة حال التردد أو العدول أو قطع ولكن كان ما قطعه من الطريق قبل التردد بضميمة ما يقطعه 
بعد العود إلى الجزم مسافة وإن كان الأحوطابمع بين القصر والقام في هاتين الصورتين. 
هك») ) كا لو قطع مسافة حال التردد أو العدول ولم يكن الباقي مسافة ولو ملفقة مطلقا. 
)١5‏ أو كان عازماً على عدم البقاء في مكان التردد عشرة أيام فانه حينئذ قاصد فعلاً لنوع السفر ولو حال التردد في شخصه. 
1 حت لايرف بذاك أ ليثم ول بر بالوطن أو المقر لعائى أواخيره وطوى المسافة بأكلهاء وكذا الحم في نية المكث ثلاثين 
ا واذا عنم في أثناء السفرعل المرور بالوطن أو الاقامة ثم عدل عن ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم في المسألةالسابقة. 
20 احتمالاً عقلائياً معتدً به بحيث لا يطمئن بخلافه وإلّا لم يمنع من وجوب القصر. 
9) وإذا كان السفر مباحاً واقعاً واعتقد المكلف حرمته خطأ فالواجب القصر كا لو سافرللاضرار بمن يحل الاضرار به واقعاً معتقداً 
حرمته خطأ وحينئذ فلو صلل قصراً وتيسرله قصد القربة حت صلاته» أما لو صل تماماً فالأحوط وجوباً له الاعادة في الوقت قصراً 
والقضاء في خارجه كذلك» وأما لو كان السفر حراماً في الواقع وكان المكلف جاهلا بحرمته معذوراً في جهله فالظاهر وجوب القصر 
ع وإذا لم يكن معذوراً في جهله فالأحوط وجوباً اجمع بين القصر والقام؛ ولووقع الآخر بعد الوقت. 

)٠‏ وان كان ايقاعه بداعي غاية مكللة كالنزهة. 
)”١‏ وسفر الزوجة من بيت الزوجية بدون اذن الزوج» والسفر المضر بالنفس أو الغيرضرراً يحرم إنقافهة كنا السقر يما فرعيف 
يعد من أتباعة فى جورف وهذا عيزها سيق من إعانعه لداخل .ظلبه كغاية خرمة للسقره 
م حم توي باك جيم فعدم ترتبها لا يكشف عن وجوب القصر في ذلك السفر. 

عس) في ظلمه لا مطلقا. 
") واستحقاق الدين فعلا. 


)ب لاوا لوخ كن قرضه ذلك ولكن كن المسافر بنحو يؤدي الراظية لزان التفرع ا ل خوط عر نعم أو لم يكن في صدد 
أداء الوااجب أصلاً ) ) سافر أم لم إسافر( (فالظاهر وجوب القصر عليه. 

م إلا إذا علم أنه يضطر للحرام إسبب السفر بحيث ولاه لم يفعله - وان لم يكن غاية له -فيجب عليه القام. 

/ال) والأحوط اجمع بين القصر والقام. 

0 بدون قصد المعصية. 

9 بل استحبابً. 


٠‏ ) قصر في صلاته مطلقَ ولكن ما جاء في المتن من تفصيل هو الأحوط استحبابا. 
0 ا ل 
3 ل قر مطل وان كان اي الكو احرف نمسا 

؛4) ولم يعد الرجوع من توابع سفر المعصية كا لو رجع عن طريق بعيد لغرض عل أوفصل بين الذهاب والاياب بالمكث مدة 
معنذاً با نحو غير متعارف في سفر الذهاب فانه يقصر حينئذ بخلاف ما لوعد رجوعه من ترابع سفر المعصية وانحصر غرضه به فعليه 
القام فان لم بتحصر غرضه به - كا لو عْل بالرجوع لغرض محلل - فالأأحوطوجوباً امع بين القصر والقام. 
ه:) ولا متممة إداعوية الغاية المباحة بل ثما قد ثتفق في السفر دون أن تكون مقصودة منه يا لو سافر للتجارة وأضر بمؤمن اتفاقا. 
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5؛) وأما إذا اختلف السفر الواحد فكان بعضه حلالاً والآخر حراماً وجب التقصير في الحلال والاتمام في الحرام» ولا يتوقف التقصير 
في القسم الحلال على نية قطع مسافةتامة جديدة» فن سافر تبعاً يجائر ثم تركه وتوقف في بعض المواضع العلاج قصر وإن لم يقطع 
مسافة» كا ان الاتمام في القسم الحرام إنما يتوقف على السير وقطع المسافة إذا كان العنوان المحرم يتوقف عليه كالسفر لتشييع الجائر. 
وأما إذا كان العنوان امحرم فنظيقاً عل السفر يقائه واو مع عدم قطع المسافة فلايحتاج وجوب الاتمام للسير وقطع المسافة» فن سافر 
لغاية محللة» ثم بدا له التوقف في مكان لقطع الطريق أو التحق بركب الجائر وجب عليه القام وإن لم يقطع مسافة. 
؛) ولم يكن كالذهاب للصيد للواً. 
8) أو نفعهم من دون أن يازم منها ظلم لمؤمن. 
5) في سفره الذي يكون من شؤون تبعيته له سواء كان موسلا من قبله أم مشيعاً له أم غير ذلك وأما التابع لجائر إشخصه لا منصبه 
- كالمرسل من قبله لبناء دار لا نتعاق بمنصبه - فانه يقصر في سفره هذا مالم إستلزم ترويجاً لباطل أو ضررراً على مؤمن أونحوهما من 
07 الحرمة وإلّا فعليه الاتمام. 

مطلقاً ولكن تفصيل المتن أحوط: 

0 كان التفصيل أحوط. 

؟) بل مطلقاً والتفصيل او 

ا السفر لا أكثريته - كاسيأتي في المسألد (8 4/1٠١‏ 0١ه).‏ 
وه) سواء كان عمله الذي هو السفر أو عمله الذي في السفر مبنته الاساسية الوحيدة أم كانت له مبنة أساسية أخرى وكانت هذه 
الثانية لا الثانوية. 

5 وكذا لو كثر السفر ولو لغرض آنحر - كا سيأتي في المسألة (كمعل/ه:٠ه)‏ - وسواءاتحدت جهته - في الأقسام الثلاثة - أم 
تعددت» وثبتت أم تغيرت كالسائق على خطخاص إستأجر خط آحر وجالب البضاعة من مكان معين يجلبها لآخر وهكذا. 
/اه) أو مقدمة لعمله إذا صدق عليه عنوانه كالسائق أو التاجر مثلا ولو بتكرار السفر. 

8 ) وذلك لكفاية الكثرة التقديرية في العمل السفري والسفر المقدّمي للعملء نعم تعتبرالكثرة الفعلية فيمن تكرر سفره لغرض آخر. 

9) مالم تتحقق الكثرة الفعلية في حقّه ولو لغير عمله. 

)٠‏ وهي كلمة فارسية تعني أصماب امات وهم المسؤولون عن قوافل الزائرين والقاتئمون بشؤونهم ومو د كون السفر 
عملاً لهم من جهة؛ ومقدمةلأعمال وخدمات أخرى يقدمونها لافراد قوافلهم في الطريق أو المقصد من جهة أخرىءفان لم ينخصر 
سفرهم هذا بموسم الحج الشريف وإنما شمل مواسم أخرى للعمرة الشريفةوزيارة سائر المزارات المشرفة على مدى العام فلا اشكال في 
اللو ا ل ا ا 
ممنتهم طوال السنة وإن كان الأحوط حينئد اجمع بين القصر والقام وأما لو كانت لهم مبنة أساسية أخرى تجارية أو غيرها وكان تولي 
أعر انا ني عملا ثانوياً أو استثنائيا في عملهم السنوي - كا هو الغالب - أشكل حكمهم حينئذ واحتاطوا باجمع كا في المتن. 
)"١‏ سواء كان سفره أكثر من حضره أم العكس كا سيأتي. 

3 بل الأظهر تعين القام عليه أيضاً بل وعلى من يكون سفر عمله في الأسبوع مرة واحدةطالت فترتها في اليوم أم قصرت إذا كان 
ذلك عمله الأساسي وان كن الأحوط اجمع. 

إلا إذا عد - حينئذ - كثير السفر عرفاً فالأظهر وجوب القام عليه ولكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بابجمع بين القصر والقام. 
4) بل القام على الأظهر وإن كان اجمع أحوظ: 
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") فيتم كذلك واجمع أحوطء لاسبعا للمقيم عشرة غير منوية. 
5) لعدم انقطاع حكم عملية السفر فيمن عمله السفر بذلك وإن كان ابمع أحوط. 
) وأما لو كانت له حالتان كأن يستقر في الشتاء ويرحل في الصيف طلباً للعشب والكلأمثلا - كا هو الحال في بعض أهل البادية 
- كان لكل منبما حكنه فيقصر لو خرج إلى حدالمسافة في الحالة الأولى ويتم في الاخرى. 
1) بحيث يعلد ممن يبته معه. 

5) وكذا إذا كان متردداً في ذلك وإن كان الأحوط استحباباً له المع بين القصر والقام فاذا طالت به المدة أتم. 

)٠٠‏ في طريقه بانياً على التوطن في غيره. 

)/١‏ ولا عبرة يخفاء السور والقباب والاعلام والمنارات. 

'/) وأما عند ارادة الدخول إلى بلد يريد الاقامة فيه عشرة أيام فلا يكفي في التمام الوصول إلى حد الترخص بل لابد من الوصول 
إلى بلد الاقامة بنفسه وان لم يحط رحله في مقره. 
«/) ومع اختلاف المتعارف يلزم الاحتياط ولا عبرة بالسماع بسبب مكبرات الصوت أوبسبب سماعة لاقطة له. 

4/) فالمدار في التواري على الاستناد للبعد لا للمانع الخارجي - جوياً كان أم برياً - وكذاالمدار في الرؤية على النظر بالعين المجردة ولا 
عبرة بما خرج عن المتعارف في قوة النظر أوضعفه ولا بالنظر بالواسطة. 

) والأحوط امع أو تأخير الصلاة إلى حين دخول البإد. 
5/) إلا إذا رجع ذلك إلى إجمال الحد الشرعي - م لو شك في المراد بحدود البلد أوبالتواري عنه ونحو ذلك - فاللازم الاحتياط أو 
تحصيل الخة عليه ولو بالرجوع إلى المقّد. 
//) إلا إذا لزم من ذلك محذور كخالفة العلم الاجماللي بالتكليف المنجز فيما إذا ابتلى بالأعرين شخص واحد وحصل له علم اجمالي 
ببطلان احدى الظهرين كا لو كان قدصل الظهر في مكان عند الذهاب تماماً - استصحاباً - ولم يصل العصر إلى حين الرجوع إلى 
ذلك المكان فلا يصح منه اداؤها حينئذ قصراً - استصحاباً أيضاً - وذلك لعدم إحرازصحتها قصراً العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين 
كله أقادة ا جاده عام فهر ا أو أداءُ الاخرى قصراً وتماماً في ذلك المكان وإن شاء أعادهما تماماً فقط مطلقاعند العلم ببلوغ حد 
الترخص. ٍ ٍ 
نعم لو خرج وقت الاولى اجتزأ بأداء الاخرى قصراً وكذا لو كانت الاولى عصرأوالاخرى عشاءً وذلك لما سيأتي من عدم وجوب 
القضاء على من صل تماماً في موضع القصر جهلاً بالموضوع» وهذا منه» ومنه يعلم الوجه في تقييدنا مثال المسألةبالظهرين. 

0 لما فاته حسب مااستقر في ذمته آخر الوقت من قصر أو تمام > أسلفناه في المسألة(990/810/1) من أحكام قضاء الصلاة 
وسيأتي في المسألة (5/11؛ه) من أحكام المسافر. 

9/) على الأحوط 06 ' 

)٠‏ وإذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم رجع إلى ما دونه لاعوجاج الطريق أولقضاء حاجة ونحو ذلك فا دام هناك 
يجب عليه القمام سواء كان الباق مسافة أم لا وذلك لاحتساب سيره السابق من المسافة لأن الدخول في الحد على وجه الاستطراق - 
لا ذكر- لا يقطع سفره الأول المفروض تحقق المسافة من مبدثه إلى مقصده؛ نعم لابد من بقاءقصده قطع المسافة وعدم رجوعه عن 
نية السفر. ‏ 

(١‏ وهي الامور التي تمنع من تلفيق المسافة بتتميم ما بعدها لما قبلهابل لابد للقصر من سفر جديد تام المسافة ا ان قصد تحقق 
أحدها في طريق المسافة أول السفر مانع من حك القصر - ا تقدم» وإذا تحقق أحدها في الطريق من دون قصد مسبق اتكشف -على 
اشكال - عدم مشروعية القصر قبلها إذا كانت المسافة السابقة دون الثانية فرائة فالأحوط وجوباً قضاء ما صلاه قصراً تماماً. وأما 
حك العدول عن ذلك أو الشك أوالتردد فيه ابتداءً أو أثماءً بلا عدول عنه أو معه فقد تقدم تفصيله ضمن الشرطين الثاني والثالث من 


م.م 511216120 


٠‏ مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 

روط اف لنب 
؟١)‏ أو المكان الذي هو مسقط رأسه ومقره الأصلي بح تبعيته لأبويه سواء اتخذه مقرآله أم لا. 
8) بل الظاهر عدم اعتبار الدوام في الوطن الأصلي» بل يكفي شبه الدوام فيه» كا لو كان قصده البقاء فيه إلى أمد بعيد بحيث لا 
يضاق :عليه تعنواة اللسنافن :و لكين بعر فا بهل لبد ما لم يعرض عنه. 
4) بل لا د تعتبر اباحة المسكن فلو غصب داراً في , بلد وسكنها بنية الدوام اي ا لاوطا نه 
هم انر لامك حي رساك در ل عل ع دا ارح ات لان دجا رده رس ول ا 
87) وحينئذ لابد في التقصير عند السفر بين الوطنين من أمرين: 
الأول: بلوغ المسافة الامتدادية» وهي ثمانية فراخ» ولا يكفي الملفقة لاتقطاع السفر بدخول كل منبهما 
الثاني: لا يكون كثير السفر بينهماء والا وجب عليه القّام في الطريق. 
0) بل تكفي مطلق الاقامة بالنية المذكورة ليكون البلد وطنه وإن كان ابمع بين القصروالقام أحوط قبل إحراز صدق الوطن عرفاً. 

6) بل الظاهر عدم الحريان لعدم ثبوت الوطن الشرعي. 
) حتى الصبي غير المميز إذا كأن في كنف والديه. 

2 أذ أحر صن ضله مما وتتري ربنه اقالا سقطات ولاتينة زرحا 
لبر كي نامريه © تندمء 
0 ولو نسبياً كاريع سنوات فأكثر سواء ء أعرض عن وطنه الأصلي أم لا بل لو أعرض عنه كفاه ما هو أقصر من ذلك بل وكذا 
حك من سكن هذه المدة متردداً في الاستيطان في مبجره منتظراً ارتفاع الموانع عن وطنه الأصلي» آملاً عودته إليه وذلك لخروجه 
عرفاً عن عنوان المسافر أو كثير السفر ودخوله في حكم المتوطن عررفاً فيعتبر ذلك البلد- حينئل عمثرة أواوطناً حكياً له وقرى عليه 
أحكامه الواردة في المتن» نعم لابذ فيه من أن لا يكثر اللحروج منه وإلّا لم يكن مقراً له وإن أ ف لكوي كثير السفر انذاك. 
ومبما شك المهاجر القاصد أو المتردد في صدق المقر أو الوطن الحكي على مبجره بنى على عدمه حتى تمضي مدة يحرز بها صدق الوطن 
المكن عليه 
) إذا صدق عليه أنه مقره وإلّا فان حد ترخصه خروجه من مقر عمله فيقصر عند تجاوزذلك الحد. 
4) أصلياً كان أم تبعياً كنية الزوجة تبعاً للزوج والولد تبعاً للوالد مع العم بتحقق نيةالاقامة من المتبوع فلا يكفي تحققها دون عامه 
بها وان كان بانياً على أصل المتابعة. 
و ) وأبعاضهما بخو تتم به ليلة ملفقة وإن كان الأحوط استحباباً ضمها للاقامة. 

) بل طلوع الفجر على الأظهر. 
0 ) بل إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر. | 
4) والمدار فيه على صدق الاقامة في مقرها دون غيره فلا يقدح في قصدها الحروج غيرالمستوعب للتهار أو المستلزم للمبيت خارجها 
فإذا تكثر أو تكرر ذلك بحد تصدق معه الاقامة في أزيد من مكان أخل حينئذ بوحدة الاقامة وبقي على القصر. 
9) وائما يشترط قصد عدم اللحروج إلى ما دون المسافة مما يعد الذهاب إليه سفراً في عرف سُكانَ محل الاقامة - وإن قل زمانه 
- بل عليه القصر حينئذ حتى في محل الاقامة» نعم إذاانعقدت الاقامة بحيث لا يضر فيا العدول - بأن نواها من دون نية الخروج 
المذكوروصلى رباعية تماما - لم تبطل بقصد الحروج المذكور ولا بالحروج نفسه بالقيود الآنفة في التعليقة السالفة. 
٠‏ واقعاً وإن لم يعم بذلك كأن نواها ظهر الأربعاء معتقداً خطأ كونه ظهر الميس» وإذاائعكس الأمى لم تتعقد له اقامة وكان 
عليه القصر والأحوط استحباباً اجمع. 
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)٠١‏ لبطلان إقامته لكن من حين العدول لا من أول الأمى كا سيأتي في المسألة(080/1117). 
)١ ١‏ ولو عصيانا أو صلاها باطلة. 

)٠١‏ كم في مواضع التخيير. 

)١4‏ وإن كان اجمع خوط لاسا في الصورة الثانية. 

)٠‏ بل الظاهر البقاء على القام وإن كان لا ينبخي ترك الاحتياط باجمع في المقام. 

١5‏ ) أو نفساء. 


)٠‏ إذا كانت الجهة المعلوم اجمالا ابطالما لاحدى الصلاتين مورداً لاستصحاب العدم في نفسها وكان العلم ببطلان إحدى الصلاتين 
بعد خروج ارك سرع درون مهاد الأقامة وان وجب عليه الاتيان بصلاة واحدة قصراً قضاءاً لما في الذمة» ومثاله ما 
إذا ط بوقرع الاستدبار مثلاً في احدى الصلاتين» وإذا لم تكن الجهة المعلوم اجمالاأبطالما لاحدى الصلاتين ذات حالة سابقة اثباتاً 
أو نفياً أو كانت مسبوقة بالعدم مع بقاءالوقت فيحتمل قريباً الك بالقصر كا في المتن على اشكال» وأما إذا كانت الجهةالمعلوم اجمالا 
ابطالما لاحدى الصلاتين ذات حالة سابقة نة اثبااً قط فلا اشكال في الرجوع إلى القصر ومثاله ما إذا كان كل من الصلاتين قد وقعت 
عتيب عاط لا بعل وض نه عع الي العالا بأد ال يترد من أنيد احدنن: 
والأحوط في جميع هذه الصور إعادة الظهر تماماً والعصر قصراً ثم ابمع بينبما في الصلوات الآتية. 
أو التقين المنمى أو قيل 7الااتيان :يصلؤة الاتخياط: 
بل لا يترك الاحتياط مع جزمه أو وثوقه بعدم بقائه في محل إقامته عشرة أيام. 
)٠‏ فثلاً من استقرت اقامته في النجف الأشرف نفرج منها إلى الكوفة قاصداً الرجوع إلى التجف ثم مغادرتها إلى كزبلاء ل 
يقصر بخروجه من النجف إلى الكوفة ولا من الكوفة إلى النجف بل بخروجه ثانياً من النجف في طريقه إلى كربلاء. 
)١‏ وإذا كان عازماً على عدم العود إلى محل الاقامة فكمه القصر باللخروج منها إذا كان مجموع ما بتي ولو مع العود إلى بلده أو 
بإد آخر مسافة ولو ملقَقَاً مطلقاً وأما لو عزم على العود إلى محل الاقامة متردداً فيها أو ذاهلاً عنها بتى على القام في الذهاب والاياب 
0 وفك القافةة ولكن و كان سرهدا أو اهلا عن أصيلة العود وعدمه احتاطباجمع في الراضع الأربعة حتى يعزم على الاقامة 
نْئِئْ السفر. نعم لو كان تردده في السفر أو غفلته عنه فالظاهر وجوب الام عليه في تلك المواضع 

ار ا خارج محل إقامته نفرج عنها لركوبه فر يحل القامة في خط سيره قفي مثل ذلك 
يقصر من حين خروجه. 
) نعم لو كان في مواضع التخيير أممها أربعاً وإن لم تكفه للبقاء على القام. 
4 ) وإذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع فالأحوط استحباباً الاتمام والاعادة قصراً. 
1 ) نعم أو شك في أداء الرباعية بعد خروج وقتها أو في صحتها بعد الفراغ منها بنى على أدائها أو صحتها وبتي على القام وإن كان 
الأحرظ استحباباً ذم القغير له 
5) لأن الاقامة تبطل بالعدول من حينه لا من حين الاقامة وعليه فلو فانته صلاة رباعيةقبل العدول قضاها تماماً بعده. 
) وأما لو عدل بعد الصلاة تماماً مع صوم ذلك اليوم - مطلقا - وكذا صوم ما بعده ما لم يخرج. 
4 0 وإن ل يبق بعدها إِلّا مقدار صلاة واحدة» وإذا عزم بعد تمام الثلاثين على السفر بقي على القام سواء صلل رباعية تماماً أم لا. 

)١١‏ فلا يقدح الحروج إلى ما لا يخل بوحدة الاقامة - مما تقدم - في مقامه الثلاثين 00 في إتمامه بعدها. 

) للصلاة المقصورة» وإذا سافر بعد الوقت ولم يكن قد صلى لم تشرع له نافلة تلك الصلاة» نعم لو صلاها قبل السفر حت وإن 
0 الفريضة إِلّا في السفر قصرأًء الا تشرع نافلة المقصورة في السفر حتى لمن يؤخر الفريضة ويأتي بها تماماً في الحضره نعم إذا 
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رجع من سفره قبل خروج وقتها شرعت له في الحضر. 

)١‏ بل الأقوى عدم السقوط. 

؟١)‏ فن قصر المغرب في السفن جيل اويا 50-5 إن لم يكن الأقوى و الاعادة أوالقضاء: 

) في الوقت وقضى بعده. 

4)) نعم لو أخطاأ ساف أن أراد القصر فصللى التقام ا َال حرظ 00 الاعادة أوالتضاء» وإذا قد المكلف في الخصوصيات 


تقليداً صحيحاً فأفتى مقلَّده بالقام ثم عدل إلى القصر أو عدل هو عن تقليده لشخص آخر يفت بالقصر فالظاهر الإجزاء - كا منّ في كاب 
الل 

؟) بل يحرم على العامد دون الناسي وإن لم يصح منه أيضاً. 

؟1) بلا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والعامد والخاطئ والذاكر والناسي» نعم إذا استندتقصيرها إلى تقليد صعيح ثم عدل مقلّده 
أو:عدال هو عن تقليده أجزأه كا تقدم في تعليقة آنفة. 

٠‏ ) والأحوط استحباباً اعادتها تماماً. 


) والاحوط استحباباً اجمع . 


٠1‏ ) بل يا بض وان كان الاختصاص بالمساجد الثلاثة دون بلداتهاأحوط. 

)١‏ مما حيط بالقبر الشريف بمقدار مسة وعشرين ذراعا من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض 
المسجد اتخلفى وان كان الأحوط الاقتصارعلى ما استدارت عليه القبة الشريفة دون المسجد الملحق به من جانب الشمال. 

«م8) إِلّا إذا قام للركعة الثالثة فلا يشرع الخدم والرجوع للقصر بل الأحوط وجوبالاسقرار في القام. 

)٠‏ ففي الحديث الشريف: »إن ذلك تمام الصلاة« فيستحب ذلك لكل من فرغ من صلاته لكنه 2 المقام ! كد. 

ولو للفائتة في المواض ضع المذكورة بل يتعين الاتيان بها قصراً. 


وما ىالأحوط أذ لال ماع عن خمسة. 


( 
١‏ 
َ 
/ا١)‏ بل الأحوط 5 في القنوت عقيب الاخيرة من كنا الركعتين. 
) وفي عط الروايات ألفاظ أقي ادعاء المأثور. 
ا د 
14) بل الأحوط عدمه. 
١؛١)‏ بل الأحرط ونجوياً فيه وق لزوم ما بعده. 
؟1١)‏ وبنقص الركن أو زيادته حيث يكون مبطلا في غيرها. 
)١1‏ بل الأعبوفل, 
4) بل في السقوط اشكال فالأحوط استتحباباً القضاء لاسا إذا م .بشت العيد إلا بعدفوات وقت الصلاة. 
ا 
) قد 


١‏ الى لاسا وقد لعفي عادص تدا وان لسرب ويا 
إليه بحري عليه حك مجهول المالك»ويمكن أن يدفع لمك لد هدر دنه وشرط عليه فيا أن يصلي الصلاة المذكورة» وحينئذ يحرم 
ذه اا نآن تركيا عدا ب#عميانات ار تنياناً كا لاحي الملل الرجوع في هديته» فان ل يرجع ولو لجهله بالحال ل 
يحرم المال على الشخص المذكور. 
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وقد ورد عن النبي صل الله عليه وآله الأع بالتصدق عن الميت ليلة الدفن لأنها أَشدَ ليلة تمر به»فان لم يجد صل ركعتين يقرأ في الأولى 
سورة التوحيد مرّتين» وفي الثانية سورة التكائرعشراً. 
) وأما إذا كان المال بعنوان الاجرة فعدم حليته مبني على القول بانفساخ الاجارة في مثل المقام» وأما بناء على أن الاجارة باقية 
مدافلت الالعريع العمل دوائه يشتدن: قنة اعون لفرت الال صلل » ليد كلك هيد 
ل و 
)١١‏ أو أنه راض بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل عملا آخر. 
أ لل يس شي 1 كا ع مط زرك و ا ل 
0 
َ( ش 
4 ) الانعام: 10. وفي مستدك الوسائل قوله تعالى: »وان يسَسَكَ اله بِضرٍ قل كاشفّ لَه إلا هو ون ردك كير قلا واد لفَضْلِه 


يصيب به من ِشَاءُ من عباده وهو الَْفُورالرحيم« ]يوفس: /ا .]٠ ٠‏ 


هه١)‏ الطلاق: /ا. 
5 ) الكهف: مل 
)١1/‏ آل عمران: #/11. 
) غافر: 44. 
اه لام 
القصصن: 4 
)١0١‏ الأنبياء: وىم. 
5) الأنبياء: حم - /الىم. 
) الانعام: 69. 
4) ولا تجوز البسملة قبل الآيتين في الركعتين بقصد الجزئية وإنما تجوز بقصد النكروالتبرك أو بقصد القرانية دون نية الخصوصية. 


5" ) ومنها: صلاة جعفر بن أبي طالب: علنها ابي صل لله عليه :وال لحمقر ا قدم من الحبشة»وهي أميع ركعات لكل ركمتيق 
شبك وأسلم يقول في كل ركعة بعد الفاتحة والمو سيقن اللّدء وَالمل 20 3 إله إل اش والنّه 0 خمس عشرة هرة» وفي 
الركوع عشر مرات» وفي القيام بعد الركوع عشر مرات» وني السجدة الاولى عش رابت؟ وف الجلوس بين السجدتين عشر مرات» 
وف السجدة الثانية عشر مرات» وفي الجلوس بعد السجدة الثانية عشر مرات» فيتم له كل ركعة حمس وسبعون مرة» ويكون ججموع 
التسبيحات في الركعات الأربع ثلاثماثة تسبيحة. 

وقد و انه تقر في كل ركعتين من صلاة جعفر بعد سورة الفاتحة سورتا) التوحيد( والكافرون (» كا روي أيضا أن يقرا 2 
الاولى »الزلزلة« وثي الثانية»والعاديات« وبي الثالثة »النصر« وي الرابعة »التوحيد«» وروي أنه يقرأ فيها»الزلزلة« و»النصر« و»القدره« 
و»التوحيد«» و4 أن أن بأي وجه شاء» بل له أن ييحتزئ بأي سورة شاء من القران الكرم. 

وأما من كان مستعجلا أجزأه أن يصلهها أربع ركعات من دون تسبيح ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حاجته» > روي أن من نسي 
التسبيح في بعض حالات الصلاةقضاه في ال حالة الاخرى التي يذكره فيهاء فاذا نبي التسبيح بعد القراءة حتى ركع - مثلا- سبح في 
الركوع ينا لازي عرة: ٍ 

ويستحب الاتيان بصلاة جعفر في كل وقت ليلا كان أو نهارأء لاسبعا صدر النهارءمن يوم ابلمعة» وليلة النصف من شعبان» كا يجوز 
الاجتزاء بها عن أربع ركعات من النوافل المرتبة. 

ومنها: صلاة المهمات: فعن الامام الحسين عليه السلام أنه قال: إذا كان لك مم فصل أربع ركعاتك شين شين وار كائونة عقراً 
في الاولى: »امد« مرة و» حسبنا الله ونعم الوكل« ]ال عمران: .]١07‏ سبع مرات. 
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ل لرس سم نس 


وفي الثانية: »امد« مرة وقوله: ما شاء اليه أ قوة إلا الله إن ترن أن أقل منك مالا رودا |الكهف: وم] سبع مرات. 


وفي الثالثة: »امد« مرة وقوله: »لآ إِله ِّا أنتَ سبَحَانَكَ إن كنت من الظالمينَ« ]الأنبياء: 410] سبع مرات. 


يذخ معنف 2 


وف الرابعة: »امد« مرة وقوله: »وافوض مرك ِل الله إن الله ع اباد إغافر: ٠.]44‏ 

ومنها: صلاة الاستخارة: فقد ورد في النصوص الكثيرة الحث على الاستخارةعند الاقدام على أمى كالزواج والسفر وغيرهماء والمراد 
بها ابتبال العبد إلى الله تعالمى في أن يختار للعبد في ذلك الأعى ما هو احير له» فان كان خيراً له سهله ويسرهء وإن لم يكن خيراً له صرفه 
عنه ومنعه منه» مثل أن يقول: »أستخير الله برحمته خيرة في عافية«» وقد رويت لها صور مختلفة يضيق المقام عن استقصائباء نذك: 
منها: ما روي عن الصادق عليه السلام من أنه قال: »ما استخار عبد قط في أمره مائة مرةعند رأس الحسين عليه السلام فيحمد الله 
ويثني عليه إلا رماه الله بخير الامرين«. 

كا ورد في كثير من النصوص الأ بالاستخارة بعد صلاة ركعتين على صورحختلفة: 

منها: ما روي في الصحيح عن عرازم قال: قال لي أبو عبداللّهِ عليه السلام: »إذا أراد أحدك شيئاً فليصلّ ركعتين» ثم ليحمد الله وليئن 
عليه» ويصلي على مد وأهل بيته ويقول: اللهم إن كان هذا الأمى خيراً لي في دين ودنياي فيسره لي وقدره وان كان غير ذلك 
فاصرفه عنى«. 

قال مرازم: فسألته أي شي ء أقرأ فيهما؟ فقال: »اقرأ فييما ما شئْت» وإن شئت فاقرأفهما ب )قل هو الله أحد( و)قل يا أيها 
الكافرون( و)قل هو الله أحد ( تعدل ثلث القران«. 

وقد ورد لزوم الرضا بما يختاره الله تعالى بعد الاستخارة وإلّا فقد اتّبمه في قضائه. 

أسأله تعالى حسن الحيرة واتخاتمة لنا وجميع المؤمنين إنه أرحم الراختيق .واد اريت العالمين -ووضل لش عل سينانا وتبينا جمد .واله 
الطاهرين. 
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كاب الصوم - الفهرس 

تبيان الأحكام / ١‏ 

)١55( الصوم‎ 

وفيه فصول 

الفصل الاول : النية : - الفهرس 

كنع العو اليه 

( المسالة 3/١‏ ) : إشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة(717١)»‏ لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية» بل 
يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات,أو اوجود الصارف النفساني عنهاء إذا كان عازما على تركها لولا ذلك فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه 
القصد إلى المأمور به(171) عن أمره» كا تقدم في كاب الصلاة. 

(الشالة /١‏ ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأأعس المتوجه إليه ١1777(‏ ) بالنيابة عن الغير» على ما تقدم في النيابة في الصلاة 
كا أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأعى المتوجه إليه بالصوم عن نفسهء ويكفى في المقامين القصد الاجمالي (1107). 
(السالة /١‏ ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل» فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا(174) - كفى. 
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( المسألة ١/١‏ ) : لا يقع في شبر رمضان صوم غير (170) على اشكال (17)» فان نوى غيره بطل (11/1)» إِلّا أن يكون جاهلا 
به أو ناسياً له(1178)» فيجزي عن رمضان -حيتقذ - لا عما نواه (11/9). 

( المسألة 7/١‏ ) : يكفي في حعة صوم رمضان القصد إليه(80١)‏ ولو إجمالا فإذانوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزاً 
عنه» أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجزِ(181) وكذا الحك في سائر أنواع الصوم من النذر أوالكفارة أو 
القضاء فا لم يقصد المعين )١187(‏ لا يصح. نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحداأجزاً عنه» ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية 
صوم غد قربة إلى الله تعالى ١87(‏ )إذا لم يكن عليه صوم واجب (1/14)» ولو كان غد من أيام البيض مثلاء فإن قصد الطبيعةالخاصة 
بح المندوب اللخاص والا(85١)‏ حم مندوبا مطلقا(85١).١‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : وقت النية في الواجب المعين - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق (1817) بحيث يحدث الصوم حينئذ 
مقارنا للنية» وفي الواجب غير المعين يمتد وقتبا إلى الزوال وان تضيق وقته »)١8(‏ فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن 
يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه» وإن كان ذلك بعد الزوال ل يجزْ(18)» وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن 
فيه تجديد النية. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجتزئ في شبر رمضان كله بنية واحدة قبل الشبر(0٠9١)‏ والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة 
ا , ٍ ' 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا لم ينو الصوم في شبر رمضان لنسيان الخ أو الموضوعءأو لمجهل ببما ولم يستعمل مفطرا )١91(‏ ففي الاجتزاء 
بتجديد نيته إذا تذكر أو عل قبل الزوال إشكال »)١57(‏ والاحتياط بتجديد النية )١97(‏ والقضاء لا يترك. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأعن شبر رمضان إن كان وإذا تبين أنه من رمضان قبل 
ارال اوعفده جددالنية 2»)١94(‏ وإن صامه بنية رمضان بطل» وأما إن صامه بنية الأعى الواقعى المتوجه إليه- إما الوجوبي أو الندبي 
- فالظاهر الصحة وان صامه على أنه إن كان من شعيبان كان ندياء وان كان من رمضان كان وجرا فالظاهر(ه9١)‏ البطلان» واذا 
أصبح فيه ناوياللافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوطتجديد النية ثم القضاء(157)» وان كان 
بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه. 

لشاف 9 + عن اننعدامة اليه إل ا الثهار» فإذا نوى القطع فعلا أوتردد بطل »)١91(‏ وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي 
أ وتزدة :فيه أو نو المفطر مع العلم بمفطريته» وإذا ترد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة(9/8١)»؛‏ هذا في الواجب المعين» أما 
الواجب غير المعين فلا يقدح شي ء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال(99١) ٠‏ 

( المسألة 3/١‏ ) : لا يصح العدول من الصوم إلى صوم إذا فات وقت نيةالمعدول إليه(١٠٠7)»‏ ... 

والا صمء على اشكال .)3١1(‏ 

الفصل الثاني : المفطرات : - الفهرس 

كاب الصوم / المفطرات ... 

وي أمور: 

( المسألة 7/١‏ ) : الأولء والثاني: الأكل والشرب )٠١7(‏ مطلقاء ولو كانا قليلين»أو غير معتادين. 

( المسألة 0/١‏ ) : الثالث: ابجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا بهء حيا وميتا(*١7)‏ »حت البهيمة على الأحوط وجوباء ولو قصد اجماع 
وشك في الدخول أو بلوغ مقدارالحشفة بطل صومه» ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ -مثلا فدخل 
في أحد الفرجين من غير قصد (4 .)7١‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : الرابع: الكذب عل الله تعالى» أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أوعلى الأتمتعليهم السلام »)5١(‏ ... 

بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء علييم السلام بهم (9:5) من غير فرق بين أن يكون في أ دين أو دنيوي؛ واذا قصد الصدق 
فكان كذبا فلا بأس» وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر(17١7)»‏ وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته. 
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( المسألة ١/١‏ ) : إذا تكلم بالكذب فو قرهة خطابه إل الجلدة ام توهها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال» والاحتياط 
لا يترك(م١؟).‏ 

( المسألة 0/١‏ ) : اللخامس: رمس تمام الرأس في الماء »)٠١9(‏ من دون فرق بين الدفعة والتدريج» ولا يقدح رمس أجزائه على 
التعاقب وان استغرقه» وكذا إذاارتمس» وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن(٠١؟)‏ كا يصنع الغواصون. 

( المسألة 7/١‏ ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال» والأظهر(١١؟)‏ عدم الالحاق. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا ارتس الصائم عمدا ناويا للاغتسال» فإن كان ناسيالصومه م صومهء وغسلهء وأما إذا كان ذاكرا فإن كان 
في شبر رمضان بطل غسله وصومه» وأما في الواجب المعين غير شبر رمضان فيبطل صومه بنيةالارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن 
الاحتياط لا ينبغي تركه» وأما في غير ذلك من الصوم لواجب أو لمعن لذ ينبغي الاشكال في صحة غسله وان بطل صومه. 

( المسألة /١‏ ) : السادس: إيصال الغبار الغليظ (5١؟)‏ منه وغير الغليظ (7١؟)‏ إلى جوفه(4١؟5)‏ عمدا على الأحرسل نعم ما 
يتعسر التحرز عنه فلا باس (ه١؟)‏ به» والاحوطإحاق الدخان(5١؟)‏ بالغبار» ' 

( المسألة ١/؟‏ ) : السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجرء والأظهراختصاص ذلك بشبر رمضان وقضائه» أما غيرهما من 
الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك. 

( المسالة 5/١‏ ) : الاقوى عدم البطلان بالا صباح جنبا» لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين» إلا قضاء 
رمضانء فلا يصح معه(11؟)» وإن تضيق وقته. 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهاره كا لا يبطل بالبقاء على حدث مس 
الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر(8/١؟).‏ 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا أجنب - عدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة» نعم 
إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم (19") والصوم(780)» والأحوطء استحبابا(١1؟)‏ قضاؤهء وإن ترك التيمم وجب عليه 
القضاء والكفارة. 5 

( المسالة ”/١‏ ) : إذا أي غسل الجنابة - ليلا - حق مضى يوم او ايام من شبر رمضان بطل صومه» وعليه القضاء (؟571)» دون 
غيره من الواجب المعين وغيره» وان كان أحوط استحبابا(+978)» والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس (784) إذانسيته المرأة 
بالجنابة» وإن كان الالحاق أحوط استحبابا. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان المجنب لا يكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر(ه57)» فإن تركه بطل صومهء 
وإن تيمم وجب عليه (77؟) ان يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجرء على الاحوط. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب» فبان الحلاف فلا شي ععليه مع المراعاة» أما بدونها فالأحوط 
القضاء (؟؟).(17؟؟) ا 

( المسألة ١/؟‏ ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاءعلهما(9؟؟) مبطل للصوم في رمضان(0١؟)‏ دون 
غيره(91)؛ وإذا حصل النقاء في وقت لايسع الغسل ولا التيمم (798) أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر حم صوعها. 

( المسألة 7/١‏ ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاةالصبح» وكذا للظهرين ولليلة الماضية» على الأحوطء فإذا 
تركت إحداهما بطل صوبهاء ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر بل لا يجزي لصلاة الصبح إِلّا مع وصلها به» وإذا اغتسات 
لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح» ولو مع عدم الفصل المعتدبه» على الأحوط (78). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا أجنب في شبر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل» أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد 
البقاء على الجنابة (غ77)» وإن نام ناويا للغسل» فإن كان في النومة الأولى حم صومهء وان كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم 
بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء (ه**)» دون الكفارة» على الأقوى» وإذا كان بعد النومة الثالثة (م8)ء 
فالأحوط - استحبابا -الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه(710). وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر 
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بعرت القضاء مطلقا(/؟؟) والاحوطل الأول الكمارة أيضا في الثااث. 

( المسألة 7/١‏ ) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ (9"؟) وكونه معتاد الانتباه(٠4؟)»‏ والأحوط (١41؟)‏ - 

استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه» وأماالنوم الثالث فالأولى (47؟) تركه مطلقا. 

( المسألة ١‏ ) : إذا احتلم في نهار شبر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه» ويجوز له الاستبراء بالبول» وإن عل ببقاء ني ء 

من المني في المجرى» ولكن لواغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط (57) تأخيره إلى ما بعد المغرب. 

( المسألة 3/1 ) : لا يعد( 4؟) النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذاأفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول. 

( المسألة 8/١‏ ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع واللحامس بالثالث. 

( المسألة ١/؟‏ ) : الأقوى عدم إحاق الحائض والنفساء بالجنب» فيصح الصوم مع عدم التواني(ه 4 *) في الغسل وإن كان البقاء 

على الحدث في النوم الثاني أوالثالث. 

( المسالة 3/١‏ ) : الثامن: إنزال المي بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك (47؟) وعدم الوثوق بعدم نزوله (/810؟)» وأما إذا 

كان وائمًا بالعدم (8/غ ؟) فنزل اتفاقا(هغ ؟)» اسك المني بلا فعل شي ء(50؟) لم يبطل صومه(51؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : التاسع: الاحتقان بالمائع» ولا بأس بالجامد (01 ")+ ؛ يا لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ثما لا 

يسمى أكلا أو شرباء كا إذا صب دواءا في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه» وكذا إذا طعن برح أو سكين 

فوصل إلى جوفه وغير ذلك. نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق (808)» 5 يحكى عن 
بعض أهل زماتنا فلا يبعدصدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به» كا هو كذلك إذا كان بحو الاستنشاق من طريق الأنف» وأما 

إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاءفلا بأس به(4 5؟)ءوكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن(هه؟). 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم» على الأحوط (55؟)» 

أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلابأس بهما 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا. 

/ المسألة ١‏ ) : العاشر: تعمد التي ء وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه (/اه ؟)» ولا أن بما كان بلا اختيار(/5؟). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا خرج بالتجشؤ شي ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاء وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل 

صومه (109) وعليه الكفارة»على الأحوط. ٍ ٍ 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النبار بطل صومه إذا أرادالتقي ء نبارا(٠5)»‏ وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر 

من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين» كا أنه لا فرق بين ما إذا انمحصر انراج ما ابتلعه بالتّي ء وعدم الانحصار به. 

( المسألة */١‏ ) : ليس من المفطرات مص اللحاتم» ومضغ الطعام للصبي»وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحاق» أو تعدى من 

غير قصد» أو نسياناللصوم» أما ما يتعدى - عمدا - فبطل» وان قل» ومنه ما إستعمل في بعض البلادالمسمى عندهم بالنسوار - على 

ها قيل - وكذا لا بأسن بمضغ العلك وإن وجد له طعمافي ريقه» ما لم يكن لتفتت أجزائه(571)» ولا بمص لسان الزوج والزوجةء 

والأحوطالاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة (571). 

( المسألة ١/؟‏ ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثما من نفسه بعدم الانزال» وإن قصد الانزال كان من 

قصد المفطر(*5؟) ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحاق كالصبر والمسك» وكذا دخول الام إذا خشي الضعف» 

وإخراج الدم المضعفء والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق» وشم كل نبت طيب(534) الريخ» وبل الثوب على الجسدء 

وخلوسن المراة في الماء» والحقنة بالجامد وقلع الضرسء بل مطلق إدماء الفم» والسواك بالعود الرطبءوالمضمضة عبثا(ه57)» وإنشاد 

الشعر إِلّا في مراثي الأتمةعليهم السلام ومدائحهم. وفي الخبر»إذا صمتم فاحفظوا ألسنتم عن الكذبء وغضوا أبصار؟ ولا تنازعواء 

ولاتحاسدوا ولا تغتابوا ولا تمارواء ولا تكذبواء ولا تباشروا(577)» ولا تخالفواء» ولاتغضبواء ولا تسابواء ولا تشاتمواء ولا تنابزواء» ولا 
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تجادلواء ولا تباذواء ولاتظلموا ولا تسافهواء ولا تزاجرواء ولا تغفلوا عن ذك الله تعالى« الحديث طويل (/551؟). 


( المسألة ١/؟‏ ) : المفطرات المذكورة إثما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد(774)» ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به. 
والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصرء بل الظاهر(59؟) فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال 
وليس بمفطرء نعم إذا وقعت على غير وجه العمد» كا إذا اعتقّد أن المائع اللخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء» أو أخبر عن 
اذا تيك آله صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه» وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم )*17٠١(‏ فاستعمل المفطر» أو دخل 
في جوفه شى ء قهرا بدون اختياره. 

السالة ١‏ ) : إذا أفطر مكرها بطل صومه (91/1)» وكذا إذا كان لتقية» سواء كانت التقية في ترك الصوم» 5 إذا أفطر في عيدهم 
تقية» أم كانت في أداء الصوم (707)» كالافطار قبل الغروب» والارتماس في نهار الصوم فإنه يجب الافطار - حينئذ -ولكن يجب 
القضاء (17؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبرعليه» أو كان حرجا(174؟) جاز أن يشرب بمقدار 
الضرورة (710)» ويفسد بذلك صومهءويجب عليه الامساك في بقية النهار(71)» إذا كان في شبر رمضان على الأظهرء وأما في 
غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب (/711). 

الفصل الثالث : كفارة الصوم : - الفهرس 

كاب الصوم / كفارة الصوم ... 

( المسألة */١‏ ) : تجب الكفارة بتعمد شي ء من المفطرات (0/8؟) إذا كان الصوم مماتجب فيه الكفارة كشبر رمضان وقضائه 
بعد الزوال» والصوم المنذور المعينء والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا(7109)» وأماإذا كان 
جاهلا به فلا تجب الكفارة» حت إذا كان مقصرا أو لم يكن معذورا هله »)58١(‏ نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه» كالكذب 
على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضاء وان كان جاهلا بمفطريته (81؟). 

(المسألة ”/١‏ ) : كفارة إفطار يوم من شبر رمضان مخيرة بين عتق رقبة»وصوم شبرين متتابعين» واطعام ستين مسكيناء لكل مسكين 
1" وهو إساوي ثلاثةأرباع اللكلو(؟8؟) تقريباء وكفارة إفطار قضاء شبر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة مسا كين» لكل مسكين 
مدء فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام (88؟)» وكفارة إفطارالصوم (84؟) المنذور المعين كفارة يمين (7/5)» وهي عتق رقبة» أو إطعام 
عشرة مساكين» لكل واحد مد» أو كسوة عشرة مساكين؛ فإن عجز صام ثلاثة أيام (8). 

( المسألة 7/١‏ ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين» لا في يوم واحدإلًا في الماع (9410) والاسقّناءء فإنها تتكرر(8/8؟) 
بعكورهما(85؟)» ومن عز عن اللحصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار» ويلزم التكفير عندالقكن» على 
الاحوط وجوبا. 1 

( المسالة 5/١‏ ) : يجب ني الافطار على الحرام (٠9؟)‏ كفارة ابجمع بين اتحصال الثلاث المتقدمة» على الاحوط. 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا أكره زوجته على الماع في صوم شبر رمضان فالأحوطأن عليه كفارتين وتعزيرين» خمسين سوطاء فيتحمل 
عنها الكفارة(91١)‏ والتعزيرءولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة» ولا تلحق بها الأمة(595)» كا لا تلحق بالزوج الزوجة إذا 
أوهت زوجها على ذلك (؟). 

اماه ١/؟‏ ) : إذا عم أنه أنى بما يوجب فساد الصومء وتردد بين مايوجب القضاء فقط» أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه» 
واذا علم أنه أفطر أياماوم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم وإذا شك في أنه أفطر با محال أوا حرم كفاه إحدى اللحصال» 
واذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شبر رمضانءأو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة» وإن كان 
قد أفطر بعدالزوال كفاه إطعام ستين مسكينا(94؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر(ه9؟) قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة (95؟). 
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( المسألة 7/١‏ ) : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الماع لم يتحمل عنبها الكفارة» وإن كان آثما بذلك» ولا تجب 
الكفارة عليها. 

( المسآلة 7/١‏ ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره» وفي جوازه عن الحي إشكال (910؟). 

( المسألة ١/١‏ ) : وجوب الكفارة موسع (794)»؛ ولكن لا يجوز التأخير إلى حديعدٌ توانيا وتسامحا في أداء الواجب. 

( المسألة ١/؟‏ ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم» وإما بالتسليم إليهم» كل واحد مدء واللأحوط مدان ويجزي مطاق 
الطعام من القر والحنطةوالدقيق والأرز والماش وغيرها ثما يسمى طعاما. نعم الأحوط في كفارة ابمين(49؟)الاقتصار على الحنطة 
ردققيا وخزها( .)"٠‏ 0 

( المسألة 7/١‏ ) : لا يجحزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر» أواعطاؤه مدين أو أكثر» بل لا بد من ستين نفسا .)٠ ١‏ 
( المسألة ١/؟‏ ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهمء إذا كان وليا علهم» أو وكلا عنهم في القبض. فإذا قبض شيئًا 
من ذلك كان ملكا لحم» ولايجوز التصرف فيه إلا بأذمهم إذا كانوا جاراء وإن كانوا صغارا ص ف 57 كسائر أموالحم. 

1 المسألة "١‏ ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحوالمتعارف لا تكون فقيرة(07")» ولا يجوز اعطاؤها من 
الكفارة إلا ذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه(8."). 

(المشالة )قرا ذمة المكفر يتجرد ملك المسكين» ولا تتوقف البراءةعل لاطا فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره. 

( المسألة ١/؟‏ ) : تجزي حمّة النجن - التي هي ثلاث حقق إسلامبول للك دقن سنة امدادة 

( المسألة ١/؟‏ ) : في التكفير بنحو القليك يعطى الصغير(؛ 4 ) والكيد سراء كل وال من 

( المسألة 7/١‏ ) : يحب القضاء دون الكفارة في موارد: 

الأول: نوم الجنب ع ضح عل مصبل قل مره 

( المسألة ١/؟‏ ) : الثاني: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر(ه٠").‏ 

(التألة 8/6 )#الثالث: إذاننى عسل الناية يوا أو أكثر ( + ). 

( المسألة 7/١‏ ) : الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاةولا حجة على طلوعه(07.")» أما إذا قامت حمة على 
طلوعه وجب القَضاء والكفارة» واذا كان مع المراعاة (8 90) واعتقاد بقاء الليل(09") فلا قضاء »)*١٠١(‏ هذا إذا كان صوم 
رمضان(١1١")»‏ وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقاء 

( المسألة 8/١‏ ) : اللخامس (717): الافطار قبل دخول الليل» لظلمة ظن منبادخوله ولم يكن في السماء غيم» بل الأحوط إن لم 
يكن أقوى وجوب الكفارة (1*)» نعم إذا كان غيم قلا قضاكولة كقارة :وآما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إحاقها 
بالغيم في ذلك شكال والأسوط ونوا عدن 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار» وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة» إِلَّا أن يتبين أنه كان 
بعد دخول الليل» وكذا الح إذاقامت حبة على عدم دخوله فأفطر» أما إذا قامت حمة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إِثم ولا 
كفارة نعم يجب عليه القضاء (14) إذا تبين عدم دخوله» وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراء وإذا تبين الخطأ 
بعد استعمال المفطر فقدتقدم حكه. 

( المسألة 8/١‏ ) : السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرهاء فيسبق ويدخل الجوفء فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ١8(‏ *) 
وان نسي فابتلعه فلا قضاءءوكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة (817)» والتعدي إلى النافلة مشكل (811). 

( المسألة 7/١‏ ) : الظاهر عموم الحم المذكور لرمضان وغيره. 

( المسألة ١‏ ) : السابع: سبق المني بالملاعبة ونحوها(/١81)»‏ إذا لم يكن قاصدا(19")» ولا من عادته »)9"9٠(‏ فإنه يجب فيه 
القضاء دون الكفارة» هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به(9:*1)» وما إذًا كان واثمًا من نفسه بعدم اللخروج (715) فسبقه 
المني اتفاقا» فالظاهر عدم وجوب القضاء (””) أيضا(؛ ؟8). 
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الفصل الرابع : شرائط صعة الصوم : - الفهرس 

كاب الصوم / شرائط صحة الصوم ... 

وي أمور: 

( المسألة 2/١‏ ) : الايمان؛ والعقل» والحلو من الحيض والنفاس» فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء» 
فإذا أسم أو عمّل أثناءالهار(ه +م) ) يجب عليه الامساك بقية النبار(*")» وكذا إذا طهرت الحائمض والنفساء نعم إذا استبصر 
الخالف أثناء النبار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه واذا حدث الكفر أو اللحلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب 
بطل الصو 

( المسالة 5/١‏ ) : ومتها: عدم الاصباح جنباء أو على حدث الحيض والنفاس "م تقدم. 

للك بعهاة اننا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة» مع العلم بالحكم في الصوم الواجبء إلا في ثلاثة مواضع: 
أحدها: الثلاثة أيام» التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي الفتع من عز عنه. 

ثانيها: صوم الانية عشر يوما(71”)» التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. 

الثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر[/”؟*9) أوالاعم منه ومن الحضره 

( المسألة 7/١‏ ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر(89")» إلا ثلاثةأيام لحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في 


الأربعاء وال ب 
( المسألة 0 38 من المسافر الذي 1 لقام؛ 8 الإقامة والمسافر سفر معصية وَقرهنا: 


(المسألة ١/؟‏ ) 7 يصح الصوم من المريض» ومنه الأرمد» إذا كان يتضرربه لايجابه شدته» أو طول برئه» أو شدة ألله» كل ذلك 
بالمقدار المعتد به» ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق اللحوف (81*)» وكذا لا يصح من الصحيح 
إذا خاف حدوث المرض» فضلا عما إذا علم ذلك؛ أما المريض الذي لإهبهاك بجيتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه. 

١‏ المسألة اام يكفي الضعف في جواز الافطار» ولو كان مفرطا(7؟م) إلآ أن كوة نرها فيتجرة الافطارة .وجب القطاء 
بعد ذلك» 0 إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش» مع عدم القكن من غيره (80م)» أو كان العامل بحيث لا 
يمكن من الاسقرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط (84م) فهم الاقتصار في الأكل والشرب» على مقدار الضرورة» والامساك 
عن الزائد زه م"), 

) المسألة )١‏ : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الحلاف» فالظاهر صحةصومه (95”)» نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع 
العلم» ففي صحة صومه إشكال (/010*")» وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل» إلا إذا كان قد تمشى منه قصدالقربة (م8")» فإنه 
لا يبعد الحم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك. 

( المسألة 3/١‏ ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار» وكذلك إذا كان حاذقا وثقّة (ومس)ء 
إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئهءولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف 
خائفا( ٠‏ 4*) وجب الافطار. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم .يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه؛ وإن لم يكن عاصيا بامساكه 1١(‏ 4 8). 
والاحوط - استحبابا(؟ 4 ") - ان بمسك بقية النهار. 

( المسألة ١‏ ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات (49 *) . 

( المسأله 0/١‏ ) 7 يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب (غ 4") من قضاءشبر رمضان أو غيره(ه 4 *)» وإذا نبي أن عليه 
صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعدالفراغ حم صومه» والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استئجاري» ك أنه يجوز إيجار نفسه 
للصوم (457*) عن غيره» إذا كان عليه صوم واجب (941). 
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( المسألة 0/١‏ ) : إشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء(/4") وعدم المرض واللخاو من الحيض 
والنفاس (549). 

("المسألة ١/1١‏ ) : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الاتمام» والأحوط استحبايا الاتمام (٠ه").‏ 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا سافر قبل الزوال» وكان ناويا للسفر من الليل (1ه) وجب عليه الافطار» وإلّا وجب عليه الاتمام والقضاء 
على الأحوط (7ه"م) وان كان السفر بعده وجب إتمام الصيام (9ه*)» واذا كان مسافرا فدخل ناذه ايلا نوى فيه الإقامة» فإن 
كان قبل الزوال ولم يتناو المفطر وجب عليه الصيام» وإن كان بعد الزوال» أوتتاول المفطر في السفر بتي على الافطار» نعم ستحب 
له الكسنالك إلى ارون 

( المسألة 0/١‏ ) : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده؛وكذا في الرجوع منه هو البلد(4 ه")» لا حد الترخص» 
نعم لا يجوز الافطار للمسافر إِلّابعد الوصول إلى حد الترخصء فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة. 

( المسألة ١‏ ) : يجوز السفر في شبر رمضان - اختيارا(ه ه") - ولو للفرار من الصوم» ولكنه مكروه» إلا في ج أو عمرة» أو غزو 
في سبيل الله أو مال يخاف تلفه» أو انسان يخاف هلاكه (07")» أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة(/اه")» وإذاكان على 
المكلف صوم واجب معين جاز له السفر» وان فات الواجب (8ه")» وان كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز للمسافر اللي من الطعام والشراب» وكذا اجماع في النبار على كراهة في الميع» والأحوط - استحبابا - الترك» 
ولا سعا في اجماع وه "؟). 

الفعيل الخامفسن : ترخيصض' الآفطان :+ الفهرس 

كاب الصوم / ترخيص الافطار ... 

( المسألة ١/؟‏ ) : وردت الرخصة في إفطار شبر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ والشيخة(70") وذو العطاش (51)» إذا تعذر 
علهم الصوم» وكذلك إذا كان حرجاومشقة» ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية(75) عن كل يوم بمد من الطعام» والأفضل كونها من 
الحنطة» بل كونها مدين» بل فو اويل استحبايا» والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة» إذا تمكمًا من القضاء» والأحوال 
- وجوبا(5") - لذي العطاش القضاء مع التمكن. ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يض رحملهاء والمرضعة القليلة اللبن 
إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد» وعليهما القضاء بعدذلك (8574). كا أن عليهما الفدية - أيضا(ه5") - فيما إذا كان الضرر على 
امل أو الولد(5")ءولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها(/851). 

ثم أن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطارءبل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم 
علهم الافطار(9854). 

( المسألة 7/١‏ ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لاء وأن يكون لغيرهاء والأقوى الاقتصار على صورة عدم القكن من إرضاع 
غيرها للولد(9؟). 


الفصل ال اموت الهلال : - الفهرس 


امال /١‏ ) : يثبت الملال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر» أوغيرهماء بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره» أو بمضي 
ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شبر رمضانء او ثلاثين يوما من شبر رمضان فيثبت هلال شوال» وبشبادة (١1؟)‏ عدلين» 
وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطا مولا عط عيفد |شكل بل منع (9011)» ولا يثنتث بشبادة: النساء»ء ولا شبادة العذل 
الواحد ولومع المين (10/9")» ولا بقول المنجمين» ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقةءولا بشهادة العدلين إذا لم يشبدا 
بالرؤية (1/1")» ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال» فيكون يوم الرؤية من الشبر اللاحق» وكذا بتطوق الحلال» فيدل على أنه لليلةالسابقة. 
م ل 

ُ المسألة /١‏ ) : إذا رؤي المحلال في بلد كفى في الثبوت في غيره(0/4) مع شتراكهما في الأفق» بحيث إذا رو 0 0 
رؤي في الاخر(ه0")» بل الظاهر كفايةالرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من 32 المشتركة معه في الليل (0/5*) وإ 
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الليل في أحدهما آخحره في الاخر. 

( المسالة 5/١‏ ) : بيان ذلك ان(0017”) البلدان الواقعة على سطح الارض تتقسم إلى قسمين: 

كلها افق مقارقة ومعاريةه او قارب 

ثانهما: ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا. 

اما القسم الاول: فقّد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الحلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرهاء فإن عدم رؤيته فيه نما 
يستند - لا محالة - إلى مانع بمنع من ذلك» كالجبال» أو الغابات» أو الغيوم؛ أو ما شاكل ذلك. 

وَأعنا القسم الثاني ) ذات الافاق امختلفة(: فلم يقع التعرض لحككمه في كتب عللائنا المتقدمين» نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن 
الشيخ الطوسي في) المبسوط (» فإذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين» وإِنما صارت معركة للاراء بين علمائنا المتأ خرين: 
المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الأفق» ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا الول بعدم اعتبارالاتحاد وقالوا 
بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الأفق بينها. 

وهذا القول - أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الحلال في بلد آخر مع اشتراكهماني كون ليلة واحدة لمما معا وإن كان أول ليلة 
لأحدهما وآخر ليلة للاخر» ولو مع اختلاف أفقهما - هو الأظهرء ويدلنا على ذلك أمران: 

الأول: أن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعاخاصا من الشمس في دورته الطبيعية (8/)» وفي 
نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمسء» وفي هذه الحالة ) حالة المحاق( لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الأأرضءوبعد خروجه 
عن حالة امحاق والمكن من رؤيته ينتبي شبر قري» ويبدأ شبر قري جديد (9/ا"). 

ومن الواضمء أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شبر قري جديدجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربهاء ولا لبقعة 
دون أغرى» وان كان القمر مرئيا في بعضها دون الاخرء وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس» أوحياولة بقاع الأرض أو ما شاكل 
ذلك (80")» فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق»ضرورة أنه ليس نخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون 
لايعقل تعدده بتعدد البقاع» وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع الختلفة فيكون لكل بقّعة طلوع خاص ببا. 

وعلى ضوء هذا البيان فد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق» وذلك لأن الأرض 
بمقتضى كويتها يكون -بطبيعة الحال - لكل بقّعة منبا مشرق خاص ومغرب كذلك» فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد 
ولا مغرب كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية - أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس - فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض 
وعدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها. 

ونتيجة ذلك: أن رؤية الحلال في بلد ما أمارة قطعية على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته وأنه 
بداية لشبر قري جديد لأهل الأرض جميعا لا الخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الأفق (781). 

ومن هنا يظهر: أن ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد البلدان في الأفق مبفي على تخيل أن ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع 
الأرض كارتباط طلوع الشمس وغروبها بها إلا أنه لا صل - يا عرفت - لحروج القمر عنه ببقعة معينة دون أخرى فإن حاله مع 
وكرة 251 الارضية وعدا شواء: 

الثاني: النصوص الدالة على ذلك» ونذكر جملة منها: 

١‏ - صصيحة هشام بن الحكر عن أب عبد اله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعةوعشرين قال: »إن كانت له بينة عادلة على أهل 
مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماه. 

فإن هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا بوضوح على أن الشبر إذا كان ثلاثين يومافي مصر كان كذلك في بقية الأمصار بدون فرق بين كون 
هذه الأمصار متفقة في آفاقها أو مختلفة إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلدالسائل في الأفق لكان على 
الإمام عليه السلام أن يبين ذلك» فعدم بيانه مع كونه عليهم السلام في مقام البيان كاشف عن الاطلاق (9817). 

؟ - صحيحة أب بصير عن أب عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: »لا تقضه إِلَا أن يثبت 
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شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشبر» وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إِلَّا أن يقضي أهل الأمصارفإن 
فعلوا فصمه«. 1 0 3 

الشاهد 2 هذه الصحيحة جملتان: الاولى: قوله عليه السلام: »لا تقضه إلا أن ,ثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة« 4 
فإنه يدل بوضوح على أن رأس الشهرالقمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بإدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدد 
بتعددهاء الثانية: قوله عليه السلام: »لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصاره فإنه كسابقه واضم الدلالة على أن الشبر القمري 
لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار» وان شت فقل: إن هذه اجملة تدل 
على أن رؤية الحلال في مصر كافية لثبوته في بقيةالأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الافاق أو اختلافها فيها فيكون 
بردة إل أن الحم المترتب على ثبوت الملال أي خروج القمرعن المحاق حم مام أهل الأزقى لذ شد حامة 

م - صعيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: »ولا 
تصمه إِلّا أن تراه فإن شبد أهل بلدآخر أنهم رأوه فاقضهد. 

فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الحلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البإدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في 
الأفق أو مد مختلفة ولا فادك من العيد نط روود ها و مقام البيان. 

؛ - صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان 
فقال: »لا تصم إلا أن تراه فإن شبدأهل بلد آخحر فاقضه« فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه. 

ويشهد على ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الأضحى والفطر وما يقال فبها من التكبير من قوله عليه السلام في 
جملة تلك التكبيرات: »أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداد. 

فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله عليه السلام في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله اله تعالى عيدا للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق 
عليه أنه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الحلال باختلاف آفاقهاء هذا من ناحية» ومن ناحيةأخرى أنه تعالى جعل 
هذا اليوم عيدا للمسلبين كلهم لا صوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد. 

فالنتيجة على ضوهما أن يوم العيد يوم واحد بميع أهل البماع والأمصار على اختلافها في الافاق والمطالع (8*). 

ويدل أيضا على ما ذكرناه(84) الاية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدةشخصية ميع أهل الأرض على اختلاف بلدائهم 
في آفاقهم ضرورة أن القرآن نزل في ليلة واحدة وهذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر وهي خير من ألف شبر وفببايفرق كل أص حكيم. 
ومن المعلوم أن تفريق كل أمى حكمم فيا لا يخص بقعة معينة من بقاع الأرض بل . يعم أهل البقاع أجمع» هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى قد ورد في عدة من الروايات أن في ليلة القدر تكتب المايا والبلايا والأرزاق وفيها يفرق كل أمم حك » ومن الواضم أن كابة 
الاوواق والبلايا والمنايا في هذه الليلة إنما تكون جميع أهل العالم لا لأهل بقعة بقعة خاصة. فالنتيجة على مونهها أثه يله القددن لاتداعلة 
لأهل الأرطن حيعاء ل أن بقعة ليلة خاصة. 

هذاء:فضافا إلى 'سكرت الروانات 0 عن اعتبار اتحاد الأفق (80"*) في هذه المسألة» ول يرد ذلك حق في رواية ضعيفة. 

ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ماذكناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس 
وغروبها وقد عرفت أنه قياس مع الفارق. 

الفصل السابع : أحكام قضاء شبر رمضان : - الفهرس 

كاب الصوم / القضاء ... 

( المسألة */١‏ ) : لا يحب قضاء ما فات زمان الصباء أو الجنون أو الاغماء أوالكفر الأصلى» ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من 
ارتداد (885) أو حيض»ء أو نفاسءأو نوم؛ أو سكرء أو مرضء أو خلاف للق نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه (810*) لم 
يجب عليه القضاء (/8؟). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي (89") بنى على الأداء( ٠‏ 9")ءوإذا شك في عدد الفائت بنى على 
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الاقل (1وة8). 

0 0 ) : لا يجب الفور في القضاءء وان كان الأحوط - استحبابا(97") -عدم تأخير قضاء شبر رمضان عن رمضان الثاني» 
وان فانته أيام من شبر واحد (98)لا يجب عليه التعيين» ولا الترتيب» وان عين لم يتعين(914")» وإذا كان عليه قضاء من رمضان 
سايق ومن لاحق لم يجب التعيين (89) ولا يجب الترتيب» فيجوز قضاءاللاحق قبل السابق» ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت 
اللاحق عبي ء رمضان الثالث فالا حوط قضاء اللاحق» وإن نوى السابق حينئذ حم صومه(957") » ووجبت عليه الفدية. 

( المسألة 5/١‏ ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر» فله تقديم أيهما شاء (91*). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا فائته أيام من شبر رمضان بمرضء ومات قبل أن يبرألم يجب القضاء عنه (894)» وكذا إذا فات بحيض أو 
نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مغى زمان يمكن القضاء فيه. 

) المسألة /١‏ ) : إذا فاته شبر رمضان» ا بمرض (9"99)» واسقر به المرض إلى رمضان الثانٍ سقط قضاؤه» وتصدق عن 
كل يوم د١٠‏ )» ولا يجزي القضاء عن التصدق ٠ ١(‏ 6)» أما إذا فاته بعذر غير(* ٠‏ 4) المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا 
على الأحوط ٠*(‏ )4 وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر» وكذاالعكس (4 ١‏ 4). 

( المسألة 5/١‏ ) : إذا فاته شبر رمضانء أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاءإلى رمضان الثاني» مع تمكنه منهء عازما على التأخير أو 
متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا(ه ٠4)»؛‏ وإن كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني -فاتفق طرو العذر وجب 
القضاء» بل الفدية أيضاء على الأحوطء إن لم يكن أقوى »)4١5(‏ ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار» ويجب إذا كان الافطار 
عمدا -مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار. 

( المسألة 0/١‏ ) : إذا اسقر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني(7١4)»‏ وهكذا إن اسقر إلى أربعة 
رمضانات» فتجب مرة ثالثة للثالث»وهكذا ولا نتكرر الكفارة للشبر الواحد. 

( المسأاد 7/١‏ ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شبر واحد ومن شهورالى شخص واحد. 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا تجب فدية العبد على سيدهء ولا فدية الزوجة على زوجهاء ولا فدية العيال على المعيل» ولا فدية واجب النفقة 
على المنفق. 

( المسألة 8/١‏ ) : لا تجزي القيمة في الفدية» بل لا بد من دفع العين وهوالطعام» وكذا الحم في الكفارات (8١غ).‏ 

( المسألة ١/؟‏ ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب» ولا يجوز في قضاء صوم شبر رمضان بعد الزوال ١5(‏ )4 إذا كان 
القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة» أما قبل الزوال فيجوز(١٠‏ 4)» وأما الواجب الموسع غير قضاء شبر رمضان فالظاهر جواز 
الافطار فيه مطلقاء وإن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال(411). 

( المسألة ١/؟‏ ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة (417) وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق. 
( المسألة 41)( ١/؟)‏ : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا 
وجب عليه قضاؤه والأحوط -استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث -بالابن» والأقوى 
عدمه» وأما ما فات - عمدا - أو أن به فاسدا ففى إلحاقه بما فات عن عذر إشكال» وإن كان أحوط لزوما(4١4)»‏ بل الأحوط 
إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى )4١6(‏ خلافه» وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كا لو مات في مرضه لم يجب القضاءء وقد 
تقدم في كاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام» لآن المقامين من باب واحد(5١5).‏ 

( المسألة 8/١‏ ) : يجب التتابع في صوم الشبرين من كفارة امع وكفارةالتخيير» ويكفي في حصول صوم الشبر الأول» ويوم من 
الشبر الثاني متتابعا(/ا١‏ 4). 

( المسألة ”/١‏ ) : كل ما إشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه» وإن كان العذر بفعل 
المكلف (418)» إذا كان مضطرا إليه» أما إذالم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف» ومن العذر ما إذا نبي النية إلى ما بعدالزوال» 
أو نبي فنوى صوما آخحر ولم يتذك إلا بعد الزوال» ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل نخميس» فإن تخلله في الأثناء لا يضر 
في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق» ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من 
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الحصال. 7 ' 
( المسألة 5/١‏ ) : إذا نذر صوم شبرين متتابعين جرى عليه الحم المذكورءإلا أن يقصد تتابع جميع أيامهما(9١4).‏ 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعم أنه لا يسم بتخلل عيد أو نحوه» إِلّا في كفارة 
القت في الأشبر الحرم ( 47١‏ ) فإنه يجب على القاتل صوم شبرين من الأشبر الحرم» ولا يضره تخلل العيد(١؟4)‏ على الأظهر» نعم 
إذا لم يعم فلا بأس إذا كان غافلا (؟45)» فاتفق ذلكء أما إذا كان شاكا(47) فالظاهر البطلان» ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل 
الحدي» إذا شرع فيها يوم الترويةوعرفة (4؟54)» فإن له أن بق بالثالث بعد العيد بلا فصل» مك أيام التشريق» لمن كان بمنى» آم 
إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف. 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع» إلامع اشتراط التتابع» أو الانصراف إليه على وجه يرجع 
إلى التقييد. 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوطالأولى (ه4) التتابع في قضائه. 
( المسألة 7/١‏ ) : الصوم من المستحبات الموكدة(477)» وقد ورد أنه جنة من النار» وزكاة الأبدان» وبه يدخل العبد الجنة» وأن 
نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح وعمله متقبل» ودعاءه مستجاب» وخلوق فه عند الله تعالى أطيب من راتحة المسك وتدعو له 
الملاككة حت يفطر وله فرحتان فرحة عند الافطار» وفرحةحين يلقى الله تعالى» وأفراده كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل 
شبر والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشبر» وآخخر ميس منه» وأول أربعاء من العشر الأواسط» ويوم الغدير» فإنه يعدل مائة 
حجة وماثة عمرة مبرورات متقبلات ويوم مود النبي صل الله عليه وآله(41) ويوم بعثه (47)» ويوم دحو الأرض. وهو اللحامس 
والعشرون من ذي القعدة» ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الحلال ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي 
الخخة وتمام رجب (479)» وتمام شعبان(40) وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل» ويوم النوروزء وأول 
يوم محرم وثالثه وسابعه» وكل ميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا. 
ماركا يكره الصوم في موارد: منبا الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاءء والصوم فيه مع الشك في الحلال» 
بحيث يحتمل كونه عيد أخصى»وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه» والولد(4*1) من غير إذن والده. 
١‏ المسألة /١‏ ) : يحرم صوم العيدين وأيام (4307) التشريق (489) لمن كان بمنى (484) ناسكا كان أم لا(4)ء ويوم الشك 
على انه من شبر رمضانء ونذر المعصية (475) بان ينذرالصوم على تقدير فعل الحرام (/831) شكراء أما زجرا فلا بأس به (4*8)» 
وصوم الوصال (45 ).ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم» والأحوطاجتنابه» كا أن الأحوط 
عدم صوم الزوجة والمملوك - تطوعا(٠‏ 4 4) - بدون إذن الزوج والسيد وان كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقهء ولا 
يترك الاحتياطبتركها الصوم إذا نباها زوجها عنه(541). 
كاب الصوم / صوم يوم عاشوراء ... - الفهرس 


)445( 


واخمد لله رب العالمين (+4) 

مممممممممممنم ممم ( هرامش )تج ي بيت يتين 1 

5) وهو احدى الدعاتم التي بني علبها الاسلام وفريضة من الفرائض العظام واحدى العبادات الت تعبد الله تعالى بها عباده لتبذيب 
نفوسهم وتطهير قلوبهم وتزكية أبدانهم وجعلها سبباً إلى نه وجنة من النار وفي الحديث الشريف: »قال الله تعالى: كل عمل ابن 
آدم؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, إِلّا الصيام فانه لي وأنا الذي أجزي بهد. 

وقد اختار سبحانه لذه الفريضة المقدسة أفضل الشبور وأكهها عليه حيث اختصه لنفسه ونسبه إليه وشرفه بائزال خيرة كتبه ) القرآن 
الكريم( واختصه بليلةالقدر التي هي خير من ألف شبر» وجعله شبر العتق من النيران والفوز بالجنان فالسعيد من سعد فيه بالرحمة 
والرقيزات برالعفق والغفرا نه بوره أن الشتقي من حرم غفران الله في هذا الشبر العظيم» وأن من لم يغفر له فيه لم يغفر له إلى قابل إِلّا 
ان يشبدعرفة. 
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ا او اله اح مس ا ل »أيبا الناس! إن 
أقبل إليك5 شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» شبر هو عند اللّه أفضل الشبور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعا 00 
الساعات» هو شبر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلم فيه من أهل كامة الله أنفاسك ذ 1 فيه أسبيح» ونومكم فيه عبادة» وعملم فيه مقبول» 
ودعاو؟ فيه مستجاب«. - حتى قال صل الله عليه وآله -: 

“يا أيها الناس! من حسن متك في هذا الشبر خلقه كان له جواز على الصراطيوم تزل فيه الاقدام» ومن خف في هذا الشبر عما 
ملكت ينه خفف الله عليه حسابه» ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه _بتيماً أكامه ا لله يوم يلقاه» 
ومن وصل فيه رحمة وصله الله برحمته يوم يلقاه» ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقَاه» ومن تطوع فيه بصلاة كتب له 
زاف من التازقمن أدعيقةه ها 6ن ااعرانويى أدص مع تزيم فماتدواة مك القيرن ريق كر قديو الماع قل ات 
ميزانه يوم تخف الموازين» ومن تلا فيه آيةمن القران كان له مثل أجر من ختم القران في غيره من الشبور. ْ 

أيها الناس! إن أبواب الجنان في هذا الشبر مفتحة فسلوا ربكم أن لا يغلقهاءليك» وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربك أن لا يفتحها عليكم 
والشياطين مغلولةفسلوا ربكم أن لا يسلطها عليك...< اعل. 

والصوم - فقهياً - هو الامساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ووجوبه في شبررمضان المبارك من ضروريات الدين ومنكره مرتد 
ومن أفطر فيه عالماً عامداً غيرمستحل فهو فاسق أنى كبيرة يستحق أن يعرّره الحا عليها فان عاد عرّره ثانياً فان عادقتل في الثالثة - 
أو الرابعة على الأحوط - إن عرّر في المرات السابقة. 

بمعنى كون الامساك لله تعالى ويكفي كون العزم عن داع إِهي يبقى في النفس ولوارتكازا بحيث لو سئل لقال: أنا صائم ولا 
يجب استحضارها تفصيلا والأولى ضم الاخطار إليه. 

36 ) أو مطلق الغفلة. 1 

8 الظاهر أنه لا موضوعية لهاتين الصفتين - بعنوانهما - في المائعية عن صحة الصوم أووجوبه مع سبق النية وانحفاظهاء حتى بوجودها 
الارتكازي» - ولو استصحاباً - في ظرف وقوع الصوم فلو نوى قبيل الفجر ثم أَغمي عليه مثلاً وأفاق أثناء النبار وجب عليه اتمام الصوم 
الواجب المعين كا يصح منه فيه وفي غيره من غير المعين والمندوب. وأما لو فاجأه الاغماء قبل النية وأفاق أثناء النبار لم يجب عليه ولا 
يصح منه صوم الواجب المعين وصح منه غيره من غير المعين إن أدرك نيته قبل الزوال بل وبعده في المندوب. هذاءولكن الأحوط 
ال فا - مع ذلك - القضاء مطلقا وفي جميع الصور والأقسام. 

)٠٠‏ بل الأقوى اعتباره بنحو ما تقدم 2 المسألة (ه/ا5/؛ ومن نية الصلاة إذ لابد ان يؤْتى بالقضاء بحو يصدق عليه ذلك» وهذا 
لا يتحقق جرد قصد صوم يوم من شبررمضان فان هذه الاضافة وان كانت عنواناً قصدياً لكنه غير منطبق عليه إذا لم يؤت به في شمر 
رمضان فيتعين قصد نفس عنوان القضاء. 
/ا١1)‏ بالأم الفعيل مع وحدة ما في الذمة فان تعدد الأعس لزم تعيين الصوم المنوي ولواجمالاً ما نوى الصوم الذي اشتغلت به ذمته 
أولا مثلا. 5 

)١‏ اباك المنوب عنه وتفريغ ذمته بنحو ما تقدم بيانه في تعليقة المسالة (ه 4/9٠‏ ؟") من صلاة الاستئجار. 

٠‏ ) وإذا كان ما في ذمته واحداً مردداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصدالاجمالي. 

4) لأن العزم عليه يتوقف على تصوره ولو بصورة اجمالية على نحو تميزه عن بمّيةالعبادات كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب 
بماله من الحدود الشرعيةه وإن لم يعلم تفصيلاً بما نفسده ويعزم على تركه» فلو لم يتصور البعض - كابماع - أو اعتقد عدم مفطريته م 
يضر بلية صومه. 

) وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم - كالمسافر الذي يصح منه الصوم في السفراستثناء كا سيأتي. 

5 ) بل لا .ينبغي الاشكال فيه. 
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)١‏ وإن لم يحل ذلك بقصد القربة على الأحوط. 

) إذا رجع قصد الغير إلى الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الأعى بصوم يوم غدمتخيلا أنه أمى استحبابي وكان من شير 
رمضان. 

9/) فاذا نوى صوم يوم من شعبان منذوباً أو مندوراً أو قضاء أو كفارة فصادف شبررمضان صم عنه لا عن شعبان. 

٠‏ بل يكفى وقوعه فيه وإن لم يقصد عنوانه وإن كان ذلك أحوط ولو اجمالاً. 

ٍّ على الأحوط - مع العمد‎ )16١ 

67) الواجب بعنوان لا ينطبق على الفعل الا مع قصده كصوم القضاء والكفارة بل والنذرعلى الأحوطء لاسها المقيد بعنوان 
قصدي كالصوم شكراً أو زجراً دون ما وجب لابعنوان قصدي كذلك فلا يحب قصد عنوانه. 

0) مع صلاحية الزمان لوقوعه فيه وجواز التطوع الشخص بأن لم يكن مسافراً وغيره مما في المتن. 

4) عل تفصيل يأتي في المسألة .)85/1١7(‏ 

) كا لو قصد الطبيعة المطلقة أو الجامع بين الأمرين دون المردد بينبما. 

15 ) بل سقط كلا الأمرين لحصول متعلقهماء نعم لا يبعد توقف الثواب - بلحاظ 5 -عللى قصد امتثاله. 

0) على الأحوط وجوباً بمعنى لابذية تحقق الامساك مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً لا بمعنى أن لما وقناً محدداً شرعاًء فانَ طلوع الفجر 
قيد للمنوي - أي الامساك - فتجوز نية ذلك قبل طلوعه» بل من أول الليل» يا لو نواه أوله فنام وانتبه في النبار. 

) فيجوز تأخيرها إليه ولو اختياراً. 

89) على الاحوط ني عدم الاجزاء إلى العصر في قضاء شبر رمضان. 

9٠‏ بل الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالنية السابقة على هلال الشبر الشريف وكذا في سائر موارد سبقها على الوجوب وإنما يكتفى 
بها مع تأخرها عنه وإن سبقت الليلة التي يمع الصيام في غدها ثم يكفي وجودها الارتكازي عند طلوع الفجر من كل يوم - على ماسبق 
- كا ان الأحوط استحباباً تجديدها لكل يوم. 

)1١‏ فلو استعمله ولو غفلة - مع عدم النية - لا يصح منه إنشاء الصوم بعدئذ أداءً كان أم قضاءً ومعينا كان أم غيره وواجباً كان 
أم مستحباً وقبل الزوال كان أم بعده. 

بل لا اشكال فيه إن جهل قصوراً أو نبي وكذا لو ذهل - أو غفل - عن أصل النيةسلباً وإيجاباء فالاجتزاء حينئل بتجديد النية 
في محله وإنما يشكل ذلك بعد الزوال» وكذاالحكم في كل صوم واجب معين بالعارض وإن كان الأحوط ضم القعباء إليه مطلقا) شرا 
وجب بالعارض ام لا ٠(‏ 

0) والامساك بقية النبار بقصد القربة المطلقة. 

4) وإذا تيين من شبر رمضان بعد انقضاء النبار وفوت محل النية أجزاه عن رمضان. 

ه) بل الظاهر الصحة. 

5) على الأحوط استحبابا. 

)١510‏ وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط وسيأتي أن عليه القضاء دون الكفارة إذا لم يستعمل مفطراء 

إذا كان من عزمه البقاء على الصوم لو كان صحيحا أما إذا كان الشك في صحةصومه سبباً في عدوله عن الصوم جرى فيه ما 
تقدم. 

9) ولا يصح بعده على الأحوط وجوبء وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر النهار. 

٠‏ فاذا نوى صوم الكفارة مثلا لم يكن له العدول إلى صوم القضاء بعد الزوال» بل وإن بقي وقت المعدول إليه على الأصم, إلا 
إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولامقيداً بعدم قصد غيره - وإن كان مقيداً بعدم وقوعه - صم الثاني وبطل الأول» ولونوى 
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المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني. 
)٠١‏ فاذا نوى صوم الكفارة مثلا لم يكن له العدول إلى صوم القضاء بعد الزوال» بل وإن بقي وقت المعدول إليه على الأصمء إلا 
إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولامقيداً بعدم قصد غيره - وإن كان مقيداً بعدم وقوعه - م الثاني وبطل الأول ولونوى 
المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني. 
)٠‏ لما يصدقان عليه عرفاً دون غيره كابتلاع الحصى واللحرز والنقود وغيرها ما يعدالجوف مجرد ظرف له لا غير فلا إفطار به. 
206 ) وذكاً كان أم أ مع الانزال وبدونه. 
)٠‏ بل أت فيه التفصيل الآني في المفطر الثامن على الأحوط. 
٠‏ إذا تضمن تعهدهم بمضمون خبري أو انشائي أو ما يقتضي النقص عليهم - ولو بفعل مكروه أو ترك مستحب أو خلاف مروءة 
- دون غيرهما كالإخبار بمواليدهم ووفياتهم عليهم السلام مجرداً عن انتقاصهم. 
05/) والصديقة الطاهرة الكبرى مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والاخرين صاوات الله علييا وعلى أهل بيتبا 
امن 
وكذا لو أخبر بما يشك في ثبوته ملتفتاً الشك - ما لم يصل بطريق معتبر - على الأحوطوجوباً. 
66) خصوصاً إذا سمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه كا لو عجل بآلة مثلاء 
6 على الأحوط 06 
)٠‏ أو أدخل راسه في زجاجة ونحوها. 
)١‏ بل لا يبعد الالحأق في الجلاب وغيره بل مطلق المائع. 
المشتمل على أجزاء ترابية غير مستبلكة سواء صدق عليه الأكل - عرفاً - للغبارلكثرته وكافته أم لا. 
َ( 
( 
َ( 


ك1 عد لم 


م الأظهر عدم مفطرية غير الغليظ. 
غ١1"‏ بل يكفي تجاوزه الفم أو الأنق ودخوله الحلق عمداً. 
ه6١"‏ قار ماعن باثارة الطواء. 
5 بل لا يبعد عدم مفطريته لاسبعا باستنشاق المواء الممتزج بالدخان وأما التدخين بالنحو المتعارف في هذه العصور فالأحوط 
وجوباً تركه وإجراء حكم المفطر عليه. 
21 إذا علم بجنابته في الليل سواء تعمد البقاء عليها أم لا وأما من عل بها بعد الفجر صم قضاؤه حتى مع سعة الوقت فضلا عمن 
لم يلتفت إليه حتى انقضى النهار والأحوطاستحباباً اتمام الصوم ثم القضاء ولو بعد الشبر الشريف - لمن ضاق وقته بقدوم شبررمضان 
الثاني . 
016) بل ولا بيطل بكسه عمداً مباراً. 
0 وان كان فاضيا: 
لك ا الصوم مضيقا 
١‏ م) بر 
)١‏ دون الكفارة. 
) بل وجوباً في قضاء شبر رمضان٠‏ 
04 ) بل الأحوط إلحاقهما. 
م) مع القدرة عليه ٠‏ 
5) سسب تللق 
م) بعد اتمام صيام ذلك اليوم بالتيمم. 


فر .5112111612 
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98)-وأما لو تين حصول الجنابة بعد الفجر جرى عليه حكم من استعمل المفطر بعد الفجرللظن بعدم وقوعه» والآتي حكمه في فصل 

الكفازة: 

0 ولو توانياً أو تساهلا. 

| بل ولقضائه على الاحوط. 

"١‏ ) وإن كان أحوط استحباباً. 

م أوقيةر: كاكاها أو احلدهاء 

0# 0) وأما المستحاضة القليلة فكمها في الصوم حك الطاهرة وكذا المتوسطة على الأظهروان كان الأحوط توقفه منها على غسل الفجر 

كا تقدم - في كاب الطهارة -. 

"") على الأحوط وكذا لو كان ذاهلاً أو غافلاً - بسوء الاختيار - من دون نية ارتكازيةللغسل - كا سيأتي - وكذا لولم يكن معتاد 

الاستيقاظ أو كان معتاده ولكن لم يحتمله أواعتقد عدمه استثناء - ولو لطارئ هذه المرة -» فنام حت طلع الفجر كان من تعمد على 

الجنابة» فيجب عليه القضاء والكفارة» وائما لا تجب الكفارة أو القضاء إذا احتمل الاستيقاظ وكان عازماً على الغسل» ولا فرق في 

ذلك كله بين النوم الأول وما بعده. 

ه"؟) حت لو غلبه النوم الثاني غير قاصد له إذا توانى عن الغسل بعد النوم الأول. 

78) أو ما بعدها ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل. 

له تقدم تفصيل حكله في التعليقة الاولى من هذه المسألة. 

م*") بل الأظهر التفصيل فيه فان الذهول - اصطلاحاً - هو الغفلة عن أصل الموضوع أوالحكم أو المتعلق نفياً واثباتاً كأن يغفل 
عن أصل الجنابة أو حكها أو غسلها فلايستحضر نيته ولا عدمبا فان تسبب في ذلك بسوء الاختيار ونام غافلاً عن ذلك من دون نية 

ارتكازية للغسل فالأحوط الحاقه بمتعمد البقاء على الجنابة» واذا كان ذلك مع النية الارتكازية للغسل فقد حم صومه ولا شي ء عليه 

وكذا لو حصل الذهول قهراً أواضطراراً مع النية المذكورة» وأما إذا حصل ذلك بدونها فكمه حك النابي في وجوب القضاء دون 

الكفارة» ولا فرق في جريان التفصيل المذكور بين جميع مراحل النوم) الأول وما بعده(» وأما الذاهل عن نية الصوم حتى طلع الفجر 

فقد تقدم حكه. 

) والعزم على الغسل. 

4٠‏ ) أو غير معتاده مع وثوقه بالانتباه ولو استثناءة - هذه المرة - وأما إذا لم يحتمله ول يعتده فليس له النوم لقا فاذا نام مع ذلك 

كان كن تعمد البقاء على الجنابة. 

)"4١‏ بل الأقوى ذلك ما لم يعتقد الانتباه واو امك اهف لمر 

ع بل يجري فيه ما تقدم في سابقيه بحو ا كد وبحككه ما بعده. 

ع" الأول مع عدم الصورة 

4) وان كان سوط دح قتف 

ه4) وأما معه فيبطل مطلقاً وأما مع عدم العزم على الغسل قبل الفجر فالأحوط لمماالكفارة أيضاً. 


4" أو اعتياده. 


( 
( 
( 
َ( 
١‏ 
41 فيجب عليه القضاء والكفارة. 
4) ولو لعدم اعتياده ذلك مع اعتياد عدم انتتقفاض وثوقه اتفاقاً. 
49) فعليه القضاء - حينئذ - على الأحوط دون الكفارة. 
) أو بفعل ما لم يقصد به الاستقتاع واثارة الشبوة كا لو كلم الرجل امرأته فسبقه المني. 
)١‏ ولا شي ء عليه. 


ليلع 


اه 
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ون نوالا عوظ وتغررا ايعان لزاه الدهية انا مده لنب الررودة د التعافين الطيية د 
)١5‏ كطريق الانف وغيره مع وصوله إلى المعدة. 

4 2) وأمأ تزريق المغذي في الوريد او العضلة او غيرهما فالااحوط وجويا اجتنابه. 
هه") أو الانف إذا لم ينزل إلى المعدة - على الأحوط وجوباً - نعم لا يضر الاحساس بطعمه أو ظهور لونه في الحاق. 

<5") استحبابة نعم لا يترك الاحتياط إذا عد ازدراد الكثير منها أكلا عرفاً لكنه نادر جداً. 

/اه؟) كالتخلص من الاضطراب في معدته أو الألم 42 ا 

64) أو سواً. 

0 على الأحوط. 

لأخلاله بنية الصوم وإن لم يتقيأ فعللاء وكذا لو نوى ليلا التقيؤ نماراً بل يكفى عدم العزم على ترك التقيؤٌ - ملتفتاً إلى مانعيته 
عن صحة الصوم» كل ذلك حيث يضرالاخلال بالنية ابتداء أو بقاءً أو تأخيرها إلى ما لا يجوز التأخير إليه أو لا يصح الرجوع بها بعده 
وهو يختلف باختلاف أنواع الصوم ا تقدم في المسألتين ١١1(‏ + 7)» فالتسويةبينها - كا في المتن - تسوية مع الفارق» ولا وجه لما 
ظاهر» وحيث يضر ذلك بالصوم فلا فرق فيه بين التقيو فعلاً وعدمه» نعم لو تناول ما يلزم تقيؤه نهاراً عازماً على عدمه- إن أمكن - 
صم صومه إذا ل يتقياً بالفعل فاذا لم ب يثق بالامكان لحقه حك المتردد في نيته. 

)١‏ فلا يجوز له ابتلاع ريقه انذاك. 

وإلّا فالأحوط وجوباً عدم بلعه مع عدم استبلاكها في الريق. 

+2 فيبطل صومه وعليه القَضاء لاخلاله بالنية حيث يضر ذلك فاذا أنزل فعليه الكفارةوان لم يكن ذلك من عادته» على تفصيل 
منّ في المسألتين (" + )١١‏ وسيأتي في المسألة(7). 


54) دوك الطيب نفسه») بل روي أنه نحفة الصاكم. 

2 وفيها تفصيل يأتي في المسألة (171). 

5) لعله ناظر إلى المباشرة الشبوية غير المفطرة كالذي تقدم في صدر المسألة. 

/م) تذكة: الدع رن قات »يا 0 الينَ نَ آمنوا كتب عَليكر الصيام ك) "كتب عل الذينَ من تبكر لمذَكر لتقونَ تالكر 


8 |] خعل جل شأنه التقوى غاية الصيام ومنتمى المرام ولا فانه تعالى وهو الغني عن عباده وعبادته» الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه 

ولا تضره معصية من عصاه لا حاجة به أن يدع العبد طعامه وشرابه وسائرالمفطرات فسب وإئما اقتضت حكته ومضت مشيئته أن 

يجعل من هذه الفريضةالمقدسة وسائر العبادات طريقّاً إلى الجهاد الأكبر في ملازمة الطاعات وترك امحرمات وأن يجحعل في الامساك 
عن المفطرات 0 للنفين من أسر الشبوات وفي ذلك صلاحها وفلاحها في الدارين قال تعالى: 5 5 من كما ]الليل: 9] 

وذ كان اعد موود كل عنادة أساماً لصحتبا وقبولها وكان ترتيب آثارها عليها أساسالفضيلتها وكاماء 

ف اكية ع ربسره الله صل الله عليه وآله: »من 0 اعانا والعتسانا وك مععه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله 

صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر» وأعطاه ثواب الصابرين«. 

وقال صلى الله عليه وآله: »إن أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب. 

وروي أنه صل الله عليه وآله قال لجابر بن عبداللّه: “يا جابر! هذا شبر رمضان من صام نباره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه 

وكف لسانه خرج من ذنوبه عكروجه من الشبره فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

)انا جانرها أشد هذه القروط نز 

وروي أنه صللى الله عليه وآله قال في خطبة له: »ومن صام شبر رمضان في انصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه وفرجه 

وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقرباقربه الله منه حتى تمس ركبتاه ركبت ابراهيم خليل الرحمن عليه السلامه. 
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وروي عن أميرالمؤمنين عليه السلام انه قال: » ك من صائم ليس له من صيامه إِلّا الظمأوم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء» حبذ 
نوم الا اس وافطارهم«. 

وعن الصادق عليه 0 قال: »إن الصوم ليبس من الطعام والشراب» إثما جعل الله ذلك جاباً مما سواهما من الفواحش من الفعل 
والقَول» ما أقل الصوم وأكثر الجوع ده 

وعنه عليه السلام قال: »إذا سمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك واحفظ يدك وفرجك« »ولا تجعل يوم تصومك كيوم 
فطرك0. 

اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائين وقيامنا قيام القَائُين ونيبنا من نومةالغافلين انك أنت أرحم الراحمين والمد له رب العالمين وصلى 
الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. 

والاختيار من غير فرق في ذلك بين الصوم الواجب المعين والموسع والمندوب. 

9 بل الأظهر صحته في المعتقد غير المتردد بالنسبة لما عدا الأكل والشرب وابماع من المفطرات وبحكمه من استند في عدم مفطريتها 


إلى حجة ا 

0 و غافلا عنه. 
2١‏ على الأقوى في الأكل أو الشرب أو ابماع» وعلى الأحوط فيما سواها من المفطرات. 
07) على الأحوط اهما 
عورم إلا عن الافطار تقية في أداء الصوم؛ فالأحوط استحباباً القضاء. 

4) لا تحمل ولا يضر والأحوط القضاء في هذه الصورة. 

) قا فيه عامدا نيه القضاء و كفا 
775) ما ل يكن مصاباً بداء العطاش فان عليه الفديه حينئذ» والأحوط استحباباً له القضاء- كا سيأتي -. 


الا" ونا من اضطر في أثناء النبار لتناول فى 3 غير الماء كالدواء ونحوه م يصح منه الصوم» وكانت وظيفته الافطار. ثم ان من 23 
منه صوم شبر رمضان فأبطله لغيرعذر شرعي فالأحوط له - بل قد يجب عليه - الامساك عن المفطرات في بقية النبار ما ان الأحوط 
لمن جاز له الافطار عدم التجاهر فيه بنحو يوجب هتك حرمة الشهرالشريف إِلّا حيث تعارف ظهور الافطار إذوي الاعذار. 

دون استعمال المفطر» كا سيأتي اختصاص كفارة الافطار في صوم الاعتكاف باجماع فقط. 

مالم يكن متردداً بل كان معتقداً حليته. 

6 نعم لو اعتقد عدم مفطريته لم تلزمه الكفارة يما لو استنى متعمداً عالماً تحرمتة معتقداً- ولو تقصيراً - عدم بطلان الصوم به فلا 
8 بل يساوي 78 الككلو تقريباء والاحتياط بالتسعمائة غرام أوفى. 

00م") متواليات على الأحوط. 

14) ولو بالاخلال بنيته دون استعمال المفطر. 

2) والأحوط كونها كفارة إفطار شبر رمضان. 

1) إذا تكرر في دفعات متعددة لا بتكرر الدخول في دفعة واحدة وان كان أحوط. 

) في شبر رمضان فقط. 

على الأحوط استحبابا لاسها في الأول فلا ينيغى ترك الاحتياط فيه. 

) أصلا وهو الكذب على الله تعالى وما يفضي إليه - ما مى -» أو عرضاً كمارسة الحرام أكلا أو شرباً أو جماعاً أو اسمناة. 


خض 51102112 
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)١‏ فلو لم يدفعها لم تجب عليها. 
و") والأحوط إلحاقها. 
و م) كا لا إلحاق في وط غير الحليلة كهاً ملق فلا يتحمل عنها الكفارة. 
4) عل الأحوط بنية ما في الذمة وإن كان الظاهر كفاية اطعام عشرة مساكين. 
)) اختياراً أم غيره. 
5) على الأحوط. 
91") الأظهر جوازه في غير الصوم والأحوط عدمه فيه. 
)نل ليق رك الالعياية فق البادرة إلى أداعباق أرل دض إمكانا: 
9) وما بحكها. 
0 إذا كان التكفير بالاعطاء وأما لو كان بالاشباع فيكفي من الطعام جميع الأنواع. 


مع التمكن من الستين» وإلّا جاز التكرار على العدد المتيسر بعد الفحص - ولو خارج الوطن إن أمكن - واليأس من الستين» 

0 0 ان اتفق بعد ذلك. 
اه وإن لم توفر لها نفقتها الغنى العرفي على الأحوط. 
“)نهنا بعد مق الوه 
0 إذا كان في سن يصدق معه الاطعام عرفاء 
)"٠‏ ومنه ما لو أفطر عمداً على غير مفطر معتقداً مفطريته جهلا بجوازه على الأحوط. 
0 ع فيل عدم وعد 
٠م)‏ سواء اعتقد عدم طاوعه أو شك في ذلك وإن جاز له استعمال المفطر آنذاك لكن إذاتيين طلوعه وجب القضاء. 
)٠‏ بنفسه و الموثوق بعراعاته وعلم قيام الظن يخلافه. 
)٠‏ بل ولو مع الشك في بقائه على الأظهر. 
)"١‏ وكذا لو تعذرت المراعاة لحبس ونحوه أو تعذرت رؤية الفجر جب الافق بالغم ونحوه أو لغلبة النور أو نحو ذلك ول يعتقد 
اه الفجره 
)"1١‏ بل وكذا غيره مطلقاً على الأظهر. 
2 بلا فرق في هذا الام بين شبر رمضان وغيره. 
«ام) إذا لم يكن ظنه اطمئنانياً وإلّا لم تجب» وباجخملة فالظاهر التفصيل بين كون الافطارمستتداً إلى وجه شرع وعدمه ووجوب 
القضاء والكفارة في الثاني» والقضاء فقطعلى الأحوط في الأول من دون فرق في الصورتين بين وجود الغيم وعدمه يا لا كفارةمع 
جهله بعدم جواز الافطار. 
14 ") على الأحوط. 
وام) مع التحفظ المتعاردف وقدم الوثوق بسبقه وإلّا وجبت ا 
)سوا دخل سبقا أو نسيانا. 
م) فالأحوط وجوباً القضاء. 
2 من المباشرة بالضم والتقبيل وشببهما. 

(َ 

( 

( 


د د م 


9 إذ لو قصده فقد أخل بنيته فيازمه القضاء وإن لم يسبق المني فاذا سبق لزمته الكفارةأيضاً. 
*") فان إقدامه على ما يؤدي !إ ليه ملتفتاً إلى اعتياده ذلك نحو من أنحاء قصده إليه فيلحقه حكمه الآنف الذكر. 
اعم بل غير معتد به وإلّا وجبت الكفارة أيضاً. 


كرحن .5112111612 
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؟8") مع ملاحظة تعليقة المسألة (95/1185). 

”)بل الأحوط وجوبه مع احتماله. - ولو غير المعتد به - إِلّا أن يسبق بلا فعل شي ء أو بفعل ما ل يقصد به الاسمتاع واثارة 
الشبوة ة كا تقدم في المسألة المشار الها انفاً. 

4" . والثامن: ما لو نقد واثقاً بعدم الولوج فأوح اتفاقاً ها سبق بيانه. 

والتاسع: الافطار عن ا يراه لا عن قهر كم تقدم, 

والعاشر: الافطار عن تقية بالتفصيل المتقدم. 

والحادي عشر: ما لو صام باعتقاد عدم الضرر فبان اللحلاف - على تفصيل يِأَتِ بيانه في شرائط الصوم - 

والثاني عشر: ما لو اجنب عداً ليلا في وقت لا يسع فيه الغسل ملتفتاً إلى ذلك فتيمم وصام فالأحوط وجوياً له القضاء كا تقدم. 
هذا مضافاً إلى الموارد الأخرى المتفرقة في كاب الصوم ومنها: 

١‏ - مالو غلبه العطش في طلب المعاش وغيره فشرب ما يرفع به ضرورته فانه يقضي بعد ذلك ما لم يكن مصابا بداء العطاش كا 
تقكم: 

؟ - ما لوبرئ المريض قبل الزوال ولم يأت مفطراً ولم يكن عاصياً بامساكه جددنيته وأمسك ثم قضى بعدئذ على الأحوط وجوباً يا 
ل للاندراج تحت عنوان ) موارد القضاء دون الكفارة( والتي اشقلت على مواردضم القضاء للصوم لموجب عذري كنسيان 
غسل الجنابة أو عقَابي كالنوم الثاني ليجنب عن الغسل وليس من ذلك موارد الترخيص في الافطار وعدم الامساك ثم القضاءتعويضا 
عن الصوم» كا في موارد المرض والضرر والحرج والسفر - كا هو مفصل في محله -. 

ه21 لم يصح منه تجديد النية ولو قبل الزوال حتى في غير شبر رمضان. 

") وإن كان الأحوط ان لم يأت بمفطر أن يمسك بقصد ما في الذمة فان لم يفعل قضى بعدذلك وكذا من سبقت منه النية خِنَ 
أفاق أثناء النبار. 

/الا") وان كان الأحوط عدم ايقاعها في السفر. 

مم ولو كان حين النذر حاضرا. 

9*) حت صوم يوم عرفة إِلَّا نذراً ما عرفت» نعم إذا وصل المسافر إلى وطنه أو ما بحكمه ولو قبيل الغروب ول يستعمل مفطراً 
ان نان يغوي ذلك اليوم. ندباً على اللأظهر. 

١‏ على الأحوط تر 


ا 


)"١‏ المستند د إل المناشوع العقلائية. 
واففةا” ا 5 5 المعاش يا بدونه بدين أو استيياب 5 غيرها من دون حرج ع زم 0 

4*") بل الأقوى. ‏ _ ٍ 

ه#سم) مالم يكن مصاباً بداء العطاش فعليه الفدية والأحوط استحباباً له القضاء - كاسيأتي -. 

8”) بل هو محل اشكال» وان كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع 3 به فلا يترك الاحمياظط بالتضاءة براما التفصيل المذكور فاغا 


6 استناد التكليف إلى قاعدة نفى الضرر لا إلى قوله تعالى: »عد من أيّام اعرة] القدة: ]. 
ام) بل منع فالظاهر البطلان ووجوب القضاء. 
0 كا لو كان الضرر المتخيل بدرجة غير محرمة منجزة» أو للجهل بحرمة الصيام آنذاك. 
9*") وإن لم يحصل من قوله االحوف. 
٠‏ ") خوفاً عقلائياً أو كان الضرر المتوهم بحد محرم وإلّا جاز له الصوم رجاء وأجزأه لو بان عدم الضرر بعد ذلك. 
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)"4١‏ بل الأحوط له حينئذ تجديد النية ثم القضاء فاذا اتكشف بامساكه عدم إضرارالصوم به - ولو في بعض النهار - م صومه ولا 


م بل وجوباً كا مه 


( 
44) ولكن عل أجمل ا يماد المستحب صومه ان فيه 

ألوا شي والمندوياء 

40 ") نعم يشكل أداؤه عن غيره يدون ال ف امار 

بل فيه كلام تقدم في تعليقة المسألة الاولى للصوم. 

29 ويلحق بصوم شبر رمضان في ذلك قضاؤه والصوم المنذور» أما صوم الاستئجار فلاإشترط في وجوبه غير البلوغ والعقل» وعلل 
هذا فإذا آجر المكلف نفسه لصوم ان مثلا لم يجزله السفرء ولا إيقاع نفسه في المرضء ولا إيقاع المرأة نفسها في الحيض والنفاس 
بالوجه الحارج عن المتعارف» أما صوم شبر رمضان وما أحق به فلا بمنع من ذلك كله. 

؟) ل 

١ه*)‏ بل مطلقاً كا لو بدا له السفريعد الفجر. 

عن ركان ده من الليل وان كان الأحوط له القضاء حينئذ. 


م قاذ] شاور سدمانة اما 22 قبل الزوال فقّد تحقق منه السفر الموجب للافطار وإن بلغ حد الترخص بعده ولم جز له 
الافطار إِلّا فيه وكذا الخال في الرجوع فاذا تجاوز حدالترخص قبل الزوال ولم يصل البلد قبله لم يصح صومه. 
ده") ولو من دون حاجة عمقّلائية 
25 أو اخ يريد توديعه وشبه ذلك من حاجة عرفية او شرعية. 
/اه") حيث تخف الكراهة فيه ولا ترتفع . 
") بل تفويت ما تضيق وقته منه في غاية الاشكالء بلا فرق فيه بين أقسام الصوم الواجب المعين بأيام أو بمدة ليس له تجاوزها 
كقضاء شبر رمضان السابق بينه وبين اللاحق ولا بين ما ثبت بنذر ونحوه كالعهد والهين وبين غيره كصوم اليوم الثالث من الاعتكاف 
ولا بين ما وجب لتق الناس كالمملوك للغير بالايجار أو المتعأّق لحقه بالشرطضمن العقّد وبين غيره فالأحوط وجوياً عدم جواز السفر 
#أاقذاء :ويقاه إلذأ أن قي لادائه - بل هو الأقوى في المملوك للغير وصوم ثالث الاعتكاف. 
9 ومما ينبغي ذكره في ختام هذا الفصل أن التلازم بين إِتمام الصلاة والصوم وقصرهاوالا فطار إستثنى منه موارد: 
أحدها: الأماكن الأربعة فان المسافر بتخير فيها بين القصر والقام في الصلاة وفي الصوم يتعين الافطار. 
الثاني: ما منّ من حارج إلى السفر بعد الزوال فانه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة. 
الثالث: ما منّ من الراجع من سفره فانه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع أنه يتعين عليه الافطار. 
"٠‏ إذا بلغا سبعين عاماً أو صدقت الشيخوخة عليهما دون ذلك ومع الشك في حصولمافالأصل العدم. 
05" وهو المصاب بداء العطش الشديد بحيث يشرب الماء ولا يرتوي» لا مَنْ عطش اتفاقامن دون مرض والذي منّ حكه في 
المسألتين (41 + 407) من مسائل الصوم. 
؟دم) نبائياً أو أضر بهم صحيا 
«ودم) بل استحبابا. 
4") فان فرطتا في القضاء لزمتهما فدية أخرى - غير ما سيأتي -. 
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ه<م) على الأحوط استحباباً. 

855 ) يبل وغل تفبئن المرضعة أو الحامل ) المقرب وغيرها(» 57 لو لزت المشقّة أو قلةاللبن من دون ضرر عليهما ولا على امل أو 
الولد فعليبما الفدية والقضاء عه فان ١‏ تقضيا أزمتهما فدية أخرى بدلا عن القضاء. 

1م) بل تختص كفاية الاشباع بالكفارة. 

4 إذا كان ضررياً وإلّا فيشرع لهم الصوم الشاق بدون ضرر مع القدرة عليه بل هوأفضل. 

29 ولو بالتبعيض من دون مانع. 

٠/ا")‏ ولكن يشترط في حمية البينة عموماً عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجودمعارض لشبادتها ولو حك كأن لا تكون 
هناك قرينة توجب الاطمئنان النوعي بكذبها ففي الموارد التي يكون المشهود به واقعة من طبيعتها أن يشبد بها كثير من الناس إذا اقتصر 
عصان غلبالعراذة جا وأكر اذرا كنا الأعرون لا يمرك غك" البينةه ومو :هذا القين نا إذا كان الم و جاعيا وكان اسلو كترين 
في مختلف البلادومتجهين نحو الجهة الملحوظة للبينة مع القائل في حدة النظر وعدم وجود ما يحتمل مانعيته عن رؤية الآخرين» ومع 
هذا انكروا رؤيهم للهلال وانفرد الشاهدان بالشبادةفلا عبرة مها حيائل. 

') بل لا اشكال في ثبوته به كا تقدم في كثاب التقليد وإن ل يد حككه أو الثبوت عنده الطمأينة بلرؤي في البلد أو ما بحكه. 
بلام) على الأحوط وجوبا. 

م«/ام) بل استندت شهادتهما إلى الحدس كاعتمادهما على غيرهما ونحو ذلك. 

4 فان المدار شرعاً على امكان الرؤية الاعتيادية ) بالعين الْجرّدة( فقّد لا تتحقق الرؤيةالفعلية لعدم ممارسة الاستبلال أو لوجود 
مانع من ضباب أو حاب أو حياولة الجبال أو الحضاب ونحو ذلك» كا لا عبرة بالرؤية غير العادية وذلك باستخدام الأدوات المجهرية 
والشنائل العلبية المكرة وان بحسن ذلك التمكرة نعود افيه رةه 

و/ا") لو لا المائع من غيم أوعيل وظرغاء 

") والأقوى اختصاص ذلك ببلدان العالم الواحد كالعالم القديم المعبر عنه ب ) الأقاليم السبع ( ( أو القارات الثلاث )آسيا وأورويا 
وأفريقيا( ( دون العالم الأمريكي ) بقسميه (»نعم ثبوت الحلال في بعض بلدانه يكفي في دخول الشبر في الباق وكذا الخال في العالم 
السران» 

اا) نقل - باختصار - من رسالة »المسائل المنتخبة« للامام االحوثي» وهي مطبوعة في اخرهاتحت عنوان: »تفاصيل ثبوت الحلال«. 
”3) وهي تتكون: تارة من أسعة وعظرين يوماء وأعرى خرن لانن يوماً حسب طول الدورة الاقترانية للقمر وقصرهاء وهي دورة 
القمر حول الأرض» حيث إن القمررتحرك حول الأرض من المغرب إلى المشرق» وهو كالأرض نصفه يواجه الشمس فيكون نيرأً» 
ويكون الوقت في المناطق الواقعة فيه نهار ونصفه الآخرلا يقابل الشمس فيكون مظلبأ ويكون الوقت في المناطق الواقعة فيه ليلا» 
فإذا ما دار القمرحل الليل في المناطق التي كانت في التصف النير وطلع النهار في المناطق التي كانت في النصف المظل. 

والقمر أثماء دورته هذه حول الأرض: تارة يصبح في موضع بين الأرض والشمس على صورة يكون مواجها بموجبها للأرض بوجهه 
المظلم» ومختفياً عنها بوجهه المنيراختفاء كاملا وأخرى 5 في موضع على نحو تكون ذه ويخ القسين «وقالدة كون بين هديق 
الموضعين. 

وحينما يكون القمر في الموضع الواقع بين الأرض والشمس لا يمكن أن يرى منه شي ء» وهذا هو احَاق» ثم بتحرّك عن هذا الموضع 
قدو لنااغقافة النضلق: أو الوسته المقى + المزاجة لسن + هذا هوا الال وين ذلك يذانة ار 5 الدورية التمرضول الأرض» 
تنس بدك الامرايةولآن باكرا سد رمن هين قراف القمريال رقن والشمان بور سل يريا 

9/م) وكلما بعد القمر عن موضع الاق زاد الجزء الذي يظهر لنا من وجهه أو نصفه المضاءء ولا يزال الجزء المنيريزداد حتى يواجهنا 
النصف المضاء بقامه في منتصف الشبر» ويكون القمر إذ ذاك بدرأ وتكون الأرض بينه وبين الشمسء ثم يعود الجزءالمضي ء إلى 
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التناقص حتى يدخل ٍ دور المحاق» ثم يبدأ دورة اقترانية جديدة» وهكذا. 

وعلى هذا الأساس تعتبر بداية الشبر القمري الطبيعي عند خروج القمر من الحاق وابتدائه باللتروج عن حالة التوسط بين الأرض 
والشمس» وبذلك كان الحلال هوالمظهر الكوني لبداية الشبر القمري الطبيعي. 

وظهور الهلال في أول الشبر يكون عند غروب الشمس»ء ويرى فوق الأفق الغربي بقليل» ولا يلبث غير قليلٍ فوق الأفق ثم يختنفي 
تحت الأفق الغربي» وهذا لا يكون واضح الظهور» وكثيراً ما تصعب رؤيته» بل قد لا بمكن أن يرى بحال من الأحوال لسب أو لآخر, 
6 إذا قت مواجية ذلك الله المضي ء من القمر الأرض ثم غاب 500 الشمس فإنه لا نتيسر حينئذ 
رؤيته ما دامت الشمس موجودة» أو تواجد بعد الغروب ولكن كانت مدة مكثه بعد غروب الشمس قصيرة جداً بحيث يتعذّر 8 
ماين قتره! التعين القازية القزيية ذه أو كانه حار اللواتوةةالأرطن من القمن اخلال( ضئلا عدا لتر عيده اغا 
إلى درجة لايمكن رؤيته بالعين الاعتيادية للإنسان» ففي كل هذه الحالات تكون الدورة الطبيعيةللشبر القمري قد بدأت على الرغم 
من أن هلال لا يمكن رؤيته. 

ولكن الشبر القمري الشرعي في هذه الحالات التي لا يمكن فيا رؤية الهلال لا يبدأتبعاً لشب القمري الطبيعي؛ بل يقوقف ابتداء 
الشبر القمري الشرعي على أمرين: 

احدهما: خروج القمر من الحاق وابتداؤه بالتتحرك بنحو ما وصفناه. 

والآخر: أن يكون هذا الجزء ما يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية المجردة. 

وعلى هذا الأساس قد يتأخْر الشبر القمري الشرعي عن الشبر القمري الطبيعى»فيبدأ هذا ليلة السبت - مثلاً - ولا يبدأ ذاك إِلّا لياة 
الأحدء وذلك في كل حالة خرج تين ين خا سارلكن الجلال ناض نحو لا يمكن أن يرى. 

ثم إن من الشبر القمري الطبيعي والشرعي قد يكون كاملا يتكون من ثلاثين يومأوقد يكون ناقصاً يتكون من تسعة وعشريرن يوم 
0 كرت قافة ضفرن وما ل واحداً وثلاثين يوم مخ الأحوال. 

وعلى ضوء ما تقدم فلو افترضنا شبرا قرياً طبيعياً ناقصاً بدأ ليلة السبت وتأخر عنه الشبرالقمري الشرعي يوماً فبدأ ليلة الأحد؛ نظراً إلى 
أن الحلال في ليلة السبت لم 0 بالإمكان , رؤيته» وفي هذه الحالة نلاحظ أنْ الشبر القمري الشرعي قد يكون ثمانية وعشرين قا 
وذلك لأن الشبر القمري الطبيعي بحكم افتراضه ناقصاً سينتبي في اتسعة وكين زم وقد يكون هذا الحلال في ليلة الأحد ممكن 
الرؤية» فيبدأ الشبرالقمري التالي طبيعياً وشرعياً في هذه الليلة» ونتيجة ذلك أن يكون الشهر القمري الشرعي الأول مكوناً من ثمانية 
وغشرين يوماه لأنه تأخر عن الشبر القمري الطبيعي الناقص يوماً واتتبى بنهايته. 

وحينئذ فلابد من اعتبار بداية الشهر الفمرى الشرعي الأول من ليلة السبت على الرغم من عدم رؤية الهلال؛ لكي لا ينقص الشبر 
الشرعي عن اسعة وعشرين يوماً. 

وبهذا أمكن القول: إِنَّ الشبر القمري الشرعي يبدأ في ليلة التي يمكن أن يرى في غروبها الحلال لأول مرّة بعد حروجه عن الحاق» 
أو في الليلة التي ل ير فيها الحلال كذلك ولكن رثي هلال الشبر اللاحق في ليلة الثلاثين من تلك الليلة أو رثي هلال الشهرالذي بعد 
اللاحق بعد مضي (51) 0 مع اران الشبر اللاحق (9؟) وما ومكداء فعا إذا فت أن رحب تلوق 0 بموجب إكال 
العدقة ثم ثبت أن شعبان (9؟) 1 ثم ٌّ الهلال بعد مضي (8؟) 0 من زتضان قلابد أن :ناخد يوماً من شعبان فيكون (8؟) 
يومأء فنأخذ له يوماً من رجب فيئبت أنه كان ناقصاً يا أفادالسيد الاستاذ الشبيدقدس سره. 

٠‏ أو لمانع داخلي إذ قد يختلف البإدان اختلافا أساسياء لتغايرهما في خطوط الطول» أوتغايرهما في خطوط العرض على نحو يجعل 
الرؤية في أحدهما تمكنة» وفي الآخر غير مكنة بذاتها» وحتى بدون غم وضباب» وذلك يمكن افتراضه في صورتين: 
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إحداهما: أن يكون هذا التفاوت بسبب اختلاف البلدين في خطوط الطول؛ على نحو يكون الغروب في أحد البلدين قبل الغروب في 
البلد الآخر بمدّة طويلة. ٠‏ 

وبيان ذلك؛ أَتنا عرفنا سابقاً أن القمر بعد خروجه عن اتمحاق ومواجهه جزءٍ من نصفه الثير للأرض يظلّ هذا الجزء النير يزداد» وكلما 
ابتعد عن المحاق انّسع وازداد. 

ونضيف إلى ذلك: أن الليلة - أي ليلة - تسير تدريجياً بحكم كروية الأرض من المشرق إلى الغرب» فتغرب الشمس في بلد بعد غروبها 
في بلد آخر بدقائق أو ساعات حسب موقع البلدين في خطوط الطول» والغروب في كل خط إسبق الغروب ني اللحطالواقع في غربه» 
ووأ حي اللوري ف انر الواقع في شرقه» ققد تغرب الشمس في بلد - كالعراق مثلاً - ويكون القمر قد خرج من الحاق» ولكن 
الحلال لا يمكن رؤيته؛لضالته مثلاء غير أنه يصبح بعد ساعات ممكن الرؤية؛ أن القزء اير من القخريزد اد كلما بعد عن الاق» فين 
تغرب الح زايا بجع ضرحي اراق وق بساوات لتر كارا وار كاد رروية الهلال. 

وأخراهما: أن نفترض البلدين واقعين على خط طول واحد؛ بمعنى أن الغروب فيهمايحدث في وقت ولكنها مختلفان في خطوط العرض» 
فأحدهما أبعد عن الآخر عن خطالاستواء» ونحن نعل أن طول التبار وقصره يتأت خطوط العرضء فالتهار الواحد والليل الواحد يكون 
في بعض المناطق أطول منه في بعضها تبعاً لما تقع عليه من خطوطالعرض» ويختلف بسبب ذلك أيضاً - في الغالب - طول مكث 
الحلال في تلك المناطق» إذيمكث في بعضها أطول ما يمحككث في بعضها الآخر» فإذا افترضنا أن مكثه في أحد هذين البلدين كان قصيراً 
جدّاً على نحو لا يمكن رؤيته» ومكثه في البلد الآخر كان طويلا نسبياتج عن ذلك اختلاف البلدين في إمكان الرؤية. 

وقد يقير بلد عن بلد آخر في إمكان الرؤية على أساس كلا الاعتبارين السابقينءبأن نفترض أنه واقع في خط طول غربّ بالنسبة إلى 
البلد الآخر» وواقع أيضاً على خطعرض آخر نيح للهلال ميا أطول. 

)*١‏ ولكن لوحظ على هذه النظرية أنها تقوم على أساس عدم القييز بين الشبر القمري الطبيعي والشبر القمري الشرعيء فإِنَ الشير 
القمري الطبيعي يبدأ بخروج القمر من الحاق» ولا يتأْر بأي عامل آخرء وا كان خروج القمر من المحاق قد يؤخذ كظاهرةكونية 
محددة لا لتأثر بهذا الموقع أو ذاك» فلا معنى حينئذ لافتراض النسبية فيه إذ ليس الحاق مواجهة الوجه المظل للقمر بقامه لمنطقة ما 
98 الأوض عق كرنة أمرا أسبيابل هو عبارة عن انطباق مركد القمر علي تحط الواصل بين مك الأرض و1 الشمين فل 5 
أن هذا الانطباق هو الذي يحمّق غيبة القمر عن كلّ أهل الأرضءنظراً لأنْ م الأرض الصغير لا ييح في هذه الحالة حتى لمن 
كان في أقصى الأرض أثارر اجن شيعاً من وجهه المضي ع 

وأما الشبر القمري الشرعي فبدايته نتوقف على ججموع عاملين: أحدهما كونيءوهو اللخروج من المحاق. والآخر أن يكون الجزء النير 
المواجه للأرض ممكن الرؤية»وإمكان الرؤية يمكن أن نأخذه كاي نسبي يتأثر باختلاف المواقع في الأرض» وعكن. أن تأنهدة كأ 
مطلق محدد لا يتأثر بذلك؛ وذلك لأتنا إذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان رؤية الإنسان في هذا الجزء من الأأرض» وفي ذاك كان أمراً 
نسبياً وترتّب على ذلك أن الشبر القمري الشرعي يبدأ بالنسبة إلى كلّ جَزْءِ من الأرض إذا كانت رؤية هلاله ممكنةً في ذلك الجزء 
من الأرض فقد ذا بالنسبة إلى حزءٍ دون جزء واذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان الرؤية ولو في نقطة واحدة ل العالم فهما ل 
نقطة بدأ الشبرالشرعي بالنسبة إلى كلّ النقاط كان أمراً مطلقاً لا يختلف باختلاف المواقع على الأرض. 

وهكذا يتضح أن الشبر القَمريٌ الشرعي لا كان مرتبطاً - إضافة إلى الخروج من المحاق - بإمكان الرؤية وكانت الرؤية ممكنة أحياناً في 
بعض المواضع دون بعض كان من المعقول أن تكون بداية الشبر القمري الشرعي أسبية. 

فالمابج الصحيح للتعرف على أن بداية الشبر القمري هل هي نسبية أو لا؟ هوالرجوع إلى الشريعة نفسها التي ربطت شهرها الشرعي 
بإمكان الرؤية؛ لنرى أنها هل ربطت الشهر في كل منطقة بإمكان الرؤية في تلك المنطقة» أو ربطت الشبر في كل المناطق بإمكان 


14 مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالكي 


الرؤية في أي موضع كان؟ وهذا ما تكفل به الأمى الثاني وهوالنصوص. 

م؟) لكن في النفس شي ء من نظر هذه النصوص الشريفة الى وحدة العالمين القديم والجديد» والانصاف هو الانصراف الخحصوص 
القديم ثم إجراء الحم بعدم اعتباروحدة الافق على اطلاقه - وبوحدة المناط - في بلدان العالم الجديد مع استقلال كل منبماعن الآخر 
والله سبحانه أعلم: 

8 ") لكن أقصى ما يصلح هذا الشاهد هو أن يكون مؤيداً بدوياً فان كون العيد للمسامين جمل من جهة اختصاصه بالمنظورين انذاك 
من أهل العالم القديم أو عمومه لسَكان الكرة الأرضية بأسرها فتدبر جيداً. 

4 بل يؤيده فان شخصية ليلة القدر بهذا المعنى أول الكلام وذلك لاحتمال تلفيقها من ليلتين متصلتين لأهل الأرض» إن لم تكن 
ليلة واحدة ممتدة على مدى ساعات الليل المتوالية بتوالي البلدان امختلفة نظير امتدادها كذلك في بلدان العالم الواحد كالقديم مثلاً فان 
بدايتها بأول ساعة من أدناه ونهايتها بآخر ساعة من أقصاه وليست مقتصرةعلى عدد ساعات الليل في بلد ما فقط من بلدان ذلك العالم 
وهذا امس لامرية فيه ولاشببة تعتريه فافهم واغتخ . 

وم») لكنه كاشف عن عدم اعتبارها في العالم القديم ولا مساس له بوحدة العاكين القديم الجديد من قريب أو بعيد. 


أدائه, 0 0 كن يوقا تامشر أن 0 يبيني على أنه قد 0 ولاتفب القضاء: 

)"9١‏ وان كان الاحوط استحباباً البناء على الأكثر» وإذا كان الفائت لعذر وشك في زمان زواله فالاحوط وجوباً البناء على الأ كثر 
واذا رجع شكه الى الشك في السفر أو المرض فيأتي التفصيل المتقدم في التعليقة الآنفة. 

49") بل وجوباً واذا ره قادراً عليه أثم وعليه الفدية ولزمه قضاؤه موسعا الى آخر العمر. 

*و") أو من أشبر متعددة. 

وم) الا إذا كان له أثر» بل التعيين ممكن وان لم يكن له أثر ولا يتوقف على القايز بين المتعلقين بل يكفي القايز بين الأمرين الناشئين 
من اقلذي البح أل ل 

ووم) الا إذا اختلفا في الاثر فلو لم يعين حم منه الصوم وتبرا ذمته بالقدر المالي به دون ان يتعين لاحدهما وحينئذ لا تفرغ ذمته من 
كل من الشبرين الاب واللتدم الا بالايان ها تعوفييا عا اذا صام دون اتعيين عقدان يتظبق عل الفافك من أطد الرمضائيت 
فقط كان عليه ترتيب أثر تأخير قضاء رمضان اللاحق من الفدية على الأحوط. 

5*) وأثم. 

و *) إِلّا تقديم صوم نذر التطوع على القضاء فلا يصح على الأظهر. 

2 وأما لو فاته لسفر ومات قبل خروج شبر رمضان فالأحوط كون حككه حكم ما اذامات بعد ذلك. 

45) وغيره من الاعذار الاضطرارية - الواجب الافطار فيها - كالسفر المضطر إليه» إذامنعه المرض من القضاء بعد ذلك وإن 
اختلف حينئذ عذر الفوات عن عذر التأخير» إذالمدار على تعذر القَضاء لمرض مستوعب أثناء السنة. 

)٠٠‏ تقدم تقديره في المسالة (49) من مسائل الصوم. 

٠١‏ ) والاحوط استحبابا اللمع بينهما. 

؟٠)‏ سواء كان من الأعذار الاضطرارية المستمرة - المتحدة أو المتعددة المتعاقبة - كالحيض والنفاس والسفر الاضطراري أم لم 
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يكن كأن أفطر لعذر اختياري مستمر كالسفرالاختياري وكالمرضعة القليلة اللبن إذا لم يضر بهما الصوم ولا بولدهما ولكن يشق عليهما 
- حيث يجوز لما الافطار ولا يحب كا تقدم - أو أفطر لعذر اضطراري واسقّر به العذر الاختياري أو تخالل أثناء السنة وبالعكس. 
6 أشحياا 9 ين رك 

4 ) بل حك العكس بالعكسء فيجب عليه الفداء دون القضاء - وإن كان الأحوط جمعهما- وذلك لما تقدّم في صدر المسألة من 
أن حكنه حك كون المرض عذراً مشتركاً الفوات والتأخير معاًء 

ه٠)‏ واذا أخر قضاء شبر رمضان واحد سنين متعددة ل تجب عليه إِلّا فدية واحدة للسنةالأولى. 

0 موضع تأمل. 

3 قضاء الثالثة» وإذا اسقر أربع سنوات وجبت الفدية للثالثة ويقضي الرابعةوهكذا. 

وأث اذا الأشباع فهها عن امد دون الفدية م تقدم. 

وان قو فك القضاء مرسنا؛ 

))٠٠‏ اذا كان وقت القَضاء 57 والا 16 ولكن لا كفارة فيه غير الفدية الواجبة تأخيرالقضاء بين الرمضانين فيما تقدم. 

))١‏ بل لا بغي تركه في كل صوم وجب بعنوان كونه صوماً كصوم عشرة أيام بدل الهدي» وصوم الكفارة المرتبة» في قبال 
الصوم المنذور الموسع والإجارة ونحوهمائما وجب بعنوان آتحر غير الصوم وكذا الحال في صوم الكفارة المخيرة. 

)١‏ فيجوز له الافطار متى شاء الا أن يجب عليه القضاء ويتضيق وقته فيحرم عليه الافطار حينئذ قبل الزوال وبعده ولكن لا 


. 
٠ /ا‎ 
00 

9 


لك او الي ا اي اي 


كفارة عليه. 
غ)) يراعى 2 هذه المسألة ما تقدم من تعليقاتنا على نظيرتها برقم )"١17/88(‏ ومابعدها قٍ قضاء الصلاة» فان البابين من واد 
واحد. ' 


14) فيما أتى به فاسداً. 

6 ) بل الاحوط وتوا هق الأفاق. 

)) ولا يغني التصدق بدلا عن القضاء بد من الطعام عن كل يوم داقو هال أوعف قا ليت برضا الورقة - نعم يجي الاستئجار 
للقضاء عنه بحو ما تقدم في نظيره من قضاءالصلاة. 

0) من دون فصل ثم إتمام صيام الشهر الثاني ولو مع التفريق وتخال الافطار لعارض يعدُعذراً عرفاً والا فلا ينبغي معه ترك 
الاحتياط. ٍ 
كا ان الاحوط استحبابا التتابع في صوم كفارة الافطار في قضاء شبر رمضان وصوم كفاره الافاضة من عرفات قبل الغروب عمدا 
وصوم كفارة جزاء الصيد وصوم كفارة حلق الرأس حال الاحرام وصوم من قارب أمته الحرمة باذنه - على الول فيه بوجوب صوم 
اكثر من يوم -. بل الأحوط وجوباً التتابع في كفارة ادش مع الأدماء -على القول بها - وفي الثلاثة الاولى من الايام العشرة 
الواجبة بدل الحدي فلا يفصل بينهما بغير يوم العيد وكذلك السبعة منها. بل الاظهر وجوب التتابع في الصوم المكمَربه عن المين» 
وصوم الثانية عشر يوما بدل الشبرين في كفارة الظهار. ٠‏ ' ' 
) كلسفر المضطر اليه فضلا عما لا يكون بفعله كالحيض»ء نعم في غير الحيض لابد من كون العذر مانعاً من الصوم عرفاء لا 
مانعاً من التتابع من دون أن يمنع من أصل الصوم» كا لو ابتلي بمرض لا يفكن معه من الاسقرار في الصوم اكثر من عشرة أيام»فان 
الظاهر تعذّر التكفير بالصوم حينئذ. 

9) نعم مع إطلاق النذر لا يضر بالتتابع الإفطار عن عذر فيمضي في صومه بعد ارتفاع العذر حت يتم الشبرين» | إلا أن ييص الناذر 
لع الاجتزاء بذلك حيث يرجع نذره إلى نذر استئناف العيوم عدا ارمح العذر» واذا أذر صوم شبر متابعاً ااه ان يصوم خمسة 
عشر يوماً متتابعا ثم يفرق الباقي إن شاء. ولا يضر بتتابع المسة عشر يومالفصل بعذر قاهر» كا لا يلحق بالشبر غيره في هذا الحك5. 


رض .512111612 
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من دون فصل في الافطار حتى في يوم العيد» - يا ورد في النص - استثناء إذلك من حرمة صوم العيد. 


/ 

( : : 
؟"4) او جاهلا مركي قاصرا وان كان الاحوط البطلان حينئذ فييماء 
49# ) أو جاهلا مقصراً. 
4 ؟)) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط للعاجز عن الصوم في اليوم السابع في تأخيره إلى ما بعدأيام التشريق فيأتٍ بصيام أيامه تباعا. 
0 حتى فيما اذا ل يؤْخذ التتابع قيداً في المنذور بل كان لازما له خارجا كا لو نذر صوم شبر معين كرجبء فلا يحب التتابع في 
قضائه. 


45) ذات الآثار العظمى في الآخرة والأولى» قال تعالى: »واستعينوا بالصير والصلاةوائها لَكَبيرَة لا عل اتأشعين« وقد روي 
تطبيق الصبر على الصوم باعتباره من أفضل وأكل المصاديق بل ورد أن الصوم نصف الصبر» والصبر نصف الابمان وعن الصادق 
عليه السلام قال: »إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم« و الآية الكريمةوعن الكاظم عليه السلام قال: لمن شكا إليه ضيق 
ذه )صم وتصدق« وعن النبي صل الله عليه وآله أنه قال لأصحابه: »ألا أخبر رم بشي ء أن انتم فعلتموه تباعد الشيطان عتكم كم يتباعد 
عدالمشرق من المغرب قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان 
دابره والاستغفار يقطع وتينه» ولكل شي ء زكاة وزكاة الابدان الصيام«. وعنه صل الله عليه وآله بعد ما حث الشباب على الزواج 
قال: »ومن ل يستطع فليصم فانه وجاؤه« لأنه بقي من المعصية ويعين على التقوى. وروي في حديث آتحر أنه قال: »الصائم في عباده 
وان كان على فراشه ما لم يغتب مسلماد وفي آخر قال صلى الله عليه واله: »من صام يوماً تطوعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة«. 
وعن أبي جعفر الباقرعليه السلام قال: »من ختم له بصيام يوم دخل الجنة< ] الوسائل -0" - 789/1 -]. والمتحصل من الروايات 
في مختلف الابواب أن الصيام سبب من أعظم الاسباب للسعادة في الدارين والفوز في النشأتين ووسيلة جليلة لاستجابةالدعاء وتحقيق 
الرجاء وجلب الرخاء ودفع البلاء ودرء كيد الاعداء» وهو درع الأولياءوسلاح الاتقياء وعدة الصلحاء فهنيئًا للصائمين المخلصين وطوبى 
للقائين المقبولين. ٍ 

) وهو اليوم السابع عشر من شبر ربيع الاول. 

) وهو اليوم السابع والعشرون من شبر رجب. 

9) . وهو من أفاضل الشهورء فعن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: »شبر رمضان شهر اللّه وشعبان شبر رسول الله صلى الله عليه 
وله ورجب شبري«» وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال - في حديث له -: »ألا فْن صام مق ازبعب وما استوجي رضوان 
الله الأكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار«دء وروى ابن بابويه بسنده» عن سالم قال:دخلت على الصادق عليه 
السلام في رجب وقد بقيت منه أيام فلما نظر إل قال لي: »يا سالم هل صمت في هذا الشبر شيئا؟« قلت: لا واللّه يابن رسول الله فقال 
لي: »لقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا اللّه عرّوجلء إِنْ هذا شبر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للضائن فيه كامته 
قال: فقلت له: يابن رسول الله فان صمت مما بقي شيئاً هل أنال فوزاً ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال: يا سالم من صام يوماً من 
آخرهذا الشبر كان ذلك أماناً له من شدة سكرات الموت وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر ومن صام يومين من آخخر هذا الشير 
كان له بذلك جوازعلى الصراط» ومن صام ثلاثة أيام من آتحر هذا الشبر أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده وأعطي ا 
النار« ]الوسائل 1/107 ه"]. 

٠‏ فعن الرضاعليه السلام قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر الصيام في شعبان وكان يقول:شعبان شبري وهو أفضل 
الشبور بعد شبر رمضان«» وف حديث آخر قال: »فن صام يوم من شبري كنت شفيعه يوم القيامه» ومن صام يومين من شبري 
غفرالله له ما تقدم من ذنبه ومن صام ثلاثة أيام من شبري قيل له: استأنف العمل« وعن الباقرعليه السلام قال: »من صام شعبان 
كان طهوراً له من كل ذلة ووصمة وبادرة«]الوسائل /1+م - 9/1 هم] ويتأ كد ما تقدم فى النصف من شعبان فانه يوم تحويل القبلة 
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المشرفة من بيت المقدس الى البيت الحرام ) الكعبة المعظمة( - م في كامل ابن الاثير وغيره - وليلتها ليلة ميلاد بقية الله الاعظم 
أرواحنا له القداء. إل ل 

كا ورد - علاوة على الأدلة العامة - الدليل اتلخاص على الندب لإحياء هذه الليلة المباركةعلى نحو االخصوص بالدعاء» والعبادة» 
والاستغفار يض وذلك من خلال طائفة معتدّبها من الأحاديث الواردة في المصادر المعتبرة لدى أبناء العامّة» وهذا فضلاً عن 
عاونا وط فنا اخراص 

فن ذلك ما ورد عن النني َل الله عليه »وال آله قله ذا كاك يله التعنت عو نضياةه .فتونرا لبلا وسوضرا تبارهاد صقان 


ماجة .]4414/١‏ 
وروي عنه صلى الله عليه واله أنه قال: »إن اللّه ليطلع 2 ليلة النصف من شعيان» فيغفر بيع خلقه إلا لشركء أو مشاحن« ]| مسند 
أجد ؟/مدم]. 


وفي كنز العمال ١4[‏ ح 8898"] عن علي عليه السلام أله قال: »رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة النصف من شعبان قام 
فصل أربع عشرة ركعة» ثم جلس بعد الفراغ فقرأ ب )أم القرآن (أربع عشرة مرّة» و) قل هو الله أحد( أربع عشرة مرّة» و) قل أعوذ 
برب الفاق ( أربع عكر 322 :و) قل أطرد يرب الناتن ١:‏ أربع عشرة عرّة» و)آية الكرسي ( مرّة» و)لقدجاء ثم رسول من أنفسك...( 
الآية» فلا فرغ من صلاته» سألته عما رأيت من صنيعهءقال: من صنع مثل الذي رأيت كان له كعشرين جّة مبرورة» وصيام عشرين 
سنةمقبولة» فان أصبح في ذلك اليوم صائاً كان له كصيام سنتين: سنة ماضية»وسنة مستقبلة». 

وقال الدكتور الزحيل في كابه ]الفقه الإسلامي وأدلته ,/74]: ويندب إحياء لياللي العيدين ) الفطر( و) الأضحى ( وليالي العشر الأخير 
من رمضان لإحياء ليله القدرءوليالي عتدر ذي اليد وليلة النصف من شعيان» ويكون بكلّ عيادة تعم اليل أوأكثره للأحاديث 
الصحيحة الثابتة في ذلك. 

)4١‏ أي صومه نافلة. 

“مع) على الأحوط في اليوم الثالث عشر. 

8م ) ولو بعض النبار في الموردين على الاحوط وجوباً. 

) ويستثئنى من هنين الموردين ما تقدم بيانه فيمن وجب عليه صوم شبرين متتابعين من الاشبر الحرم وهو من قتل فبها أو في 
الحرمء فانه يجب عليه التتابع التام فييما وان استلزم صيام الايام المذكورة. 

ه"؛) على الأحوط في غير الناسك. 


َ 

١ 

) بل يجب الوفاء به حينئك. 
9) وهو صوم اليل والثهاره 

) أونواتها عي نين 

) وان لم يزاحم حقه. 


) ومن أفراد الصوم الحرام صوم يوم عاشوراء وذلك لا حققناه من قيام الدليل الصحيح على حرمته» ونظراً لكثرة الابتلاء 
بالسؤال عنه والاختلاف عليه والتباس حاله على كثير من الناس فقد جعلنا بيان الحق فيه مسك اللهتام لكاب الصيام. 


وإقرة القوك فيه أنه كات مشروعاً في بدء الاسلام حتى زوه أنه فيافة.رشول الله سل الل عليه وآله كا في معتبرة الشيخ عن أبي 
همام عن أبي الحسن عليه السلام ثم فسخ تشريعه لامطلوبيته فقط ففي صحيحة زرارة بن أعين وحمد بن مسلم جميعا أنهما سألا ابا 
جعفرالباقرعليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقّال: » كان صومه قبل شبر رمضان فلما نزل شبررمضان ترك0«. - وسيأتي مثله عن 


يضض 511216120 
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صحيح مسلم - والمتروك غير المعمول بهء وم يثبت وجوبه قبائذ حتى يفسر ترك صومه بترك وجوبه - بل سيأتي صريح حديث العامة 
بعدم فرضه سابقاً - ثم لا يطلق على المستحب أنه متروك على أنه لو بقي استحبابه ذ فكيف تركه النبي صل الله عليه وآله بتاتاً وهو المواظب 
على فعل المستحبات كترك المكروهات بل كان اللائق بمقامه صل الله عليه 5 بعده حتى بدون مواظبة عليه وو للحفاظ على 
أصل مطلوبيته وبقاء استحبابه» فتروكيته تماماً كاشفة عن فسخ شرعيته أساسا وتدل على ذلك معتبرةنجبة بن الحارث العطار قال: 
سألت أباجعفرعليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال: صوم متروك بنزول شبر رمضان والمتروك بدعة؟ قأل تجبة فسألت أباعبدالله 
عليه السلام من بعدأبيه عليه السلام عن ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال: »أما إنه صوم يوم ما نزل به ماب ولا جرت به سنة 
إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي عليهما السلام«. ومراده بعدم نزول كاب ولا جريان سنة به عدم شرعيته أساسا ولا ينافي 
ذلك صيامه في بدء الاسلام فان كلامه عليه السلام عما بعد نسخه وتركه وصيرورته بدعة لا مشروعية لها في كاب ولا سنة إلّاسنة 
آل زياد. وأما رواية القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: »صيام يوم عاشوراء كفارة سنة« فضعيفة: بجهالة جعفر بن مد 
بن عبدالله الواقع في سندها وعليه الجلسي الأول رحمه الله ]في ملاذ الأخيار ]١15/1‏ وان عدّها بعض الأعلام صميحة سهوا. 

وأما رواية مسعدة بن صدقة عن أب عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن علياعليه السلام قال:»صوموا العاشوراء التاسع والعاشر 
فانه يكفر ذنوب سنة«. فبعيد جدا صدورها من أميرالمؤمنين عليه السلام وهو أميرالفصاحة والبيان اذ لم اسمع في كلام العرب - حقق 
شذوذا -تحلية ) فاعولاء ( بالألف واللام حتى يقال ) العاشوراء( كا لم يسمع في كلاءبم اطلاقه على التاسع والعاشر معا بل قال ابن 
الاثير الجزري ]ني النباية "ا/ ٠غ‏ ؟]: عاشوراء هواليوم العاشر مر من المحرم وهو اسم اسلامي وليس في كلامم فاعولاء بالمد غيره وقدالحق 
به تاسوعاء وقيل: ان عاشوراء هو التاسع مأخوذ من العشر في أوراة الأبل وقاك ]فيا بدا -189/15]: فيه - أي الحديث - 
»لن بقيت إلى قابل لأصومن تاسوعاء« وهو اليوم التاسع من المحرم وانما قال ذلك كراهة لموافقة الهود فائهم كانوايصومون ورا 
وهو العاشر فاراد ان يخالفهم ويصوم التاسع. قال الازهري: أرادبتاسوعاء عاشوراء كانه تأول فيه ورد الابل تقول العرب: وردت 
الابل عشرا اذاوردت يوم التاسع وظاهر الحديث يدل على خلافه لانه قد كان يصوم عاشوراء وهواليوم العاشر ثم قال: »لثن بقيت 
إلى قابل لاصومن تاسوعاء« فكيف يعد حد بصوم يوم قد كان يصومه. انترى. 

اذن» فهناك دعويان متقابلتان احداهماً اطلاق عاشوراء على تاسوعاء» واخراهمابالعكس وليس من دعوى اطلاق عاشوراء على التاسع 
والعاكن تحاف ول ار -وسيأتي نقاش ذلك كله في محله -» كا أن صيغة ) فاعولاء( ليست من صيغ التغليب كصيغة التثنية - ما في 
) القمرين ( في تسمية الشمس والقمر- حتى يكون ذلك تغليبا. ٍ ٍ 

خاشا أميرالممنين عليه السلام أن يقول ذلك وهو الأمين على الدين وسيد البلغاءوالمتكلمين بعد أبلغ العباد وأفصح من نطق بالضاد بل 
هو إلى قول بعض العامة - يا مر- أقرب منه إلى قول أهل البيت عليهم السلام لا سا وأن في سند الرواية رجلا عاميا - هومسعدة 
بن صدقة -» لاسها وأن الميزان في قبول روايات الآحاد - عامة كانوا أم خاصة- هو الوثوق بها - سنداً وعدم ما ينافيه متنا الأمى الذي 
لم يحرز فيما وافق أهواء هم » وعل هذا الرأي أيضا سيدنا الاستاذ الشبيدقدس سره. 

هذا فضلا عما أسلفناه من المناقشه في المتن وفوق ذلك كله فانها تبقى رواية واحدةلا تقاوم الروايات الناهية الاخحرى وهي الثلاثة التي 
رواها الكليني رحمه الله عن شيخه الحسن )لا الحسين ( بن عل الها شمي ) مولى بني هاث ثم ( الأعلم الكوفي الثقة الثبت عند لنجاشي رحمه 
الله - يا حققناه في البحث الرجالي - وان وقع في سند احداها ) مد بن سنان (فان التحقيق عندنا - وفاقاً لبعض الاعلام - اعتباره» 
مع كونها مؤيدة بروايته الاخرى عن زيد النرسي وروايتٍ الشيخ رحمه الله في الجالس عن أبي غندر» وفي المصباح عن عبدالله بن 
سنان وان ناقش السيد الاستاذ الأكبرقدس سره في طريق الشيخ رحمه الله إلى ابن سنان مباشرةلكننا نحتمل قويا روايته للرواية عن 
كاب ابن سنان المسمى ب)يوم وليلة( - كا في ترجمته في فهرست الشيخ قدس مره برقم )47١(‏ - وطريق الشيخ رحمه الله إلى 
كاب صحيح وان سلينا ضعف طريقه إليه مباشرة. 


رضن .5112111612 
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وقد تقدمت أولى الروايات الثلاثة - أو الستة مع المؤيدات - عن نجبة العطارواليك البواقي تباعا. 

الرواية الثانية: عن أبان بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شبر المحرم فقال: »تاسوعا يوم 
حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم بكربلاء واجتمع عليه خيل أهل الشام» وأناخوا عليه وفرح ابن مرجانة وعمر بن 
سعد بتوافر لحيل وكثرتباء واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه كرم الله وجوههمء وأيقنوا أن لا يأتي الحسين ناصرء ولايده 
أهل العراق بابي المستضعف الغريب<« ثم قال: »وما يوم عاشوراء فيوم اصيب فيه الحسين عليه السلام صريعا بين أححابه» واصحابه 
صرعى حوله» أفصوم يكون في ذلك اليوم؟ كلا ورب البيت الحرام» ما اواو صم وما هو إِلّا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل 
السماء وأهل الأرطن وجميع المؤمنين» ويوم فرح وسرورلابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام» غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم» وذلك 
نع كناك عار حي د لاض اج دجا حون سل رار بخص ...ارح ا اميم حو 
ومن ادذخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه» وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده»وشاركه الشيطان 
في جميع ذلك«. 

الرواية الثالثة: عن جعفر بن عيسى بن عبيد» قال: سألت الرضاعليه السلام عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه» فقال: »عن 
صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه السلام» وهو يوم يتشائم به آل ممدصلى الله عليه 
وآلهء ويتشائم به أهل الاسلام لا يصام ولا يتبرك به؛ ويوم الاثنين يوم نس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه وآله وما أصيب آل مد 
إلّا في يوم الاثنين فتشائمنا به» وتبرك به عدوناويوم عاشوراء قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة» وتشائم به آل ممدصلى الله 
عليه وآلهءفن صاءهما أو تبرك هما لقى الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب» وكان حشره مع الذين سنوا صوببما والتبرك بهماد. 

الرواية الرابعة: عن زيد النرسي قال: ممعت عبيدة بن زرارة ال أبا عبدالله عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء» فقال: »من صامه 
كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زيادد» قال: قلت: وما كان حظهم من ذلك اليوم؟ قال: »النار أعاذنا الله من 
النار ومن عمل يقرب من النارد. 

الرواية اتلحامسة: عن أبي غندر» عن أبي الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة» فقّال: عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء 
ومسألت قلت: فصوم يوم عاشوراء؟قال: »ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام» فان كنت شامتاً فصم(«» ثم ثم قال: »إن اميد ورا 
نذراً إن قتل الحسين عليه السلام أن يتخذوا ذلك اليوم عيداً لهم وعا زوق قيب ورور درن أولادهم؛ فصارت في آل أبي سفيان 
سنة إلى اليوم» لا يكون للمصيبة ولايكون إلا شكراً للسلامة؛ وان الحسين عليه السلام أصيب يوم عاشوراء فان كنت فيمن أصيب به 
فلا تصم» وإن كنت شامتاً من سره سلامة بني أمية فصم شكاً لله تعالى«. 

الرواية السادسة: عن عبدالله بن سنان قال: دخلت على أب عبدالله عليه السلام يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عينيه كاللوَلو المتساقط» 
فقلت: يا أفي غفلة أنت نت؟ أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما قولك في صومه؟ 
فقال لي: »صمه من غير تبييت» وأفطره من غير أتشميت» ولا تجعله يوم صوم ملاء وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شرية 
من ماء فانه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجات الميجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه واله« الحديث. 

وقد ظهر مما تقدم عدم :بوض دليل تام على جواز فضلا عن استحباب صيام عاشوراء بعد أن نسخ تشريعه - كا عرفت - خلافا 
من ذهب إلى استحبابه كالمحقق قدس سره في الشرائع وصاحب الجواهرقدس سره وان قيده بما كان على وجه الحزن المصاب سيد 
شباب أهل الجنة )أرواح العاليق فداوار نيعا للشيخ قدس سره في المع بين الأخبار المتعارضة في ذلك ولكنه جمع تبرعي لا قرينة 
له ولا شاهد عليه بل الشاهد على خلافه قيداً ومقيداً كقوله عليه السلام: »ما هو يوم صوم وما هو إلا يوم حزن« وقوله عليه السلام: 
»ان الصوم لا يكون للمصيبة« وكيف يصح صومه بكونه على وجه الحزن وقوله عليه السادم: »من صام أواقوكك بره اللّه مع آل 
زياد« شامل باطلاقه للوجهين الحزن وغيره» نعم لابأس بالامساك بعض النهار تأسياً بما جرى على آل الرسول صلى الله عليه وله من 
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منع الطعام والشراب وحرقة لما حل بهم من عظيم المصاب فانا لله وإنّا إليه راجعونء ولا يمسك يوماً كاملا -كا مى في معتبر اللحبر - 

فيتشبه في ذلك ببني أمية ويشركهم في إحياء بدعتهم فرحا بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما ما جاء في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام أن في الصوم الذي صاحبه فيه بالجيار إن شاء صام وإن شاء ترك 

صوم عاشوراء لراش بعل بعد حو إعوها نارين حذوك احامه أت هديك امن اليك ,كليم البنادم: 

كا تحصل من كل ما تقدم أيضاً قبام الدليل على حرمة صيام عاشوراء بعد نسخه كا ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره لا 

اهته فقط كا ذهب إليه صاحب العروة قنس مره ناي الأ قار التفارضة فاه أيضاً جمع تبرعي لا قرينة معه ولا شاهد عليه بل 

الشاهدعلى خلافه ا أوقفناك عليه قبل قليل. 

نا روايات العامة في ذلك» فاليك عمدتها مع ما يرد عليها: 

١‏ - ففي صحيح البخاري ومسلم» عن معاوية بن أبي سفيان» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: »هذا يوم عاشوراء ولم 

يكتب عليكم صيامه وأنا صائم» فن أحب متك أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطره. 

- وفي صعيح مسار: عن عبدالرحمن بن يزيد» قال: دخل الأشعك بن قيس على عبدالله» وهو يتغدى» فقّال: ا ممد! ادن إلى 

الغداء» فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله 
عليه واله يصومه قبل أن ينزل شبر رمضانء» فا نزل شبر رمضان 57 وقال وي 1 

: - وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله صل الله عليه وآله يصومه فلما 

قاض إل المدية ضاعة وام تعنافهة فلمافرض شبر رمضان قال: »من شاء صامه ومن شاء تركهد. ٍ 

؛ - وفي الصحيحين عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدم المدينة فوجد البهودصياما يوم عاشوراء» فال لهم رسول 

اللَّه صلى الله عليه وآله »ما هذا اليوم الذي تصومونه؟«فقالوا: هذا يوم عظيم أغى الله فيه عو :وقرهه :وطق فرظون»: فعنامه مان 

3ك ضعو تضوة) ققال سرك لحيل الله عليه وآله: »فنحن أحق وأولى بموبى مك5« فعامه زمول الله صل الله عليه وال باع 


بصيامه. 

ه - وفيه أيضأء عن أبي موسى» قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذه عيداًء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله »صوموا 
نتم «. 

. لي م قال | ان من تمان الي دل ارد لمر ار فقال: إذا 


بت وفيه أرضا عن ابن عباس قال: حين صام سول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء وام تعيائة: قالواة نا" ستول اللدا إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله»فاذا كان العام المقبلء إن شاء الله صمنا اليوم التاسعد. 
قال: فم أت 8 لمقبل» حتى توق سول الله صل الله عليه واله. 


- وفيه أيضاً عن عبداللّه بن عمير قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله »لئن بقِيتٌ إلى قابل لأصومن التاسع«» وفي رواية أبي بكر 
قال: يعني يوم عاشوراء. 

ولكن يرد على هذه الروايات - بقطع النظر عما في اسانيدها من أمويين وزبيريين وامثالهم ق المة بوضعها - ما يلي: 

أولا - ان اطلاق امم )عاشوراء( على خصوص عاشر المحرم لم يعرف في الجاهلية اذليس في كلاءبم قبل الاسلام ) فاعولاء ( بالمد 
وائما هو اسم اسلامي لم إستحدث على هذا الوزن غيره يا اعترف بذلك جملة من أعلام اللغة كابن دريد ]المتوفى عام ١8م]فيٍ‏ جمهرة 
اللغة [40/9م ط[ وابن الاثير الجزري ]المتوفى عام 105] في النباية["/ ٠‏ 4"] قائلا: وقد اق به تاسوعاء. والظاهر أن الاصطلاح 


لمحن 511216120 
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ما جرى به بعد مقتل سيد الشبداء الامام الحسين عليه السلام فيحمل كلام الامةعلييم السلام من بعده عليه وأما قبله فشكل أمره 
اذ كيف ستعمل لفظ بمعنى قبل وضعه له نولو ميال - أو جريان الاصطلاح به عليه وبما يدعم ذلك ما مس وسيأتي في البند 
لتالي من ارتباك كلماتهم في تعيين يوم عاشوراء. 

ثانياً - اضطراب الاقوال والنصوص في تحديد المقصود من يوم عاشوراء فن قائل- كا مى عن ابن الاثير - ان عاشوراء هو التاسع أخذا 
من عشر ورد الابل حيث كانت تحبس عن الماء نسع ليال وعانية أيام ثم تورد في اليوم التاسع وهو العاشر باحتّساب يوم الورد السابق 
] كا في تاج العروس +4 + 4/1 ط داراهداية» ولسان العرب١/1ه‏ - 0170/4 أشر أدب الحوزة[ وبه جاءت رواية ابن عباس 


- الانفة الذكر -المفسرة عاشوراء 0 


5 2 تهاميته ل العاشر تاسعاً 50 عاد لني ب الله عليه وله فقال: 0 بقَيت إل قابل لأصومن ل نما دفع 

بالأذهري لتأويل الناسع بالعاشر - كا مس عليك -فاشكل عليه ابن الاثير بأن ظاهر الحديث يدل على خلافه لانه صل الله عليه وآله قد 

كان .يصوم عاشوراء وهو اليوم العاشر فكيف يعد بصوم يوم قد كان يصومه. ولكن به جاءت الرواية عن أبي بكر - كا قرأت من 

عليك تخ نمم -» وحينئذ فليت شعري كيف يسمى التاسع عاشراً والعاشر تاسعاً. 

ثم ان الأغرب من ذلك كله ل - ما زحمه بعضهم امراف ادا و ل ماري 15/01 

- من ان لصيام عاشوراء مراتب ثلاثةأولاها التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم وثانيتها التاسع والعاشر فققط وثالثتهايوم العاشر 

وحده! فيامجبا كيف يطلق اسم عدد واحد على ما قبله وما بعده» وهل يطلق الاثمان على الواحد والثلاثة أم هل يصح اطلاق الاثنين 

على الاحد والثلاثاءاوهل هذا إِلّا شبه تسمية النصارى الأقانيم الثلاثة باسم الواحد؟ أو ليمن .هذا مانتضحك: التكل ولكن إذا ارتيكت 

المقاييس وفقدت النواميس سيت الاشياء بغيرامعاها! 

ثالعاً - على تقدير كون المقصود من عاشوراء هو تاسوعاء - كا مى ني صصيح مسلم عن ابن عباس - فتكون روايات صوم عاشوراء أجنبية 

عما نحن فيه» خارجة عن محل التزاع. 

رابعاً - تضارب المتون وتهافتبا بحد يسلب الوثوق بصدروها وذلك في جملةمواضع منها -. 

١‏ - تمص رواية عائشة على أن لبي صلى الله عليه وآله كان يعرف صوم عاشوراء ويصومه ني الجاهلية بينما تفيد رواية ابن عباس على 

أنه صل الله عليه وآله لم يعرف صومه الا من اليهود بعدالحجرة فصامه وأمى بصيامه. 

" - تفيد احدى روايتٍ ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله صام عاشوراء أولا ثم أطلع على أنه يوم تعظمه البهود ثانياً بينما تعس 

روايته الاخرى ذلك وتفيد انه صلى الله عليه وآله لما رأى تعظيمهم وصوممم له باعتباره يوم نجاة موبى عليه السلام وقومه قال: »فنحن 

أحق وأولى كوسى منك» فصامه وأص به 

0 - تفيد رواية عبدالرحمن بن يزيد أنه النبي صلى الله عليه وآله ترك صوم عاشوراء بعد تشريع صوم شبر رمضان بيتما تفيد رواية غائقة 

أنه صلى الله عليه وآله خيرهم بين فعله وتركة. وقد أشكلناسابقاً بأن العبادة الجا ل انطلوية واو ديا فكت ركه رهول اشضل لد 
ليه وآله البئّة واذا لم تكن مطاوبة فكيف يتقرب بها حتى يخورهم بين فعلها وتركها. 

خامساً - منافاتها للضرورة التأريخية في شبر الحجرة النبوية الشريفة حيث أطبقت الأمة على دخوله صل الله عليه وآله المديئة في شهر 

ريخ الأرك وان كان الترء .به العام التعري للك القنام # فكي مدعي رواية: ليمي :عن إبن عبافق أن بالل بطلل اله عرد 

وآله قدم المدينةفوجد البهود صياماً يوم عاشوراء. نعم ,نسجم هذا مع سيأتي تحقيقه من أن المقصودهنا ) عاشوراء اليهود ( العبري وهو 

العاشر من تشري والموافق سنة يجرة نبيناصلى الله عليه وآله في الثاني عشر من ربيع الأول وهو يوم دخوله صل الله عليه وآله المدينة 

اررق 


5112111612. "غ١‎ 
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افك - منافاتها للضرورة التأريخية في عام مجرة النبي صلى الله عليه وآله وسنة وفاته صلى الله عليه وآله حيث نصت على التفاته صلى 
لله عليه وآله لصوم عاشوراء من صيام الهود له فاذا كان المقصود بعاشوراء اليبو عاشر المحرم وسيأق خلافه 2 وبا أنة.صل الله عليه 
وآله دخل المدينة في الثاني عشرمن ربيع الاول في السنة الأولى للهجرة فيفترض أنه صلى الله عليه وآله التفت لصومهم له في رم 
السنة الثانية للهجرة واذا كانوا قد نيبوه بزعمهم على أن ذلك تشبه بفعل البهود فعدل عنه ووعد بصوم التاسع في المقبل فات صلى الله 
عليه وآله قبل أن يدركه فيكون صل الله عليه وآله قدمات في نفس السنة الثانية في أواخر صفرها أو أوائل ربيعها - على القولين في 
ذلك - وهو غلطفاحش وضطا ساف وان افتراض كون مجرته وموته صلى الله عليه وآله في السنة الحادية عشرةللهجرة فلا يحتمله 
اذ ووس أو مسونى :اله يققل «تقادة د أن يفل ميل الله قليه وال أو ضيارد عن صوم الهود سنين وهم يعيشون بين ظهرانتهم 
يعااشون قضاياهم ويلامسون مواقفهم مباشرة - بل سيأتي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله قدم المدينة فوجدالبهود صياما 
ل 0 بهم عام وفاته صل الله عليه وآله في 
السنة الحادية عشرة للهجرة. 
سابعاً - منافاته للمتسالم عليه تأريخياً من أن يوم نجاة بني اسرائيل - والذي هو أول أيام عيد الفصح عندهم - كان في الخامس عشر 
من نيسان العبري والمصادف عامها في شبر ربيع الأول المجري - كا يدل عليه ما مس في رواية ميثم القاررضى الله عنه - والموافق عام 
الحجرة للثالث والعشرين من شبر رمضان لا يوم عاشوراء بل ولا في عموم حرم ولاربيع الأول !ا كشفت عنه ) موسوعة التقاويم 
المقارنة الصادرة عن وزارة الأوقاف المصرية(. 
ثامناً - إن عاشوراء العربي مغاير لعاشوراء العبري - وهو العاشر من آشري -) أول شهور السنة العبرية ( وهو المسمى عندهم بال) كيور 
(تتاممك] 7 يوم الكفارة حيث عودة موبى عليه السلام من سيناء بعد أن استرضى ربه تعالى عن اليبود لعباد* تهم العجل والموافق 
عام الحجرة للثاني عشر من ربيع الأول أي يوم دخول نبينا ممدصلى الله عليه وآله المدينةالمنورة الأمس الذي تدل عليه رواية ابن عباس 
من أن النبي صل الله عليه وآله لما قدم المدينة وجداليبود صياماً يوم عاشوراء فيظهر أنه عاشوراء الييود المصادف تلك السنة في ربيع 
الأول للسنة الثانية للهجرة - ا عرفت - والموافق للسنة (8788) العبرية والمطابق يومها للثالث والعشرين من الشبر التاسع ) سبتمير( 
الميلادي ولم يتفق عاشوراءالعبري وهو العاشر من شري مع عاشوراء العربي وهو العاشر من حرم الحرام بعدالحجرة في حياة النبي صلى 
لله عليه وآله وما توافقا عام .7 مجري قري كا كشفت عن ذلك) موسوعة التقاويم المصرية المشار إليها آنفآ(» وبما يدعم البند الثامن 
ما بلي في البندالتاسع. 
تاسعاً - إن الييود اليوم أمة ظاهرة من الناس ول يعرفوا ولا العالم أجمع لمم في تاريخهم القديم والحديث صوم عاشوراء بما هو عاشر 
امحرم ولو عاماً واحداً أبداً ولوكان لبان إذ لا مصلحة لمم في إخفاء مثل ذلك قط. 
عاشراً - كيف يتشبه النبي صل الله عليه وآله في فعله باللهود غفلة دون وحي من اله تعالى حتى ينبه على ذلك وهو أمين الله في أرضه 
وسفيره إلى خلقه؟! وهو الذي حدَّر مراراً من التشبه بالهود - كا في مدخل ابن الحاج وغيره - فيما هو من خصوصياتهم - كعيدهم 
-دون مستند شرعي ويقول: »صوموه أنتون؟! 
الحادي عشر - أم كيف يجهل يوم نجاة موسى عليه السلام وبني اسرائيل من آل فرعون وهوالذي قص الل تعالى عليه أحسن القصص 
وعلمه من أنباء الغيب ها , ببر أهل الاب وجعله خاتماً لما سبق وفاتحاً لما لحق ومبيمناً على ذلك كلهء وقدياً قيل: ) حدّث السامع بما 
لا يليق فان صدق فلا عقل له( 1 1 
وزبدة اللخض من كل ما تقدم أن التأسيس لصوم عاشوراء بالطريقة التي عرضتباهذه الروايات ما لا سبيل للاستناد إليها أو الاعتماد 
علييا سوى ما نص منها على أن صوم العاشر من المحرم كان مشروعاً قبل تشريع صيام شبر رمضان ثم ترك بعد نزوله فوافقت بذلك ما 
سبق من روايات أهل البيت عليهم السلام التي نص ما حم منها ايضا على نسخه وعدم مشروعيته بل حرمته لاسيعا وقد اصبح شعارا 
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بن أية الذن مركر ا بد وهات دعا بقن مود كياتة أهل انقية ورضانة ولت 0 الل صل :الله عليه وآلهء الامام المظلوم أبى عبدالله 
المحسين سلامه الل عليه وقل' الكبداء بيخ يديه لعن الله أمة قتلتهم بالأيدي والألسن ولف الل اعة عت ذلك فرضيت به آمين نرت 
العاليتة 

نعم هناك طائفة من المسامين يصومونه لا بهذا العنوان بل باعتقاد استحبابه في نفسه ) وانما الأعمال بالنيات (. 

هذا ما وسعنا بيانه في هذا المقام ومن شاء التوسع فيه فلينظر ما عرضناه في بحث مستقل من كابنا ) الموسوعة الفقهية (» وامد 
رب العالمين وصل اللّه على سيدناحمد وآله الطاهرين المظلومين وس عليه كفيزاء 

ع4 4) وختاماً لا تطاوعني نفسي الفقيرة الى ربها الغني ولطفه اللخفي على مفارقة هذا الباب ووداع هذا الاب ) اب الصوم ( الا 
بدعاء زين العباد والعابدين وسيد الراكعين والساجدين الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين في وداع 
شبر رمضان المبارك - في صحيفة السجادية المبارك - حيث قال: ١‏ 


لسلا علياك بن رام عر ايد أوليائهء السلام عَليِكَ يَأ : مصحوب من الأوقات» ويا حير شمر في الأيام والسّاعات. 


ع 


سه ماه دضََ سماابعرير م عي ع مه 0 و 200 ا 


السلام عليك من شر قبت فيه الآمَالُ وأشرت فيه الأعمال: السلام عليك من قرين جل قدره موجوداء» واجخع فقده مفقودا و 


ال فزاقه. 

السلام عليِكَ مِنْ أَليفٍ آنَسَ مقولا سر وَأوحَص فضي فض ؛ السلام عَلَيكَ من مُجاوررقت فيه القَلوب» قلت فيه الذنوب؛ السلام 
عليك من نَاصِرٍ أَعانَ عل الشيطَانِء وَصَاحبٍ 00 0 الإحسان. 

السلام عَليِكَ ما أكثر عتمّاء الله فيك» وما أسعد من رعى حَرْمتَكَ بِكَإء السلام عَليكَ ما كان أَنْحا 
لسلام ليِكَ ما كان أطولكَ لاجرمين» وأَهيبّكَ في صدور الموْمنِينَ. 

السلام عليِك بن شير لا اه اليم النلام لِك من شير هو من كل رسام انلام ليك عر ب لاحي ولا دمي 


سوسم عرداتت 


الملابسّة للدم ليك م وقَدتَ عَلَنَا بالبركات وَعَسَلتَ عنا دَنْسَ اللتطيئات؛ السلام عليك غير مودع يرما ولامتروك صِيامه سأماء 


2 يك مِنْ مطلوب قَبْلَ وقند وححرُون عله قَْلَ فوته السّلامْ عليكَ كا مِنْ سُوءِ صرف بك ف عن وك من حير أَفِيضَ 

السلام عليك ف وعلى لل القَدرِ التي هي خَير مِنْ ألف شر 

السلام عليك: ما كان أحرصنا :الامش عليك» وأشد شوقا كدا اليك ألسلام عليك ف وعل فَضْلِكَ الذي 10 وعل ماض من 

بركانك سليتاه حق قال: 

»أللهم صل على د والهء م شمرلا وبارك 5 ف وم عيدناوفطرنا ا من خير يوم 7 م عليئاء ا لعفو وأنحاة 

لاس ا 

م اسلخنا بانسلا هذا اله خطاياناء 51 جنا جه سيئاتنا؛ واجعلنًا اسع أهله به 0 قسماً فيه 1 

سلاخ 17 وآخر 5 م بو من واجزه 4 وأوفرهم 

حَطاً منهد. 

وقال: »اللهم صل على مد وآله واكتب لنا مثل أجور من صامهء أو تعبدلك فيه الى يوم القيامةد. 

وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 


4 


أمحالك لذن لوت وَأستَرلءَ لأنواع العيوب؛ 
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مكتب سماحة آية الله الدكتور الشيخ فاضل المالى 

الخاتمة : في الاعتكاف (4 ؛ :) - الفهرس 

وفيه فصلان 

الاعتكاف ... - الفهرس 

١‏ المسألة 7/١‏ ) : وهو اللبث في المسجد» والأحوط (ه ) أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهماء وإن كان 
الأقوى عدم اعتباره» ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم» والأفضل شبر رمضان (45 4)» وأفضله العشر والأواخر(0+ 4). 

( المسألة 7/١‏ ) : يشترط في صحته مضافا إلى العمل والايمان أمور: 

الأول: نية القربة (448)» ... 

3 2 غيره من العبادات» وتجب مقارتتها لأوله (و؛غ) بمعنى وجوب إيقاعه من اده إلى أده عن النية» وحينئذ إشكل (50؛) 
الاكتفاء بتبييت النية» إذا قصد الشروع فيه في أول يوم (451)» نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى (457). 
( المسألة 8/١‏ ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخحر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفاء ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن 
شخص آخر ولا من نيابةعن غيره إلى نفسه وبالعكس. 1 

( المسالة ”/١‏ ) : الثاني: الصوم (457)» فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لاريصح منه الصوم لسفرء أو غيره م يصح منه 
الاعتكاف. 1 1 5 5 500 

( المسالة 5/١‏ ) : الثالث: العددء فلا يصح اقل من ثلاثة ايام » ويصح الازيدمنها وان كان يوما أو بعضهء او ليلة او بعضباء 
ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة» وإن جاز إدخالهما بالنية» فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة. ولونذره أقل لم 
ينعقد (4 ه )» وكذا لو نذره ثلاثة معينة» فاتفق أن الثالث عيد " ينعقّد» ولونذر اعتكاف خحمسة فإن نواها بشرط لاء من جهة الزيادة 
والنقصان بطل» وإن نواهابشرط لاء من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثةأيام وإن نواها بشرط 
لاء من جهة النقيصة» ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إلياهكيس ى طالسادس سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة. 

( المسألة ١‏ ) : الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام؛ ومسجد المدينة» ومسجد الكوفة» ومسجد البصرة (ه4)» 
أو في المسجد الجامع في البلد(457) والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة. 

( المسألة */١‏ ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل»ولم يجز اللبث في مسجد آخرء وعليه قضاؤه على الأحوط 
- إن كان واجبا(1ه 4) -في مسجد آخحرء أو في ذلك المسجد» بعد ارتفاع المانع. 

( المسألة 2/١‏ ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه (454)» كبيت الطشت في مسجد الكوفة» وكذا منبره ومحرابه» والإضافات 
الملحمّة به. 

( المسألة 8/١‏ ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغمقصده(9ه4). 

( المسألة 7/١‏ ) : الحامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه» كالسيد بالنسبة إلى مملوكه )4٠0(‏ ... 

والزوج بالنسبة إلى زوجته» إذا كان منافيا لحقه(571)» والوالدين بالنسبة إلى ولدهماإذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه (45751). 
) المسألة ١‏ ) : السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه» فإذاخرج لقوالانيات المسوغة للخروج بطل (4571)» 
من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل» ولا يبعد(454) البطلان في اللحروج أسيانا أيضاء بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه 
أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة» أواستحاضة» أو مس ميت» وإن كان السبب باختياره» ويجحوز الخروج 
الجنائزلتشييعهاء والصلاة عليهاء ودفتباء وتغسيلهاء وتكفينما ولعيادة المريض (455)» أماتشبيع المؤمن واقامة الشبادة (4575) وتملها 
وغير ذلك من الأمور الراجحة فنى جوازها اشكال» والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا والأحوط -استحبابا(451) - 
مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة المحكث عن قدر الحاجة» وأماالتشاغل على وجه تفحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل» وإن كان 
عن 1 5ه أ واسط ار وا حرطل وجوبا ترك الجاوس في الخارج (474)» ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان (479). 
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( المسألة ”/١‏ ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز اللخروج لأجله؛ إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد 


كص المقارم 
فصل 


( المسألة 7/١‏ ) : الاعتكاف في نفسه مندوب» ويجب بالعارض من نذروشيبه» فإن كان واجبا معينا(411) فلا إشكال في وجوبه 
- قبل الشروع - فضلا عمابعده وإن كان اعد ين فالأقوى عدم وجوبه بالشروعء وان كان في الأول أحوط استحباباء 
نعم يجب بعد مضي يومين منه (417) فيتعين اليوم الثالثء إلا إذااشترط حال النية اجوع لعا وسن فاق تحصو له .يعك يبورين ١:‏ قله 
الرجوع عنه َ حي - إن شاء» ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا لني سواء أكان قبلها أم بعدالشروع فيه. 

ا /١‏ ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء» وإن لم يكن عارض (41). 

( المسألة 7/١‏ ) : إذا شرط الرجوع حال النية» ثم بعد ذلك أسقط شرطهءفالظاهر عدم سقوط حككه (4174). 

( المسأله 7/١‏ ) : إذا نذر الاعتكاف» وشرط في نذره الرجوع فيه ففى جوازالرجوع إذا لم إشترطه في نية الاعتكاف إشكال (417)؛ 
والأظهر جوازه. ْ 

( المسالة 3/١‏ ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب (4175) ) لم يقدح ذلك في الاعتكاف وان سبق ثُد شخص إلى مكان من 
المسجد فأزاله المعتكف من مكانه؛وجلس فيه ففى البطلان تأمل (/1/1غ). 

فصل : في أحكام الاعتكاف : - الفهرس ١‏ 

( المسألة 9/١‏ ) : لا بد للمعتكف من ترك أمور: 

منها: مباشرة النساء باجماع (4078)» والاحوط - وجوبا - الحاق اللدس و«التقبيل بشبوة به(419)» ولا فرق في ذلك بين الرجل 
ورا 

ومنها: الاسمّناء )4٠١(‏ على الأحوط وجوباء 

ومنها: شم الطيب (481) ... 


والريحان مع التإذذ (487)» ولا أثر له إذا كان فاقدا الحاسة الشم. 

ومنها: البيع والشراء بل مطلق التجارة (488)؛ على الأحوط وجوباء ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات» حتى اللياطة 
والنساجة ونحوهماء وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب» وإذا اضطر إلى البيع والشراء (48) لأجل الأكل أو الشرب. مما 
قب مذاحة الممكقف إليه (465) ول يمكن التوكل (485) ولا النقل بغيرهمافعله. 

ومنها: المماراة في أمى ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة(480)» لابداعي إظهار الحق ورد الحصم عن اللحطأء فإنه 
من أفضل العبادات» والمدار على القصد(28/8). 

( المسألة 7/١‏ ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على الحرم» وإن كان الأقوى خلافه» ولا سما في لبس الخيط 
وإذالة الشعرء وأكل الصيدء وعمّد النكاح» فإن جميعها جائز له. 

لهال ؟ 00 أن امحرمات المذكور مفسدة للاعتكاف (450) من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهارء وفي 
عرين ا كيها ذا كن واجبا معيناولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال (491)» وان كان عقي وجوباء 

ألسالة 8 ) + إذا ضار منه سد امحرمات المذكورة - سبوا - ففي عدم قدحه إشكال (4917)» ولا سها في المماع. 

( المسألة ”/١‏ ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات» فإن كان واجبا معينا(497) وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان 
غير معين(494) وجب استئنافه وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوباء وكان الافساد بعد يومين» أما إذا كان 
قبلهمازه؟؛) ... 

فلا شى ء عليه (5495)» ولا يجب الفور في القضاء (/ا49). 

( المسأله 3/١‏ ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤهءوإن بطل اعتكافه. 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب باجماع ولو ليلا وجبت الكفارة (438)» والأقوى عدم وجوبها بالافساد» بغير 
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اماع» وان كان أحوطاستحباباء وكفارته ككفارة صوم شبر رمضان وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار» وإذا 
كان الاعتكاف في شبر رمضان وأفسده بابماع مهاراوجبت كفارتان» إحداهما لافطار شبر رمضان والأخرى لافساد الاعتكافءوكذا 
إذا كان في قضاء شبر رمضان بعد الزوال» وان كان الاعتكاف المذكورمنذورا(499) وجبت كفارة ثالثة مخالفة النذرء وإذا كان 
اجماع لامرأته الصائمة في شبررمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط. 
وأكدن للد ريف المت 
المسائل المستتحدثة .. 
ملحق المسائل المستحدثة في الصلاة والصيام - الفهرس 
( المسألة 7/١‏ ) : لو سافر الصائم جوا بعد الغروب والافطار في بلده في شبررمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب 
الشمس فيه بعد فهل يجب عليه الامساك إلى الغروب؟ 
الظاهر عدم الوجوب» حيث انه قد أتم الصوم إلى الغروب في بلده» ومعه لامقتضي له ما هو مقتضى الاية الكرية: »ثم أَتمو تموا الصيام 
ِلَّ الليلٍ...«(١٠0).‏ 
( المسألة ١/؟‏ ) : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلدهء ثم سافر إلى جهةالشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع» أو 
صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم 1 الفعين ديد فززالك: أو صلى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى 
باد لم تغرب الشدس فيه ثم غريت فهل جب عليه اعاة الصلاةفي جميع هذه الفروض؟ 
وجهان: الاحوط وجوب الاتيان بها مرة ثانية (1٠ه).‏ 
( المسألة 0/١‏ ) : لو خرج وقت الصلاة في بلده» كأن طلعت الشمس أوغربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جواً فوصل 
إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعدء فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة؟ 
فيه وجوهء الأحوط هو الاتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الاداء والقضاء. 
( المسألة 7/١‏ ) : إذا سافر جواً وأراد الصلاة في الطائرة» فان تمكن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحتء وإلّا لم 
تصح إذا كان في سعةالوقت بحيث يفكن من الاتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان 
بها فيباء وعندئذ إن عل بكون القبلة في جهة خاصةصلى نحوها(؟ 5٠‏ )» وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلت» وإلا صلى إلى 
أي جهة شاء» وإن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات. 
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال »)5٠١(‏ والا سقط عنه(4 .)6١‏ 
(المالة ١‏ ) : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من المشرق إلى الفويه وذ دكتصول ل ومن 
مدة من الزمن» فالا حوطالاتيان بالصاوات اختهس في كل أربع وعشرين ساعة (ه ١٠‏ ه)» واما الصيام فالظاهرعدم وجوبه عليه» وذلك 
لأن السفر المذكور إن كان في الليل فواضم وإن كان في التبار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض .)0٠5(‏ 
وأما اذا كان برضا طعف سرعة الأرض؛ فعندئذ - بطبيعة الال - تتم الدورة في كل اثفي عشر ساعة وفي هذه الحالة هل يجب 
عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل خر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب؟ 

فيه وجهان الأحوط بل الأظهر(0017) الوجوب. 
نعم لو دارت حول الا رض الدرعة فائقة حيث 2 تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل»؛ فعندذ اثيات وجوب الصلاة عليه عند 
كل خْر وزوال وغروب بدليل مشكل (508) 0 فالأحوط الاتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة (9٠0ه)»‏ ومن هنايظهر حال 
]ذا كانه كر كما من 'الغرب إلى القوق وكانك شرهنا باوب استرعة حر 5 الأرصن: 
وفي هذه الخالة: الأظهر وجوب الاتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيماإذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. 
وأما إذا كان سرعتهبا أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل» فيظهر حكه مما تقدم. 
(االمسالة :)/١‏ من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده» ثم سافر جواً ناوياً الصوم ووصل إلى بلد آخخر لم يطلع 


يدن 
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الفجر فيه بعد» فهل يجوز له الاكل والشرب ونحوهما؟ 

الظاهر جوازه بل لا شْببة فيه» لعدم مشروعية الصوم 2 الليل. 

( المسألة 7/١‏ ) : من سافر في شبر رمضان من بلده بعد الزوال» ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعدء فهل يجب عليه الامساك 
واتمام الصوم؟ 

الظاهر وجوبه حيث انه مقتضى اطلاق ما دل على أن وظيفة بن انار من يادو عد اواك نهر لكام الوم إلى الليل [ اهة). 

( المسألة ١/؟‏ ) : إذا فرض كون المكلف في مكان نباره ستة أشبر وليله ستة أشبر مثلاً وتمكن من الجرة إلى بلد يمكن فيه من 
الصلاة والصيام وجبت ١(‏ اه) عليه والّا فالأحوظط الاتيان بالصلوات اهس 2 كل أربع وعشرين ساعة (؟1١1ه).‏ 

)ها١(‎ 

44 ) وهو من أجل المستحبات قدراً وأعظم العتادات آرا حيق رد الممتكت بذلك على أكرم الأومين تعالى ضيفاً مرتين» 3 
بصيامه من أهله وأحفر بمقامه في ببته فضلاعن قيامه وقراءة كابه» ومناجاته له ودعائه ته فهنيئاً لمن وفق كما تل 

هغ4) الذي لا يينبغي رك 

00 فعن النبي صل الله عليه وآله انه قال: ااعحات صن را قر رسال لور 

/ا) ففى الصحيح: » كان رسول الله صل الله عليه واله إذا كان العشر الأواخر اعتكن 42 المسجدوضريبت له قبة من عو 


0 فراشه«. 
0) أي قصد المكث في المسجد وعدم اللحروج عنه إلا الحاجة دياق -ء يما أنه عنادة خاصة» قرية إلى الله تعالى. 


0 عند طلوع الفجر ولا يضره النوم أو الغفلة عنده. 
ه؛) بل الأقوى عدم الاشكال» فان المعتبر في العبادة استيعاب النية القربية للعمل بقامه ولا ينافيه تقدمها على المنوي. 
اه؛) واثما الاشكال فيما لو نوى ليلا أنه سيكون معتكفاً عند طلوع الفجر. 
؟هغ) وك ورف اليل الاعتكاف المشروع على إجماله من أثناء الليل أو عند الفجر. 
“5 ؛) ولو لغير الاعتكاف كصوم شبر رمضان وقضائه وصوم النذر والاجارة وغيرهما. 
4 ؛) إذا أراد به الاعتكاف المعهود وإلّا صم. 
هه ؛) الذي صل فيه أميرالموؤمنين عليه السلام ابجمعة. 
١‏ ؛) الذي صل فيه صلاة جماعة صعيحة ولو سابقاً على الأحوط استحبابا ولكن إذااختص بامامته غير العادل فلا يجوز حينئذ على 
الاحوظ: 


/اهغ) فا وقد خرج وقته ولا فلو ل ييخرج وقته أو كان و كذان ووه وعدن أداؤه وان كان مندوباً لم يجب دار 
) مالم يعلم بخروجهما عنه وكذا الحال في الأجزاء الاضافية من الملاحق والمشتملات غير المعدودة من ا 
0 ول يلزم الالتزام بالاعتكاف فيه لخصوصه. 

5) سواء نافى حمّه أم لا. 
)4١‏ أو استلزم االحروج من بيتها وإن لم يكن مكثها في السعتف رن 11 هرانا قسة: 
3 أو كان عقوقا اهما وقطيعة عرفاً ما لو كانا بحاجة لقربه منهما وكان قادراً على ذلك بلا محذور شرعي أو عرفي. 
+ ؛) على الأحوط استحبابا فإن جه وات ررض لاح ول تشره الح حرا اجام رنطير تردق العام عرق ا عويات 
المعهودة» فلو نوى الاعتكاف بنحو حق له الحروج لم عفد الاسكاف » وكاة يراه لاغيا. وحينئذ إذا فرض على نفسه الاعتكاف 
نحو الاستدامة وانعقد اعتكافه حرم عليه الخروج مادام معتكفا لكنه لوخرج بلا مسوغ من دون فسخ للاعتكاف كان خروجه محرماً 
من دون أن يبطل اعتكافه» لأنه من محرماته لا من مقوماته» فرمة اللخروج من أحكام الاعتكاف التكليفية لا الوضعية» نعم لو 
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طالت المدة ففي صحة الاعتكاف اشكال» والأأحوطوجوباً البقاء عليه برجاء الصحة» أو فسخه إذا بقي محل الفسخ ثم القضاء إن كان 
وَابجاء 6المتدوز. 
14") بل هو بعيد. 
6 ) المامن زولك بذك من غياده قضاء حاعته» وقد زو السدوق ره الله بانشادة عن ميمون "بن ران قال كدت اليا 
عند الحسن بن علي عليهما السلام فأتاه رجل فقال له: يابن رسول الله صل الله عليه وآله إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني» فقال: 
الله ما عندي مال فأقضي عنك» قال: فكلمه؛ قال: فلبس عليه السلام نعله» فقلت له: يابن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت 
اعتكافك؟ فقّال له: لم أنس ولكني شعت أي يحدث عن جداي رسول' الله ضل الله عليه وآله أنه :قال »من سعن فى حاججة أخبيه 
المسلم فكأتما عبد الله عزوجل تسعة آلاف سنة صائامباره» قائاً ليلهد. 
وفي الكافي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: »من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند اللَّه حتى تقضى له كتب الله 
عزوجل له بذلك مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين»وصوم شهرين من الأشبر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام« الحديث. 
5) إذا لم تكن واجبة أو أمكن اقامتها في المسجد. 
/دغ) بل وجوباً. 
بل الاقوى ترك الجلوس تحت الظلال في الخارج بعد قضاء الحاجة. 
49) وجازت مع الضرورة بقدرها. 
٠‏ وأما إذا كان بمنع منه - كالجنابة - فان تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرماً آخر كالتلويث والمتك 
وجب على الأحوطء وإلّا لم يجز مطلقاً وان كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج» هذا في غير المسجدين وأما فيهما فان لم يكن 
زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان اللخروج وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرماً وإلّا وجب الغسل خارجه. 
١غ‏ ) مضيقاً أو موسعاً وتضيّق وقته > لو نوى الاعتكاف في أسبوع لم يبق منه إلا ثلاثةأيام. 
“لاع ) ولا يحل فسخه 2 الموردين. 
4 ) بل في جواز اشتراط الرجوع مع عدم العارض اشكال» نعم يكفي في العارض العذرالعرفي. 
4) وجواز الرجوع. 
هو/اغ) بل لا اشكال فيه إذا أن به وفاءً لنذره لأنه يكون من الاعتكاف المشروط به إجمالا. 
) أو لبس اللباس المغصوب. 
/ا/اغ) بل منع وان 3 بازالة الغير عن مكانه. 
8) قبلا ودبرأء ليلا ونهارأء للرجل والمرأة. 
0 وق منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه. 

) وان كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة. 
)١‏ مطلقاً ولو للشراء. 
5 بل ور عن لاحر اميا 
8)) المبنية على الاسترباح على الأحوط وجوباً كالاجارة والصلح دون مثل ابة للغيروالاستيهاب منه والدين ووفائه وغيرهاء 
ولا بأس بالتوكل في البيع والشراء» إذاابتنى على تولى الوكل للمعاملة بتمام شؤوهاء أما التوكل في خصوص اجراء العقد مع تحديد 
خعرفيات الغامله من قل المعكى «الأسرط يريا تركف إلا أذريكرة التريل_سابقا عل الاتكاف: 
4 )) لأنها يلحقهنا من مطلق التخارة. 
) أو يلزم من تركه الحرج. 
5) أو ما بحكه. 
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41غ) إذا كان الطرف الآخر طالباً للحقيقة راغباً في معرفة الحق لا معانداً مصراً على رأيه بالباطل إِلّا أن يدخل الجدل معه تحت 
عنوان الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر حيث ثتوفر شروطه ولو لاطفاء فتنته وتحصين الغير منها. 

) ومنها: التروج يمن اميه - كا تقدم - إلا أن يكون لضرورة شرعية أو عرفية»وإذا خرج لضرورة اقتصر على ادائها ثم يرجع - 
3 تقدم - ولا يصللٍ إلا 2 للدم 2 مكة» فانه يجوز له أن يصب 2 بيوتها إذا خرج» ولا يجوز له االخروج من مسجدها اختياراً» 
على الأحوط وجوياً. 

0 في الماع والأحوط وجوباً في غيره. 

00 لفساده بما يفسد الصوم وكذا روخ الطويل الماحي لقمزرة الأعتكاف عل الأ عوط وتجويا. 


قِ اجماع فان الظاهر حرمته وطعاً وتكليفاً. 


١وغع)‏ إلا 
ست ومع 


4 
9غ ) مضيقا وقد ع وقته. 
2 0 أو مضيقاً م يخرج وقته. 
هو أي فيهما قبل تمامهما. 
) وأما إذا اعتكف في زمان لا يسع الاعتكاف لم يجب القضاء» كا لو صادف العيد في ثالث أيام الاعتكاف. نعم يجب التدارك 
إذا كان الاعتكاف واجباً موسعاً وقد بقي وقتهءبل الأحوط وجوباً تداركه حتى لو خرج وقته. 
9؛) ولكن يحرم تأخيره بحيث يعد توانيا وتهاونا في فعل الواجب٠‏ 
) ويلحق به - على الوط 00 : اماع المسبوق بالخروج حرم وان بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه. 
4 معيناً أو مآ حكه: 
0 البقرة : ملااهء. 
َ 
( 


) 
( 
( 
( 
( 


.66 وال ظهو مرفي 

٠‏ ) ولا تصح صلاته او أخل بالاستقبال إِلّا مع الضرورة وحينئذ يتحرف إلى القبلة كلماانحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر 
حال الانحراف فان تعذر عليه استقبال عين القبلة فعليه مراعاة كونها بين اسمين واليسار وإذا لم يعلم جهتها بذل جهده في معرفتها. 
.ه) ولو في تكبيرة الاحرام فقط. 
0٠ 4‏ ) والأقوى جواز ركوب الطاء ثرة ونحوها اخختياراً قبل دخول الوقت وإن عل بانه يضطرإلى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال 
والاستقرار. 
0 بنية القربة المطلقة. 
٠ه)‏ ولكن لا يترك الاحتياط بقضاء الصيام. 
) بل هو الأحوط وخر اتيم 
)5٠‏ وإن كان ذلك الأحوط كينا 
٠‏ ) بنية القربة المطلقة مراعياً وقوع صلاة الصبح بين طاوعين والظهرين بين زوال وغروب بعدها والعشائين بين غروب ونصف 
بعد ذلك٠‏ 

١ه‏ ) وأما من كان وظيفته الصيام في السفرء إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لير فيه الحلال بعد لاختلافهما 
في الافق» لم يجب عليه صيام ذلك اليوم» ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال» ثم سافر إلى بلد ل ير فيه الحلال» لاختلاف افقهماء 
فالأحوط له الامساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه. 
١‏ بل تخير في الصلاة بين المجرة وبين الاحتياط بملاحظة أقرب البلدان التي لها ليل ونبار في كل أريع وعشرين ساعة» فيصل 
امهس على حسب أوقاتها بنية القربةالمطلقة» وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد تكن فيه من الصيام إما في شبررمضان أداءً 
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أو من بعده قضاء» وان لم يكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصومء وأماإذا كان في بلد مباره ثلاث وعشرون ساعة وليله ساعة أو 
العكس دار حك الصلاةمدار الأوقات الخاصة فيه» وأما صوم شبر رمضان فيجب أداؤه مع التيسر وسقطمع التعذّر ثم إن أمكن 
قضاؤه وجب وإلا لزمت الفدية بدله. 

)١‏ محتاطاً بمراعاة مواقيت أقرب البلدان كا تقدم. 

١ه)‏ والمد لَه جميع محامده كلها على جميع نعمه كلهاء وله الشكر على التوفيق لانجازهذا الجزء من التبيان كا نسأله تعالى أن يكيل 
لنا نعمته ويتم علينا منته بالمعونة على إنجاز باقيه والعمل بم يرضيه وأن يتقبله منا بقبوله الحسن وينفعنا به واخواتنا المؤمنين يوم الفقر 
الأكبر إنه ولي التوفيق والقبول وحسبنا الله رب العالمين وصلى الله على سيدناونبينا مد وآله الطاهرين. 
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